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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ول يمكن الاسترداد منه» فإن كان ذلك قبل تسليم 
الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه. وإن كان بعده لم يكن له الفسخ 


(مسألة 8): [إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يكن الاسترداد منه هذا من باب 
أنه إذا أمكن واسترد لم يبق موقع للحكم الآيِ [فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيير بين 
الفسخ وعدمه] لأن تسليم الأرض كان من الشرط الضمئ كما تقدم, فإذا لم تسلم له الأرض كان له 
الخيار فإذا فسخ صارت المعاملة كأن لم تكن ول بحر الأحكام الآتية. 

ولاافرق فى عق العامل ق الفسخ رين ان يكرن امالك قاقر خلق اعد الأرظل بو#مليمها 10 
يفعل ذلك عصياناًء لأن التسليم واجب عليه أو لم يكن قادراً. 

والظاهر أن الزارع لو كان قادراً وجب عليه أخذها من الغاصبء لأن الوفاء بالعقد واحب عليه 
كوجوبه على المالك» ومقدمة الوفاء أخذها من الغاصب. 

وكبيقك كان) فإذا لم يفسخ فيما له الفسخ كان محكوماً بالأحكام الآنية. 

زوإن كان] الغصب إبعده] أي بعد تسليم الأرض إلى العامل [ لم يكن له الفسخ] لأن المالك 
قد فعل ما كان عليه» فلماذا يكون للزارع الخيار حي يفسخ بسببه» كما إذا أعطى المؤجر الدار 
للمستأحر فغصبها الغاصبء أو أعطى 


المستأحر الثوب للأحير فغصبه الغاصب. 

وكذلك العكسء» كما إذا اشتغل العامل في الأرض» فحال ظالح بينه وبين العمل كمثل السجن 
ونحوه» حيث ليس للمالك فسخ المزارعة. 

ولو شك ف أنه هل له الفسخ أم لاء في أي الطرفين» كانت أصالة بقاء العقد محكمة. 

هذا ورا يقال: إنه لا يستبعد أن يكون لكل منهما الزارع في الأول والمالك في الثاني حق الفسخ, 
حيث إن عدم الخيار أي اللزوم ضرر وهو مرفوع» كما ذكروا مثله في خيار الغبن» حيث استدلوا بلا 
ضرر على الخيار» فإن إلزام العامل ببقائه على العقد بعد غصب الغاصب ضرر عليه» حيث إن اللازم 
عليه إعطاء حصة المالك فلا ضرر يرفع هذا الإلزام. 

وكذلك في عكسه, حيث إن بقاء المالك على العقد ضرر عليه بعد سجن الزارع مثلاًء فلا ضرر 
يعطيه حق الخيار» فإذا فسخ كان له إعطاء أرضه إلى آخر يزرعها. 

ثم أي فرق بين تسليم المالك أرضه إلى الزارع حيث لا حق للزراع في الفسخ» وبين عدم تسليمه؛ 
فإن كان الفارق الشرع فلا دليل من الشرع عليه» وإن كان الفارق العرف الذي قرر الشرع عقده 
فالعزقت ل يون قارفا 

آنا قل الستسميك يا مسالة العضتث قبل السليو» زبانه باء علي العحفيق. من انه لك ضيمان 
بالنسبة إلى العامل كما يأنْء لا فرق بين الفسخ وعدمهء وحيكذ يبطل أثر العقد قهراً فيكون انفساعاً 
للعقد) فغير ظاهر الوحه. إذ 


لماذا الفسخ القهري بعد أنه لا يقتضي دليل «لا ضرر» أكثر من عدم اللزوم؛ كما لم يقتض في باب 
الغبن أكثر من عدم لزوم البيع لا بطلانه» وأي ربط بين عدم ضمان العامل وبين عدم الفرق بين الفسخ 
وعدمه. 

بل اللازم القول بالفرق بأنه إن فسخ لم يكن عليه ضمان ول يطلب هو شيئاً من الغاصبء وإن لم 
يفسخ كان عليه الضمان وطلب هو من الغاصبء» حيث يرجع إليه المالك وهو يرجع إلى الغاصب» 
واكلاف :السيكاداو لياق العام طنوا قلستي أ اللففية" عيها لكيه افيه نار رخ مان 
المثل» ورما يتساويان» ورا يزيد المسمى على المثل» وريما ينقص عنه. 

والحاصل: إن حال قبل التسليم وبعده سواء من حهة أن الزارع له حق الفسخ وعدمه. كما أن 
حال سجن الزارع قبل تسلمه الأرض وبعده سواء» من جهة أن المالك له حق الفسخ فيعطي الأرض إلى 
زارع آخرء وعدم الفسخ فيكون له على الزارع الحصة» وهو يرحع إلى حابسه. لما رححناه في كتاب 
الغصب من ضمان الحابس لثله» فيكون حال المالك حال ما إذا أحر الدار للمستأحر فحبس ظالم 
المستأحرء حيث يحق للمالك الفسخ إذا كان بقاؤه ضرراً عليه؛ وعدمه. 

بل يمكن أن يقال: إنه إذا غصب غاصب الأرض واستعد المالك أن يعطي حصة العامل تخميناء ل 
يكن للعامل الفسخ, لعدم وحود دليل «لا ضرر» الموجب لحواز العقد» كما أنه إذا استعد العامل أن 
فطق الكائك تعفد ريا يل يكن انالف الشيرك ذيها: إذاتسحر الرارية إن لاسر مريقه إل الك 


بعد عدم فوات حصته» بحيث يوجب دليل «لا ضرر» حواز عقد المزارعة بعد 


وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدة 


كوفها لازمة فيستصحب لزومهاء لكن المسألة بعد بحاحة إلى تتبع كلماتهم والتأمل في الأدلة 
والأمثلة» كالاجارة والرهن والمساقاة ونحوها. 

[و] على أي حال؛ فإذا غصب الغاصب الأرض هل يضمن الغاصب مام منفعة الأرض في تلك 
امدة احقيدة: إطتزازه وللناصل ولو كاذك نئذة الخضيت أت هنل كان التاضل مضل إذا الووع: وراع تي 
أول الربيع فلما غصبها الغاصب في الشهر الأول من الربيع فات أوان الزرع ولم يحصل الزرع؛ وإِن ردها 
إلى المالك أو الزارع بعد شهر من الغصب فقطء فإن عليه كل ما فوّتء لا أجرة الشهر فقط. 

وكذا الكلام في حبس الزارع إذا قلنا إنه ضامن لما فوته من منافعه» كما هو الحال في سائر موارد 
الأبفارة هذا كاك" الدار #تهاجر”' أو ل" النسته عالق لكترة الأاعين؟ آما عد قاذ فبشاهر إل عانق كان 
على الغاصب ضمان تسعمائة إذا ردها بعد شهر من الغصب فقط. 

بل وكذلك إذا لم يكن للشيء أحرة بقية السنة» فإنه يجب عليه إرجاعه وإعطاء كل الأحرة اليّ 
فاتت سد نا" الفتدق نلعت يؤجر لثلاثة أشهر .مائة» لكن وقت الإحارة أول الصيف» بحيث إذا 
لم يمكن إيجاره بقي فارغاًء فإنه يحب عليه رده وإعطاء أجرة كاملة» ولا يكون ذلك جمعاً بين العوض 
والمعوض للمالك» حي يحتمل أن الغاصب إذا أعطاه أحرة ثلاثة أشهر مما فوته عليه كان له الانتفاع 
بنفسه بالفندق» وذلك لأنه مثل كسر آنية زيدء 


نالك ققط أو يطعن له عقدان تخضعه سن التقيق أو القلة هن «متفعة الأريطو يسع لذ أرضا مقدان قيية 


حيث على الكاسر الضمان مع حق المالك في قطعه المكسرة من باب أنه لا دليل على سلطة 
الكاسر عليها. 

وكذا إذا منع عامل البناء عن العمل في أول الصبح» حيث لا يوحد المستأجحرون للعامل بعد أول 
الصبح» فإنه يجب عليه إعطاء أحرته وليس له سخرته بقية النهار بحجة أن كل فار العامل كان في قبال 
الأحرة» وقد ذكر الفقهاء ما يرتبط بالمقام في مسألة بدل الحيلولة» فتأمل. 

إللمالك فقط) لأن المنفعة كانت للمالك ففاتت في يد الغاصبء» فيشمله دليل «اليد)7© ودلا 
يتوى)27 ونحوهما. 

أما العامل» فقد كان له الانتفاع بالأرض»ء لا أن له منفعة الأرض. 

(أو يضمن له .»مقدار حصته! المقرورة في عقد المزارعة من النصف أو الثلث من منفعة الأرض) 
لأنه فوت عليه الحصة» فيشمله دليل «لا يتوى» ونحوه. 


اقيض ايها مقر له دواد سكن لدان سيف لوقه فلي بصي 
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ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض» وجهان 


إنه استحق عمل العامل» فإذا فوته الغاصب لأن العامل لم يعمل كان اللازم على الغاصب 
تداركه. 

لكن رما يرد على ذلك أنه كانت الحصة نتيجة الأرض والعمل فلا حق للمالك في ما وراء 
الحصة» كما تقدم مثل هذا الإشكال في المسألة السابقة. 

أدا 'إشتكال السييناة غلو انتؤلة وليل .عل الصيقاة "اقفو كاه افإ رق فيس إنننانا فقن 
فوت عليه الانتفاع بداره وبدابته وبالآلات الي يستعملهاء والحابس لا يضمن شيئاً من هذه المنافع الي 
فوتها عليه لا شرعاً ولا عرفاً). 

ففيه: إن المحبوس إذا كان يؤجر دابته كل يوم بدرهم, وداره كل يوم بدرهمين مثلًء وكان الحبس 
عشرة أيامء ليان لذ يشحه ناوي انان له شي ميك مداق : «لا يتوى حق امرئ مسلم»» 0 
حيث يرون أن الحابس سبب ضرره والملك حقه. ومثله في الضمان ما إذا هلكت دابته والهدمت داره 
لعدم رعايتهما بسبب حبسه. 

(ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصته من منفعة الأرض) لأنه فوتما عليه» [وجهان)» اختار الأول 
جملة من المعلقين» منهم السيدان البروحردي والحكيم, وقال ثانيهما: (وكان المناسب لاختيار المصنف 
القول الخامس في المسألة السابقة اختيار الوجه الثاني هناء ولا وجه للوقف)» وقال السيد الحمال: 
(أقواهما ضمانه لهما جميعاً بأحرة المثل» والأحوط أن تقسم عليهما بالتصالح على ما يقتضيه التخمين). 


ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين. 


(وتتمل ضمانة لكل منهما ها يعادل نخصتة من اللخاضل: بسيب: التحمين! لأن الغاصب فوته 
عليهماء فاللازم عليه تداركه, وهذا الوجه احتاره ابن العم وقال: هو الأظهر. 

أقول: مقتضى القاعدة أنه إن حصل فسخ ضمن الغاصب للمالك أجرة الأرضء لأن المزارعة لما 
ارتفعت كانت الأرض منفعتها للمالك» فعلى الغاصب تدارك الأحرة» إلا إذا انتفع الغاصب من الأرض 
فيقسم الانتفاع بين الأرض وبين العمل» فإن كانت حصة الأرض أكثر من الأحرة كان على الغاصب 
إعطاء قدر الحصة للمالك؛ لأنه حقه عرفاً وشرعاء وإن لم يحصل فسخ واستنماها الزارع وحصل ناتحه 
باعتبار حصة الأرض» حيث إن الناتج حصة الأرض» وحصة للعامل أكثر من حصة المالك والزارع؛ 
يحب على الغاصب إعطاوٌ هما كاد بنسبة حقه» وعليه فعلى الغاصب أن يعطي للمالك والزارع كن 
الأمور الثلاثة من الحصة المقررة والأجرة والناتج» الناتج بقدر حقهما بعد أن يكون للغاصب قدر عمله. 

فإذا كانت الحصة حسب التخمين عشرة لمماء ثلاثة أعخماس للمالك وخمسان للزارع» وكانت 
الآحرة ععريي وامشنس..الأركن يثلاتة: فزن أن ثلقة لسن العاضيت فق قبال عملت كان للماللق 
ان عشرء وللزارع ثمانية وهكذاء وذلك لأن الأحرة إن كانت أقل ولم يستنم فقد فوت عليهما الحصة؛ 
فالواحب عليه إعطاؤها لهما حسب ما قررا في المزارعة» وإن كانت الأجرة أكثرء فقد كانت الأحرة 
لما لأنهما قررا الناتج بينهما في عقد المزارعة» والأحرة بدل الناتج» حيث حال الغاصب بينهما وبين 
الناتج» وإن استنمى وكان النماء أكثر 


من الأجرة والحصة فالنماء ‏ بعد إخراج حصة نفس الغاصب لمكان عمله في الأرض ‏ للمالك 
والزارع؛ بدلا من حصتهما. 
وبذلك يظهر وحه النظر في كل الأقوال المتقدمة. 


(مسألة 3): إذا عين المالك نوعاً من الزرع» من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين» ولم يجز للزارع التعدي عنه» ولو 
تعدى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه امالك 


ومشالة لم١ ١‏ إذا فين ازاك اتعيه: امعد :اذ الاتاتر انسيوق بعلم تنما أنه رذ سمل الشترط توغ 
عاضا ق هد عفد ار برو ذلك الغراط فى عفد الزارغه وإن كانث الغاليه ترسن عرق الاك 
في فسخ ذلك العقد. 

[نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين) إذا كان ذلك ممكناء وإنما يتعين لأنه سواء 
كان على نحو المصب أو التقييد أو الشرط لزمء فإن الأولين ملزم من جهة العقد والثالث ملزم من جهة 
أن المؤمنين عند شروطهم., وعليه فإذا لم يكن وسور تعض والنقه شك ابا ا بأن لم تكن 
الأرض تربي الحنطة مغلا أو اتفاقاً كما إذا اتفق تغير الطقس مما أسقط إمكانية زرع الحنطة» بطلت 
المزارعة» فإن ما وقع عليه العقد لا يمكنء وما يمكن لم يقع عليه العقد» وإذا لم يكن في صورة الشرط 
مكناًء فإن تحاوز الشارط عن شرطه بقيت المزارعة» وإلاّ كان له حق الفسخ. 

[ولم يجر للزارع التعدي عنه] بلا إشكال ولا خلاف,. وفي الرياض لا خلاف فيه وفي الجواهر 
قطعاًء وعن الغنية الإجماع عليه وفي المستمسك: (يقتضيه عموم الوفاء بالعقد والشرط). 

ولو تعدى إلى غيره» ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك1 حيث بعض 


النباتنات تضر الأرض أكثر من غيرها. 


كان المالك مخيراً بين الفسخ وأحذ أجرة المثل للأرض» والإمضاء وأخحذ الحصة من المزروع مع أرش النتقص 
الحاصل من الأضرء وإن كان أقل ضررا لزم وأخذ الخصة منه 


(كان المالك مخيراً بين الفسخ وأحذ أجرة المثل للأرض] لأن له الحق في الفسخ لتخلف شرطه 
[والإمضاء وأخذ الحصة من المزروع) حسب ما قررا من النصف والثلث ونحوهماء ومع أرش النقص 
الحاصل من الأضر) فإنه إذا رفع اليد عن شرطه كان عموم المزارعة شاملاً لهذا المزروع» فله الحصة من 
راكوا انه عي نف 

لكن ريا يقال: إن كان العموم شاملاً لمثل هذا الزرع لم يكن وحه للأرشء لأنه بإحازة المالك» 
وإن لم يكن العموم شاملاً لم يكن وجه لحصة المضاربة وبقائها وأحذ المالك الحصة. 

وكيف كانء فقد ذهب إلى هذا التفصيل الشرائع والتذكرة والتحرير واللمعة وغيرهم» كما في 
مفتاح الكرامة. 

وذ كان أقل :ضررا لزم 1 لأنه لا يود ذليل على ايان فإن. قيار كات لحل فاعدة زلا 
ضرر» كما في السابق» حيث إنه توجب الخيار» كما إذا كان غبن في البيع حيث قالوا بالخيار لأحل 
دليل «لا ضرر». 

(وأخحذ الحصة منه] على ما ذكره الجماعة المتقدمة. 

لكن يرد عليه: إن الخيار في الشق الأول لأجل لا ضررء ولأجل الشرطء وفي المقام وإن لم يكن 
شوو إلا أن السوط عرو لازم بويعوه تاتولك كان اقول العامة بن القواعة 


وقال بعضهم: يتعين أذ أحرة المثل للأرض مطلقاً لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد» فلا يجوز أحذ الحصة منه 
مطلقاء والأقوى 


أقرب إلى الصواب» حيث جعل للمالك في هذه الصورة لزان بين تشقان بو اجر لا 

وما في مفتاح الكرامة أنه من منفردات القواعد غير ضار بعد كونه حسب القواعد» بل اللازم أن 
يكون الحال كذلك إذا زرع الأنفع أو المساوي» حيث إن الانفعية لا توجحب سقوط الشرط فكيف 
بالمساوي. 

[وقال بعضهم) كما عن الروضة وجامع المقاصد والمسالك وبمجمع البرهان» وتبعهم بعض المعلقين 
منهم السيد الجمال. 

| قنى الخد العزة للذل ارط نظلفا ا توتو كانه اين أو ناوي بل يشمل كلامهم الأنفع 
أيضاً (لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد) فلا ربط للعقد به فكيف يمكن أن تكون حصة منه 
للمالك. 

نا رو أضوك اليه بن طلقا )"تع تلن ورةن لس رن هلظ فكي الاشكال فيه أن الأهر 
بينهما فإذا تراضيا لم يكن مانع يحول دون رضاهما. 

(والأقوى) أن الحاصل لما كان ناتج الأرض والعمل كما ذكرناه مكررأًء كان مقتضى القاعدة 
اشتراكهما فيه بالنسبة العقلائية» إذا لم يلغ الشارط شرطه. أما إذا ألغاه فأوضحء» حيث إن الاشتراك 
مقتضى المزارعة العقدية» فإذا فسخ كان له أكثر الأمرين من الأجرة والحصة؛ فإذا كانت الحصة أقل أحذ 
التفاوت أجرة» وإن كانت الحصة أكثر أخذهاء كما تقدم مثله. 


أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع وأن الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوحب ضررا فيها 
بمكن أن يقال: إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرء وتعين الشركة في صورة 
كونه أقل ضررا 


ثم إن الأقوى عند المصنف: [أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع وأن الغرض من التعيين ملاحظة 
مصلحة الأرض1 أو مصلحة المالك» حيث إن فائدة بعض المزروعات أكثر من جهة الاقتصاد» أو من 
جهة احتياج المالك إلى ذلك القسم من المزروع لأحل صرفه. كما يزرعون الحنطة لأحل أكلهم؛ أو 
لأحل إعطاء الضريبة للسلطان» حيث طلب منهم ذلك القسمء إلى غير ذلك. 

اوتزك ذا روسب عنور فيه 1 از كل أن شيوين. بهاذ لخزرا كن هذا القسم ولا يفسده؛ بينما 
يفسد القسم الآخرء إلى سائر الأمثلة» بشرط أن لا يكون جعله في العقد بنحو المصب والقيد. 

زيمكن أن يقال: إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين1 الفسخ والإمضاءء لأنه من باب 
تعدد المطلوب؛ والشرط لا يوجب رفع اليد عنه بطلاناً. 

ني صورة كون المزروع أضرء وتعين الشركة في صورة كونه أقل ضرراً)» وفيه أولاً: إن كان 
شرطا كان في كلا القسمين الخيار» وإن كان قيداً أو مصباً بطل ولا خيار. 

ولذااعال: السشسيتك: والأول "ني الاشكال عليه أن يقال: إن اتعيين بورع بعينه إن كان دخيلا في 
الزلاعة كان قيدا نود روسب اللااف لوادت فيل 


لكن التحقيق مع ذلك خلافه» وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته» فإما أن 
يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية» أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية 


بفوات ندم وإن كان احا عن العاملة قا بوجي كارع فالممع ين السمى واتقياز عر مكل 
إلا أن لا يكون التقييد بنحو تعدد المطلوب) انتهى. 

وإن كان فيه إنه يستوعب في الإشكال على المصنف ما ذكرناه. 

ثم إن جمع المصنف بين (الأقوى) و(التحقيق) غير ظاهر الوجه, إلآ أن يريد الأقوى لولا التحقيق» 
0 

إلكن التحقيق مع ذلك خلافه]»؛ ثم إن قوله: (إن علم) أراد الواقع» والعلم طريق» فليس الأمر 
ذائراً مدار العلم وها هذا تعبير عر كما لا يخفى: 

زوإن كان التعيين] لنوع خاص من الزرع إلغرض متعلق بالنوع الخاص» لا لأجل قلة الضرر 
وكثرته]. 

أقول: ما يذكره من القيد وتعدد المطلوب لا فرق فيه بين أن يكون لأحل قلة الضرر وكثرته؛ أو 
لأحل أمر آحرء إذ ليس المهم في المقام الدواعي» بل كيفية العقد مصباً وقيداً وشرطاء حيث إن الغالث 
من باب تعدد المطلوب. 

[فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية] لعل أراد بالعنوانية المصبء إذ قد يكون 
الشيء مورد العقد على نحو البساطة» وقد يكون مورده على نحو التقيد» حيث إن القيد خارج والتقيد 
جزء. 

[أو يكون على وجه) الشرطية و إتعدد المطلوب) حيث المصب مطلق [و] إنما [الشرطية] من 
المطلوب الزائد الذي بفقده لا ينتفي أصل المطلوب» 


فعلى الأول إذا الف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلاً حي انقضت المدة» فيجري فيه الوجوه 
الستة المتقدمة في تلك المسألة» وأما بالنسبة إلى الزرع الموحود 


وَإِنما ينتفى كماله. 

(فعلى الأول إذا خخالف) الزارع [ما عين) المالك له من الزرع [فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك 
الزرع أصلاً) إذ لم يفعل مورد المزارعة» ففعل غيره كعدم فعله» حاله حال ما إذا باعه الكتاب فسلم له 
القلم» إذ تسليم القلم وعدمه سواء في عدم تسليمه متعلق البيع» حت انقضت المدة] بخلاف ما إذا 
زرع المعين بعد أن زرع غيره» حيث عمل بمقتضى المزارعة حينئذ. 

[فيجرى فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة1 وقد عرفت أن الأوجه هناك وجه سابع؛ 
ويأق هنا أيضا نين ذلك الوه 

أما إذا زرع ما عين له بعد أن زرع غير ما عين» ففي ما عين الحصة, أما في غيره فمقتضى القاعدة 
اشتراكهما على وجه العدلء لما سبق من أن الزرع حاصل الأرض والعمل بنسبة خاصة يراها العرف 
عَذل نحيث #تفاوت النسنة إن كان النثر من الحيهنا آومن كليهماء فعلك السبة العادله رفسم الحاضل 

[وأما بالنسبة إلى الزرع الموجود) الذي كان خلاف التعيين» فقد تقدم حق المالك في قلعه 
وعدمه؛ وهنا يأ نفس الكلام في تلك المسألة» هذا من جهة القلع. 


فإن كان البذر من المالك فهو له» ويستحق العامل أجرة عمله» على إشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمده 
الخلاف» لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله 


أما من جهة التقسيم بالحصص إفإن كان البذر من المالك فهو له] لما بنوه من أن الزرع للزارع 
(ويستحق العامل أحرة عمله4 لأن عمله له مدحلية في الحاصل فلا وجه لهدر حقه. 

(على إشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف) بل اللازم عدم الأجرة على مبناهم؛ ولذا 
قال ابن العم: بل لا يستحق إذ الزرع تابع للبذر» وعمله هدر بعد أن لم يأذن به المالك» فهو كما إذا 
مدر ابام نور بعاط يا 

ولذا وجه الإشكال بقوله: لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله] فإن من عمل ما لم يأذن به 
بجاتعي بئذ فتن تعداك. بحاس غلك تاذ عنام] :الينات اعلا القرافيه رو داكا لقان إى: فقا ريطها بون 
أمر صاحب الدار» فهل يكون له على صاحب الدار الأجرة» فإن إلزام صاحب الدار بالأجرة لاف 
تسلط الناس على أموالهم. 

وعلى هذاء فلا حق له في الأعزة رن “كان اكه لطر ع اناك كارا كي عار اله 
المستمسك. 

هذا ولكن اللازم أن يقال: إنه يستحق الحصة العادلة وإن كان خنطا عنما إذا كان جاهادً أو 
0 لأن الحاصل نتيجة الأرض والبذر والعمل. 
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وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحق المالك عليه أجحرة الأرقن_ قافا إل اناق رعش الرلعوه 
المتقدمة 


فين "ككما لو غك علد يه حير ها اطيطقت لبه :انه بكرف مريكاء وق ل ابرض صاجن اده 
بالنحت» إذ هو حقه العرقي و«لا يتوى حق امرئ مسلم». 

فهو كما لو مزج لبنه بسكر الغير حيث يشترك معه» وإن كان بدون رضى ذلك الغير» فإن دليل 
السلطة في صاحب السكر لا يتمكن من دفع دليل السلطة في صاحب اللبن الذي مزجء ولو كان عام 
عافد انه كان عله زان : 

وف المقام وإن لم يكن من الزارع إلا العمل» لكن العمل أورث له حقاء فلا يتمكن دليل «الناس 
مسلطون» بالنسبة إلى مالك البذر والأرض أن يدفع هذا الحق. 

ومنه يعلم أن الحال كذلك فيما إذا أحذ الزارع بذر ثالث وزرعه بدون رضاهماء فإنه يشترك 
الثلاثة في الحاصل بالعدل» فلكل منهم حصة من الحاصل. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: [وإن كان البذر للعامل كان الزرع له» ويستحق المالك عليه أجرة 
الأرض) إذ في هذه الصورة أيضاً لكل منهما حصة: نعم من كان له البذر منهما حصته أكثر. 

أما الأحرة فلا شأن لما في أحد المقامين» وإن استدل لما في هذا المقام بأن الزارع حاله حال 
الغاصب, إذ حيث استوفى منفعة الأرض كان اللازم عليه إعطاء المالك أجرة أرضه. 

مادة التسما امتح قي لس | العو لانيو انع الوط قد لش ١‏ وف 1ك ارت يت 


ا 


ولا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بينا في محله, لأنه من جهتين» وقد ذكرنا نظير 


ذلك في الإحارة أيضا 


المسالة السايعة 'من الويكوه الست مقل إذ[ قلنا هناك إن :تارك الزرع عليه أن يعطي للمالك أجرة 
الأرضء لزم هنا على الزارع أحرتان» أحرة لتركه الزرع الذي عين لهء وأجرة لاستفادته من الأرض» 
حيث زرع فيها بذره الذي كان حاصله لنفسه. 

[و) حيث إنه يستغرب كيف يجب عليه أحرتان لشيء واحدء قال: إلا يضر استلزامه) استلزام 
الزرع غير المعين [ الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيناه في محله) في المسألة السابعة» وهنا 
[لأنه من جهتين) جهة ترك الزرع المعين فتكون الأرض مضمونة» وحيث لا ضمان للمسمى لأنه لا 
حصة يكون الضمان بأحرة المثل» ومن جهة أنه استوق منافعها بالزراعة» وحيث إن المنفعة للمالك كان 
اللازم إعطاء بدلا له والبدل هو الأحرة. 

وذ كون قن المي الاجارنة رض 13191 الساجر لدان الشكى قا كنا ادن الويعل 
لاا خرتن السب التق قبع الذاوشةدوالته .فته الأنشاذة منيناى بعهايها را : 

ولا يخفى أن هذا الكلام محل منع في كلا المقامين» فإن الضمان ضمان اليد سواء استوق منافعها أم 
لاء ويؤيده أنه لو كان كذلك لزمت أجرتان في صحيحة أبي ولاد» حيث إن المستأحر خالف مقتضى 
الإحارة واستوف منفعة البغل» مع أن الإمام (عليه السلام) لم يضمنه كذلك. 

ثم إنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة إعطاء الحصة للمالكء» لأنها نتيجة 


رح 


وعلى الثاني يكون المالك مخيراً بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فيأخخذ أجرة المثل للأرضء؛ وحال الزرع 
شرطه 


أرضه. وقد سبق أن اللازم إعطاؤه أكثر الأمور الثلاثة من الأحرة والمسمى والحصة, أما الحصة 
فلأنما نتيجة أرضهء وأما المسمى فلأن العقد إن صح فعليه المسمى» وإن بطل كان مورد قاعدة «ما 
يضمن بصحيحه»» وأما الأحرة في العقد إذا بطل فلأنه لم يكن المسمى الأقل» حيث بطل العقد» وقد 
استولى على ما أحرته أكثر من المسمى» فتأمل. 

[وعلى الثاني] بأن كان تعيين الزرع على وجه الشرطية» فلم يزرع العامل ما شرطء وإنما زرع 
غيرة [يكوق المالك يرا ين أن يقسخ المعاملة لتخلق تكترطه فت ) إذا فسخ ياد الأكثر من الحيضة 
والأحرة لما تقدم» وعليه فقوله: 1 يأحذ أجرة المثل للأرض] محل نظر. 

[وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه] لحماء حيث إنه ناتج للأرض والعمل» وليس 
إلمن له البذر فقط)» وإن كان المشهور ذلك؛ لكن لا دليل عليه. 

زوبين أن لا يفسخ) ويسقط حق شرطه [ويأحذ حصته من الزرع الموجود] فإنه [ بإسقاط حق 
شرطه] يكون الزرع لهما حسب ما قرراه من الحصص. 

والظاهر أنه له في كلا الحالين أخذ النقص الوارد على الأرض بسبب الزرعء أما في الأول فواضح: 
لأن العقد سقطء وأما في الثاني فلأنه وإن لم يسقط 
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وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاًء بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة» ويكون 
حال الزرع الموجود كما مر من كونه 


لكن النقص كان من التعدي ولا تلازم بين وجود العقد وبين عدم التعدي. 

(وبين أن لا يفسخ؛ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاً] فيطالب بشرطه. 

بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة]» وكأنه لأن الشرط حق له قد فوته الزارع 
فاللازم عليه تداركه؛ لأنه «لا يتوى حق امرئ مسلم»» والتدارك يكون بأحد الوجوه. 

وفيه أولاً: إن المشهور أن في تخلف الشرط خيار بين البقاء بلا شيء وبين الفسخ, أما البقاء مع 
أحذ حق الشرط قغير -مكتهور. 

ولذا قال في المستمسك: (يشكل بأنه لم يظهر خصوصية للشرط في المقام بمتاز يما عن سائر 
الشروط» فإن حكمها مجرد الخيار عند فوات الشرطء فلم صار حكم الشرط في المقام أنه يجوز 
للمشروط له عدم إسقاطه والمطالبة بالضمان» وكيف يصح الضمان والتغريم مع اعتراف المالك بأن 
التصرف كان عن إذن منه وصحة عقد). 

وتان لو كان سدق اقوط اوانه: يكوق: يقد ره لاني فين اضرو فيه رن اق لظ تغرفا ارمقلا 
من البدل» فذلك هو اللازم» كما في خيار العيب حيث قالوا بالأرش» وفي شرط البكارة والختان حيث 
قالوا بالأرش» لا أحد الوجوه الستة. 

[ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه] بينهما بالحصصء لا أنه 


مالك البذر. 


إللمالك البذر] لا تقدم من وجهه. بل لا وحه له هناء وإن قيل به في غيره» لما ذكره السيد 
البروحردي بقوله: (بل يكون بينهما ممقتضى العقد المفروض عدم فسخه وعدم تقيد متعلقه ممفاد 
الشرط). 

وقال المستمسك: (يشكل بأنه مخالف لمقتضى العقد الذي لم يفسخ, فإن مقتضاه كون الحاصل 
بينهما). 

ومما تقدم يظهر حال ما إذا زرع الزارع بعض الأرض دون بعضء فتركها بلا زرع أو زرع فيها 
على خلاف ما شرط لهء كما أنه إذا خالف الشرط أو القيد فعل حراماً إذا كان عمداًء لكن إذا كان 
عن نسيان أو اضطرارء كما إذا لم يقدر على زرع ما طلبه المالك ولم يتمكن من إيصال الخبر إليه 
لكشف رأيه» فدار الأمر بين زرعه غير ذلك أو تركها. 
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فإن كان الزارع عاماً بالحال صح ولزم؛ وإن كان جاهلاً كان له خيار الفسخ؛ وكذا لو كان الماء مستولياً عليها 
وأمكن قطعه عنها 


(مسألة :2٠١‏ إلو زارع على أرض لا ماء لها فعلاء لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو 
بئر أو نحو ذلكء فإن كان الزارع عالماً بالحال صح ولزم) لإطلاق الأدلة. 

قال في القواعد: (ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لماء تخير العامل مع الجهل لا مع العلم)» وقد 
أحذ ذلك عن الشرائع» كما قال ,مثله في التذكرة. 

ثم إن كان تحصيل الماء بحاحة إلى أحرء فإن كان هناك نص منهما في أن الأحر على من» كان عليه 
0000 فإن كان اعتياد أراداه ولو ارتكازا كان كما أراداء لأن العقود تتبع القصودء وإن لم يكن 
أحدهما فالظاهر أنه عليهما حسب قدر الحصة؛ لأن من له الغنم فعليه الغرم. 

وإ كان ساماد كان له حيار الفسخ] إذا لم يستعد المالك للمجيء بالماء إليها. 

أما الأول: فلأنه ضرر عليه وعيب» فيشمله دليل خيار العيب» ودليل «لا ضرر»» ولأنه من تخلف 
الوصف إذا كان المنصرف من العقد أن لما الماء وما أشبه. 

وأما الثاني: فلأنه لا ضرر ولا عيب إذا جاء المالك بالماء. 

ومنه يعلم أن إطلاق المصنف خياره غير ظاهر الوجه. 

كذ لو كاه لاك متسر لا عانها رمك ارعدفنيا وديا لو كان 


ا" 


وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلاء سواء كان الزارع عالاً أو جاهلا 

وكذا لو انقطع في الأثناء ول يمكن تحصيله» أو استولى عليها ول يمكن قطعه. ورا يقال بالصحة مع علمه بالحال 
نقص آخر من سبخة أو أعشاب ضارة أو ما أشبه» من ما يخالف الوصف وضرر وعيبء فإن 
إطلاق الأدلة يشمل المستثئ منه والمستئئ؛ لوحدة الملاك في الجميع. 

[وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى والقطع في الثانية كان) العقد ١‏ باطلاً) للا تقدم في 
الشرط السابع. 

سواه كان عام أو جاهادً) لأن الموضوع غير قابل لعقد المزارعة» فعلم الزارع بذلك لا يجعله 
قابلاً حي تصح المزارعة» ولأن مثل هذه المزارعة سفهائية والمعاملات السفهائية لا يشملها الدليل. 

[وكذا لو انقطع] الماء [ْفي الأثناء ولم يمكن تحصيله) فإن ذلك يسقط الأرض عن صلاحية 
الزراعة [أو استولى عليها ولم يمكن قطعه).؛ نعم ينبغي أن يقيد ذلك با إذا لم يمكن الاستفادة كل المدة) 
باذ كانم حم تفي الع ساد اما 

زورما يقال بالصحة مع علمه بالحال] وأنه لا ماء لهاء أو الماء مستول عليهاء كما في الشرائع 
والقواعد والتذكرة والروض والإرشادء كما حكي عن بعضهم, لكن التحرير قال: إفها تبطل مطلقاًء قال 
في محكي كلامه: 


لل 


ولا وجه له 


ولو تعذر وصول الماء إليها لم تصح المزارعة» وتبعه في إطلاق البطلان جامع المقاصد والمسالك 
ومجمع البرهان ومفتاح الكرامة وغيرهم. 

(ولا وحه له] إذ قد تقدم في الشرط السابع إمكان الزراعة» فحيث لا إمكان لم يكن وجه 
للصحة, وإن كان ريا يقال: إن الوجه كون الزارع التزم بإعطاء الحصة فيما علم أنه لا يتمكن تحصيلها 
من هذه الأرضء فاللازم تحصيلها من مكان آخر وإعطاؤها للمالك» وأي فرق بين أن يعلم أن الشيء لا 
يسوى عائة ويشتريه ممائة» حيث تنازل عن التفاوت بلا شيء مقابل التفاوت» وبين المقام حيث تنازل 
عن كل الحصة» فإن كان صحيحاً صح في كلا المقامين وإلاّ بطل فيهماء وحيث يصح في الغبن يصح 
ا يفا : 

لكن فيه الفرق» وأن في الغبن هناك شيء يقع في قبال المال» وليس في المضاربة شيء» هذا بالإضافة 
إلى أن المزارعة حقيقتها الزرع» ولا زرع في المقام. 

قال في المستمسك: (ولعل مرادهم صورة ما إذا لم يكن للأرض ماء فعلي وأمكن تحصيله بحفر 
ونحوه ثما يوحب صعوبة غير معتادة» كما ذكره المصنف في أول المسألة). 

وقال في مفتاح الكرامة: (إنه استشكل في التذكرة في حواز المزارعة فيما إذا لم يكن للأرض ماء 
يمكن زرعها به إلا نادراء فيمكن أن يكون المراد من قوهم: لا ماء هاء أن لا ماء لما غالباء لا أنه لا ماء 
فا امات فيكون القواعد والشرائع قد رححا أحد وجهي الإشكال وهو الصحة مع الخيار في صورة 
الجهل) انتهى. 
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وإن أمكن الانتفاع بما بغير الزرع» لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع» ع إن امسامن أرضيا للزراعة مع علمه 
بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع» إلا أن يكون على وجه 
التقييد فيكون باطلاً أيضاً. 


وهذا التوحيه أقرب كما لا يخفى. 

ثم إن مقتضى القاعدة البطلان [وإن أمكن الانتفاع بغير الزرع» لاختصاص المزارعة بالانتفاع 
بالزررع] إذ ليستها المراراعة إل" العقد على الزراعة» فإن لم يبمكن الزرع بطل» فيكون كمن يستأحر 
للصياغة أو الخياطة بنفسه ولا يعرفهماء فإنه يبطل العقد لا أنه يصح ويكلف بعمل آخرء ومثله ما إذا 
لاجو نكا للسكق وهو غير قاين للمدك كوه تسا زه أشي ذلك 

[نعم لو استأجر 8 للزراعة1 بأن كان قصد الزراعة على وجه الداعي أو الشرط 1 مع علمه 
بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة] بل اللازم القول بما. 

أما في صورة الداعي فلأن تخلف الداعي لا يوجب خللاً في العقد. 

وأما في صورة الشرط فلأنه من تخلف الشرط الذي يوحجب الخيار لا البطلان [ لعدم اختصاص 
الإحارة بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه) المصب للعقدء أو [التقييد» فيكون باطلاً أيضاً]) علم 
أو جهل. 


(مسألة :)١١‏ لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما 


(مسألة :)١١‏ إلا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما) 
بنسبة :مشناوية» أو : حسب الخصصء أو غدلاف. الخصصض+ كأن يكيان ثلث البذى ان له كلها الخخضة 
وبالعكس» بل يصح إذا كان البذر من ثالث في قبال حصة له أيضاء كل ذلك لأنها كلها عقلائية 
والشارع لم يردع عنهاء بل إطلاق أدلة المزارعة شامل لا. 

وكذا يصح أن يكون من أحدهما الأرض والبذرء ومن الآخر العمل والعوامل» أو يكون ثلاثة من 
أحدهم وواحد من الآخرء وقد ادعى الجواهر والحدائق وغيرهما عدم الخلاف أو الإجماع على ذلك. 

بل اللازم القول بالصحة إذا كانت الأربعة من أربعة أو من ثلاثة» بالانفراد أو الاشتراك» مغلا 
البذر من ثلاثة أو من واحد. 

نعم إذا كانت الأرض من اثنين كانت مزارعتان» كما إذا كان العامل اثنين» وإن أحريت الصيغة 
في صورة مزارعة واحدة» وقد ورد جملة من الروايات ثٍ بعض الصور المذ كورة. 

كما تقدم صحيحة يعقوب بن شعيب: «النفقة منك والأرض لصاحبها»''". 

«وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر»”"؛ ما ظاهرها أن الأرض 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”7١٠‏ الباب١٠‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
() الوسائل: ج7١‏ ص١ ٠١‏ الباب4 من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
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ولا بد من تعيين ذلك 


كانت من الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث صارت مفتوحة عنوة» وسائر اللوازم من أهل 
خيبر» وقد أعطاهم (صلى الله عليه وآله وسلم) النصف. 

كما تقدم أيضاً خبر إبراهيم الكرخي: «من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام 
والسقي والعمل في الزرع حي يصير حنطة أو شعيرأ». 

إلى غيرما من الروايات الموحودة في الوسائل والمستدرك فراجعهما. 

وإشكال المستمسك بأنه ليس في رواية إبراهيم أنها مزارعة» وبحرد الصحة أعم من ذلك؛ غير 
واردء إذ الظاهر منها أهُا مزارعة» كما أن تقييده الصحة مزارعة بخصوص ما في صحيحة يعقوب 
خلاف ظواهر النصوص والإجماع. 

(ولا بد من تعيين ذلك فلو قالا: من أحدنا الأرض ومن الآخر سائر اللوازم» أو قال: الأرض 
مئ والعمل منكء ول يعينا ثمن البذر لم يصح, لأنه حلاف المزارعة العقلائية الى أمضاها الشارع؛ ولأنه 
مستلزم للغرر. 

فالأول: مثل أن يقولا: من أحدنا الكتاب ومن الآخر الثمن» في عقد البيع. 

والثاني: مثل أن يقولا في الشرط: بشرط أن يخيط أحدنا ثوب الآخرء إلى غير ذلك ثما الجامع عدم 
التعارف,» فلا يشمله الدليل» بالإضافة إلى أنه غررء وقد نمى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن 
الغرر”'"2» وقد تقدم أن الشهرة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١77‏ الباب٠5‏ من أبواب آداب التجارة ح7. 
نض 


إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق» وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع أو مشتركة 
بينه وبين العامل» وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز كونه 


العملية الحققة تحبر ضعف سند الحديث. 

وفي الجواهر احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العققد للغرر» واحتمل كونه على العامل لصحيحة 
يعقوب» فإنها كالأصل الشرعي في ذلكء» والإشكال على الأول بأنه لا دليل على بطلان ما فيه الغرر 
كلية» غير تام بعد ما عرفت. 

نقد العتنال كره ان العامن انا 7 بطو من الصو كنا أن العت الذي غم الأمات 
عت انضن ليم الفارعت الأايرؤن وخها الخصوصية. 

(إلا أن يكون هناك) انصراف خحاصء وإن لم يكن معتاداً عند العرف» أو (معتاد ينصرف إليه 
الإطلاق) مع كون ذلك مقصودهما ولو ارتكازاء إذ العقود تتبع القصود. 

زوكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع أو مشتركة بينه وبين العامل) للإطلاق» 
خلافاً لتعليق ابن العم» حيث قال: الظاهر أنه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهماء والعمل من 
الآخرء وكأنه لأحل أنه لا يمكن أن يكون بعض الأرض وكل العمل من العامل؛ ثم يشترك المزارع مع 
العامل في حصته. إلا أن يكون البذر أو ما أشبه من المزارع. 

لكن يمكن أن يقال: إن المزارعة شيء من هذاء وشيء من ذاك» والحصة مشتركة حسب القرار» 
فلا فرق بين الأقسام كلها ما كان من كل شيءء سواء كان كل الأرض أو بعضهاء وكل العمل أو 
بعضه» وكل اللوازم أو بعضهاء ولذا قال: [وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل» فيجوز] 
001 


ردنا 


عليهماء وكذا الحال في سائر المصارفء وبالجملة هنا أمور أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل» فيصح أن 
يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية» 


عليهماء وكذا الحال في سائر المصارف4 كالعوامل والماء والسماد وغير ذلك» بل والمصارف 
الخارحية» مثل ما يعطى للظالم لأحل كفه عن الظلم, وما أشبه ذلك. 

نعم لا يكفي في صدق المزارعة أن يكون كل شيء على أحدهماء وعلى الآخر الحراسة أو مصانعة 
الظالم أو ما أشبه وإن صح مثل هذا العقد بالحصة» لكن ذلك ليس مزارعة» بل عقد حديد يشمله 
#رأوفوا بالعقود#» فليس له أحكام المزارعة» وإن أشكل في عقد جديد غير معهود في الشرع أمكن 
خداه ضاق حمن عند لازم ايفان الصاطة 

[وبالجملة هنا) في المزارعة [أمور أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل) الشاملة للوسائل 
الحديثة كالمكائن الى تحرث أو تحصد أو تدوس أو ما أشبه ذلك. 

[فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذهء ومن الآخر البقية1 وقد أشكل عليه غير واحد من 
المعلقين» منهم السيد البروجردي قائلاً: (هذه التوسعة لا تلائم ما يظهر منه في مواضع من أن حقيقة 
المزارعة تمليك مالك الأرض حصة من منفعتها من الزارع بحصة من عمله» وكذا ما في المسألة التالية). 

أقول: لكن كلامه هذا حاكم على كلامه ذاك» وأنه ذكر ذاك من باب أظهر المصاديق. 
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ويجوز أن يكون من كل منهما اثنان منهاء بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية» كما 
يجوز الاشتراك في الكل» فهي على حسب ما يشتركان 


[ويجوز أن يكون من كل منهما اثنان منهاء بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها] كبعض 
الأرقن (ومق الكخر القيقي كبا هون الاشيراك 1 نينهما لق الكل او لذ قال 'التدائق"يعك ذاكره 
الأكورا الا نوو الضابظ أذ الطون لمكن "سورك هذه الأاريظ عنيس كلد أن سف رز ف لاطدف 
الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما. 

[فهي على حسب ما يشتركان)» قال سماعة: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند 
المسلم البذر والبقر» ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج» قال (عليه السلام): «لا بأس)"". 
فإن المناط في الرواية يشمل سائر الأقسام. 

بل لعله هو الظاهر من ما رواه ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» فيما رواه أحمد بن محمد 
بن عيسى ف نوادره» أنه سأل عن مزارعة المسلم المشرك» يكون من المسلم البذر حريب من طعام؛ أو 
أقل أو أكثر» فيأتيه رحل آخر فيقول: حذ م نصف البذر ونصف النفقة وأشركينء قال (عليه السلام): 
دلا بأس»» قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره؛ إنما هو شيء كان عنده؛ قال: «يقومه قيمة كما يباع 


يومئذ» ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة 00 فإن ظاهره 


.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١7بابلا‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص5‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج7١ ص”507 الباب١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )0( 
ال‎ 





ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته» وكذا بالنسبة إلى العوامل» كما لا يلزم مباشرة العامل 
بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل 


إعطاء المسلم البذر فقط. 

زولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه] إلى العامل» كما إذا كان البذر على صاحب الأرض» 
[فيجوز له دفع قيمته] إذ الغالب في مثل ذلك الأعم من العين والقيمة. 

لكن لا يخفى أن ذلك فيما لم يفهم ذات العين» أو ذات القيمة» إذ ريما يفهم أحدهما لقرائن 
خارحية ككون تحصيل البذر صعباً فلا يستعد العامل أن يحصلهء أو كان باذل البذر لم يرد إلا إعطاء 
القيمة لا العين» لأنه كالصراف ليس شأنه إلا إعطاء المال» كما يقال: علي دار فلان» ولا يراد إعطاؤه 
عي الذذان يل قبطتهة إلى غير ذلك ين الأمفلة: 

(وكذا بالنسبة إلى العوامل): ومنه يعلم حال ما إذا كان كلياً في الذمةء أو في المعين» أو على 
نحو الكسر المشاع» أو العين الخاصة الخارحية» وفي الثلاثة الأخيرة إذا تلف كل المال فإن كان على نحو 
الشرط كان للآخر خيار الشرط» وإن كان على نحو المصب أو القيد بطلت المزارعة» على ما تقدم شبه 
هذه المسألة. 

(كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه؟ إذا كان هناك إطلاق أراداه ولو ارتكازاً (فيجوز له أذ 
الأحير على العمل]» فإن الغالب عدم إرادة الخصوصية» و 


ون 


إلا مع الشرط. 


عا الحدف حصول العملء والكاف في (زارعتك) لا يراد به أن العمل عليه» بل المراد به صرف 
الخطاب» مثل الكاف ف (بعتك) لا يراد به أن الطرف يملك بل صرف الخطاب» ولذا لا يلاحظ أن 
الطرف أصيل أو وكيلء نعم ف مثل (زوجتك) يراد به أن الطرف أحد الزوجين. 

[إلا مع الشرط] حيث لا بد له أن يعمل بنفسه؛ وإذا لم يرد العمل كان للطرف يار الفسخ, 
إلا إذا كان على نحو المصب والتقييد» وإلا مع كون القرائن تدل على الخصوصية لا العموم» حيث إن 
اللازم على نفسه العمل» والحاصل بناء العرف على العموم إلا فيما خرج بالقرينة أو الشرط. 


يدانا 


(مسألة ؟١١):‏ الأقوى حواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين» بأن تكون الأرض من واحدء والبذر من آخرء 


(مسألة ؟١):‏ [الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من أثنين] وذلك لأنه أمر عرقي لم ينبت ردع 
الشارع عنه» فيشمله إطلاق أدلة المزارعة» ولو لم يسلم الإطلاق كان امنا كاف 

ولذا اختاره الحدائق» ونقله عن الأردبيلي (رحمه اللمم» وهو المحكي عن الكفاية» وقال سيد 
البروحردي: (هذا وإن كان غير بعيد على ما قويناه من كون المزارعة من سنخ المشاركات» لكن إثباته 
بالدليل مع ذلك لا يخلو من إشكالء إذ المتيقن منها ما يكون بين الاثنين) انتهى. 

وقد أحذ الإشكال من القواعد» حيث قال: (في صحة كون البذر من ثالث نظرء وكذا لو كان 
البذر من ثالث والعوامل من رابع. 

وكذا المحكي عن الإيضاح أنه لم يرحح, وعن التذكرة التردد» لكنه مال إلى عدم الصحة في آخر 
كلامه» وعن التحرير تصح على إشكال» وجامع المقاصد والمسالك لم يصححاه. لأنه لا تصح المعاملة 
إلا بتوقيف من الشارع ولم يرد النص .عثل هذا. 

والذي يؤيد الصحة الي ذهب إليها غير واحد من المعلقين ما تقدم من إشراك غيره معه في البذر, 
ومن ظهور كون المزارعة كان بين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين أهل خيبر أنما كانت جماعة 
فظنت الوسدول فيان الممطله وا لنئ تل فالوس ول ونان :الل اغليةة و اله توسلو عرزا عاو ادا واحدا. 


[بأن تون الأرض من واحدء والبذر من آخر» والعمل من ثالث» و 


56 


العوامل من رابع» بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك؛ كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخرء 
وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل» لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات بل يكفي العمومات العامة 


العوامل من رابع]» نعم قد تقدم أنه ليس من المزارعة ما لو كان من أحد الحراسة ومن آخر دفع 
حصة السلطان وأمثال ذلك» وذلك لأنه ليس من المزارعة عند العقلاء فلا يشمله الدليل. نعم يصح عقداً 
خخارجياً يشمله دليل #إأوفوا بالعقود . 

بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخرء 
وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل4 لأن الأدلة السابقة شاملة لكل ذلك ( لصدق المزارعة) والإشكال 
ف الصدق كما في المستمسك غير ظاهر الوجه؛ فإن العرف لا يشكون أنه مزارعة» فإفهم لا يرون فرقاً 
ين الاين :وال كر 

[وشمول الإطلاقات] الواردة في باب المزارعة» ولو أشكل في الإطلاقات يكفي المناط والمؤيدات 
المتقدمة. 

(بل يكفي العمومات العامة] مثل: هإأَوْهوا بِالْعُقَوديك”"» وما أشبه. فإن إطلاقه شامل لكل عقد 
كان ولو كان بعض أفراده في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله)» وكل عقد لم يكن ثم كان» فقول 
المستمسك في الإشكال على العمومات أنها تكفي في 
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فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة بدعوى أنها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع 


ولم يثبت عنه ذلك 


الصحة» ولا تكفي في كوا مزارعة» غير ظاهر الوجه بعد صدق المزارعة عرفاً. 

نعم إن لم تصدق المزارعة» كما تقدم في مثال الحارس» ومعطي حصة السلطان ونحوهماء لم يشمله 
دليل المزارعة. 

وعليه إفلا وحه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة] قال: والأحود عدم الصحة [ بدعوى 
أنما] أي المزارعة كلاء أو هذه المزارعة الي بين أكثر من اثنين (على حلاف الأصل)» قال: ومن توقف 
المعاملة سيما الي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع. 

وكيف كانء فإن أراد أصل المزارعة على خلاف الأصلء فتقريبه: إن الأصل عدم الانعقاد» لأن 
المعاملة تؤثر أثراء فإذا لم يعلم هل أثرت أم لاء كان الأصل عدم الأثرء وإن أراد هذه المزارعة الخاصةء 
فتقريبه: إن أصل المزارعة ثابتة بين الاثنين» أما بين الأكثر فحيث لم يدل عليه الدليل كان الأصل عدم 
الأثر فيه. 

[فتتوقف على التوقيف من الشارع ول يثبت عنه ذلك] وإئما قلنا لا وجه له لشمول الإطلاقات 
والعمومات بعد صدق المزارعة عرفاء وبعد كوها عقداً يشمله #إأوفوا بالعقود ونحوه. 

ورمما قيل: بأن الأصل الصحة مع قطع النظر عن الإطلاق والعموم» وذلك لأن المزارعة كانت منذ 
زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ول يعلم 


ودعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجحب وقابل» فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون 
أركاناً له مدفوعة بالمنع» فإنه أول الدعوى 


اشتراطها بأن لا يكون بين أزيد من اثنين» فالأصل عدم تقيدها بذلك» وفيه: إنه إذا ثبت على 
كيفية خاصة كان الأصل مع عدم الأثر» نعم إنك قد عرفت أن الدليل دل على عدم خصوصية لهذه 
الكيفية من الإطلاق والعموم. 

(ودعوى أن العقد لابد وأن يكون بين طرفين موحب وقابل1 وذلك لأنه العقد المتعارف عند 
العرف والشارعء فدليل ##إأوفوا بالعقود ونحوه ناظر إلى مثل هذا العقد فقطء [فلا يجوز تركبه من 
ثلاثة أو أزيد على وجه تكو أركانا لماع اذفان أن لكون قن ركان يانه كاف اكد سو اعد 
طرفء كما إذا كان البائع نفرين لنفر» أو نفر لنفرين فيما لم يثبت بطلان ذلك» كما في النكاح؛ حيث 
لا يصح نكاح طرفه رحل لامرأتين على سبيل وحدة النكاح؛ ا وكما ف 
الإيقاع أيضاً» كما ف مثل الطلاق» فلا يصح أن يطلق رجلان امرأة مطلقاء أو رجل امرأتين بوحدة 
الطلاق» وإِن صح نكاح رجحل لامرأتين نكاحين ولو بصيغة واحدة» أو طلاقه هما كذلك. 

[مدفوعة بالمنع) لقولكم: لا يجوزء إفإنه أول الدعوى] فإن العرف يرون عدم البأس بذلكء 
فالإطلاق والعموم يشمله. وكذلك في الإحارة» حيث 


١ 


يمكن أن يكون أطرافها ثلاثة» فمن أحد القماش ومن آخر الخيط ومن ثالث الخياطة» وليست إجارتين بل إحارة 


واحدة» كما أن المزارعة ذات أطراف ثلاثة ليست مزارعتين» بل مزارعة واحدة. 


والحاصل: إمكان التعدد كالمشاركة» إذ التقوم بالإيجاب والقبول لا يلزم وحدة كل منهماء لا 
بمعين الانحلال إلى عقدين» بل عقد واحد طرف من طرفيه أو كلا طرفيه متقوم بأكثر من واحدء والفرق 
أنه إذا كان عقدان لم يكن بطلان أحدهما مستازماً بطلان الآخرء بخلاف ما إذا كان عقد واحدء فإنه إذا 
انكشف أن مالك البذر مثلاً لم يكن مؤهلاً للعقد بطل» حاله حال ما إذا انكشف عدم مؤهلية أحد 
طرفي العقد. 

نعم إذا انحل العقد في الحقيقة إلى عقدين لم تكن مزارعة» وصحا من باب #إأوفوا بالعقود #, 
وظهور عدم أهلية أحدهما لا يوجب البطلان بالنسبة إلى ما طرفاه أهل. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أن ميل الجواهر إلى المنع من جهة خبر أبي ربيع الشامي وغيره ما 
تضمن المنع عن التسمية للبذر ثلثا وللبقر ثلثاء حيث قال (عليه السلام): «ولكن يقول لصاحب الأرض: 
ازرع في أرضك ولك منها كذا نصفا أو ثلثا وما كان من شرط ولا يسمي بذرا ولا برا فإنما يحرم 
الكلام»» غير ظاهر الوحه, لأن مورد الرواية جعل الحصة في قبال أشياء مع وجود طرفين للعقد لا 
وجود أطراف له مع جعل حصة لكل طرفء وكأنه (رحمه الله) أراد استفادة ذلك بالمناط» حيث إن 


الإمام (عليه السلام) منع من جعل 


ب 


الحصة أكثر من اثنين» وفي العقد ذي الأطراف الثلاثة يكون لكل حصة. فتكون الحصة أكثر من 
ا 

لكن لا يخفى عدم استفادة مثل هذا المناط» ولعل الإمام (عليه السلام) نما منع عن تعدد الخصص 
اغالا بوسية الكو وغيف إن :اللارة واحدظة لقم متطموعة اق قبا الأ رش سيا ل تاكحف: 
كل جزئي. 

وكيف كانء فإذا جعل لا ثلاثة أطراف أو أكثر» ثم فسخ أحدهم عقده بخيار له» أو انفسخ لعدم 
تمكنه» أو ظهر بطلان عقده لعدم أهليته» انفسخت كل المضاربة لما تقدم, لا أن المزارعة باقية» وإِنما 
للأطراف الباقين حق الفسخ من جهة شيء يشبه تبعض الصفقة. 

نعم لو كانت مزارعتان موحبهما أو قابلهما متعدد» لا يؤثر بطلان أو فسخ إحداهما في الآخر حق 
الخيار» إلا إذا كانتا مرتبطتين إحداهما بالأحرى بشرط أو نحوه. حيث بطلان أو فسخ إحداهما يوحب 
يرازو 


ا 


(مسألة :)١١‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته؛ أو يزارعه في حصته؛ من غير فرق بين أن يكون البذر منه 
أو من المالك 


(مسألة :)١١‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته] بأن يأخذ عاملاً يساعده في الزرع على 
نحو الشركة؛ كما يصح أن يأخد غاملة على و الإتبحارة أو التعالة أو ها أشية 

(أو يزارعه في حصته4 بأن تكون مزارعة ثانية بين العامل وإنسان آحرء وذلك لإطلاق الأدلة 
وهو المشهور بينهم؛ بل في الجواهر بلا حلاف أجده في شيء من ذلك؛ بل عن ظاهر الغنية الإجماع 
عليه. 

أقول: وذلك لأن قصد العقلاء غالبا أن تزرع أرضهم ليكون هم حصة فيهاء ولا يهمهم بعد ذلك 
كون الزارع هذا أو ذاك» وإن أرادوا الخصوصية اشترطواء فعدم الشرط دليل العدم» ولذا كان الأصل 
مع عدم الشرطء ولما كان عقد المزارعة مطلقاً حاز أذ العامل والزارع. 

ثم إن لم يشترط المالك حين المزارعة الخصوصية ليس له بعد ذلك أن يقول: لا تعط الأرض لزارع 
آخر أو للمزارع الفلاني» وإنما لم يكن له مع أن الأرض أرضه. لأنه بإطلاق العقد أخرج الأرض عن 
سيطرته» فهو مثل أن يكون المؤجر أطلق الإجارة» ثم يقول للمستأحر: لا أرضى أن يأت زيد إلى داري. 

من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك) لإطلاق عقد المزارعة ف استخدام الزارع 
غيره عاملاً أو مزارعاً المقتضي لعدم الفرق» واحتمال 


ءٌ 


ولا يشترط فيه إذنه 


الفرق لما ذكره المسالك ثما جعل حاصله المستمسك: أنه إذا كان البذر من المالك فليس للعامل 
شيء يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه» وإن البذر لمالكه» فلا يجوز لأحد التصرف 
فيه بغير إذنه» وإذن العامل ليس أذناً من المالك فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه غير تام. 

إذ يرد على أوهما: إن الزارع حق له في الحاصل .جرد العقد, فله أن ينقل كل هذا الحق أو بعضه 
إلى شريك أو مزارع أو ما أشبه. ولذا إذا مات الزارع انتقلت حصته إلى وارثهء فهذا الحق القابل 
للانتقال لا يفوت به الانتقال القهري بالموتء أو الاحتيارى بفعل نفس الزارع» كما يحق له أن ينقله 
بمعاملة أحرى كأن يبيعه لزيد إذا قلنا بصحة بين الحق» كما لم نستبعده في المكاسب. 

وعلى ثانيهما: إن البذر حرج عن سلطة المالك ولم يقيد بتصرف الزارع بنفسه لإطلاق العقدء 
ولذا لو مات الزارع انتقل إلى وارثه» كما تقدم. 

ولو صح هذا الإشكال منع عن الانتقال إل الرارك كا لأنه ليس طرف المالك» بل المقام أولى 
من الانتقال إلى الوارث؛ إذ المقام يكون إعطاء البذر إلى المزارع الجديد وفق إرادة المزارع السابق» بينما 
الإعطاء إلى الوارث لم يكن وفق إرادة الميت. 

ول يفعرظ فيه اذه ا اسهد اذل [ذنا عفري بحيث لا يمكنه الرحوع, إذ الإذن العقدي لازم 
بلزوم العقدء وعليه فلا ينفع منعه أيضاًء إذ لا حق له في المنع بعد إطلاق العقد اللازم لإطلاق الإذن. 

ومنه يعلم أنه لو مات المالك وورثه غيره لا يحق له المنع» كما لا يشترط 


نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه وإلاّ كان ضامناً 


الأمر بإذنه إذ أذن من له الإذن السابق على الوارث» فهو كالإجارة المطلقة إذا منع الوارث للمالك 
عن تصرف المستأحر .ما همله إطلاق الإجارة. 

نعم إذا كان للوارث المنع والإحازة» كما في الوقف الخاص» كان له إحازة أو إبطال أصل المزارعة 
فكيف بخصوصياقاء لأن البطن السابق تصرف ف الزائد من حقه. 

[لغى لأ اعون له] عند المقسق وجقاعة ين الشاكوين عليه (تسليم الأرطل إل ذلك الغ إلا 
بإذنه] لأنها أرضهء فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذن المالك» وحيث لم يأذن عند عقد المزارعة في التسليم 
إلى الغير احتاج التسليم إلى الإذن. 

لكن غير واحد من المعلقين قالوا بحواز ذلك حن مع منعه؛ لا لما ذكره المستمسك من أن مقتضى 
جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه» إذ يمكن منع التلازم لإمكان أن يكون الملك لإنسان مع أن 
قتأنا ع بشووة تام لاتحارة الغير» كما إذا باعه الدار بشرط أن يكون للبائع حق إحارة أو منع إيجارها 
من شخخص خاص مثلاء بل لما تقدم من إطلاق الإذن العقدي, فلا حق للمالك بعد إطلاق إذنه العقدي 
في التدحل في شؤونه» وكذا الحال في باب الإحارة والمضاربة والمساقاة» لوحدة الدليل في الكل. 

[و) كيف كانء فعند المصنف ومن يرى رأيه [إلا) يستأذن في التسليم كان ضامناً) بالإضافة 
إلى كونه حراماء لأنه تصرف في ملك الغير بدون دليل شرعي أو رضى ذلك الغير» يوجب الحكمين 


التكليفي والوضعي. 


ا 


كمااهق كذلك 3ق الإجارة أيضاء والظافن وان تقل مزارععه إلى الخر'اعيت يكون: كانه عو الطرف للماللك 
بصلح ونحوه» بعوض ولو من خارجء أو بلا عوضء» كما يجوز نقل حصته إلى الغير سواء كان ذلك قبل ظهور 
الحاصل أو 


كما هو كذلك ف الإجارة أيضاً) دليلاً للطرفين» والضمان على القول بعدم الحواز. 

[والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك] إذا كان إطلاق 
المزارعة حي من هذا الحيث» فيكون حاله كما إذا نقل المالك الأرض بمزارعتها إلى الغير فصار المالك 
الثاني طرفاً لمزارعة الزارع؛ أو كما إذا مات أحدهما حيث يقوم وارثه مقامه؛ فإنه يوحب نقل المزارعة 
من المورّث إلى الوارث» سواء كان النقل [بصلح ونحوه؛ كشرط في ضمن عقدء [ بعوض ولو من 
خارج أو بلا عوض] كابة ثما يمكن فسخخحهاء أو لا كالهبة لذي الرحم. 

نعم إذا لم يكن إطلاق في المزارعة يشمل مثل ذلك لم يصحء لأن كون طرف الإنسان في عقده 
شخص آخر من غير إرادته لاف سلطة المالك على ماله» وهذا الدليل وإن يقتضي بطلان المزارعة عند 
وف ا خدساء ]أن ندل عياف ذلبعلى لطس 

ومنه يعلم أن قول السيد البروحردي: (بل الظاهر عدم جوازه) إطلاقه غير ظاهر الوحه. 

وفيما لو أحذ المزارع شريكاً أو مزارعاً يكون طرف المالك هو المزارع الأول لا الثاني. 

[ كما يجوز نقل حصته إلى الغير» سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصلء أو 


اا 


بعده» كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللذؤية الووحية لهل مسفعة الأرضى صقا أو اتنا او وهل العامل» 
فله نقلها إلى الغير.مقتضى قاعدة السلطنة» ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه 
أو لا 


بعده] لأنه ماله وحقه يفعل فيه ما يشاء من دون حق للمالك فيه ( كل ذلك1 المشاركة والمزارعة 
مع الغير وجواز نقل المزارعة والحصة إلى الغير | لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموحبة لنقل منفعة 
لايس عن الماللف ١‏ فا او زلنا ار عقر هال العامل و 1 محف إننا قات اليد( قو هديا إل لقي 
يمقتضى قاعدة السلطنة). 

لكن لا يخفى أن هذا الدليل غير كافء» إذ هو يثبت حقه في إعطائه ماله إلى غيره» مثل النصف 
والثلث» لكن امحتاج إلى الإثبات حقه في إحازته التصرف في ملك المالك وحصة المالك مثل الشريك 
الذي له حق إعطاء التصرف في مال نفسه ‏ إذ كان له هذا الحق ‏ لا في مال شريكه؛ ولذا قال 
الععكن: نهنا أ نفام بل معدلل المصنف لا يكفي حن بالنسبة إلى مال الزارع» إذ الشركة تمنع عن 
تصرف كل شريك في مال نفسة إلا بإجازة الشريكء والمزارعة تقتضي نوعاً من الشركة. 

زولا فرق في ما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا! أما بالنسبة إلى 
نقل حصته إلى الغير فلا فرق. 

وأما بالنسبة إلى المشاركة والمزارعة فمراده ما ذكره من جواز الكل» لكن لا يجوز التسليم إلا 
بالإذن» وقد أشار بعدم الفرق المذكور ... 
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إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل» إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح أن 
يشارك 


إلى فتوى الشرائع والقواعد والمسالك» حيث فصلوا بين صورة اشتراط المباشرة على الزارع فلا 
يحوز له نقل حصته أو مزارعة غيره» وبين صورة عدم اشتراط المباشرة عليه فيجوز ذلك. 

ولا يخفى أن إشكاهم في نقل الحصة غير ظاهر الوجه. 

وإنما لا فرق [إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل] بنفسه؛ أو تحصيل إحازة 
المالك لتسليمها إلى المشارك والمزارع» وقد أخذ هذا الجواب من الجواهر» ويرد عليه ما ذكره المستمسك 
من أنه لا يرد بذلك كلام الفاضلين والشهيد الثاني» حيث إن مورد كلامهم في جواز التشريك للغير أو 
ازقعدة غيورة النش رياف ذفن العمل أبضاء ا هوه جه للق نقط: 

وقد تحصل مما ذكرناه أن نقل حصته لا بأس به» والمشاركة والمزارعة في نفسها لا بأس بماء ثم بعد 
ذلك إما أن ينوب بنفسه عن الطرف الحديد في العمل فيعمل هوء وإما أن يسلمها إليه بإحازة المالك» 
فإن لم يجز المالك بطل العقد» لعدم تمكنه من العمل مقتضاه» من غير فرق في ما ذكرناه بين كون عقد 
المرارعة الأول ضيقا من أوله في عمل نفس الزارع: أو شرط امالك عليه المباشرة بنفسه. 

31101 كان هالا ولو اوتكان: فلا مانع من العقد الثاني» ولا حاجة إلى الاستجازة في تسليم 
الأرض إلى العامل الحديد. 

[إذ لا يلزم في المزارعة مباشرة العمل من الزارع #فيصح أن يشارك 


:.) 


أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير. 


أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير) أو يعطي المالك إحازة لشخص آخرء ويوكله 
المزارع الثاني. 

وهل يصح أن يوكل المزارع الثاني نفس مالك الأرضء الظاهر أنه لا بأس به. لأن الحق لما انتقل 
من المالك إلى المزارع كان له أن يستأحر أو يشارك أو يزارع أي إنسان. 

نعم لا يصح أن ينقل الزارع المزارعة إلى المالك؛: لأن مععئ ذلك أن - 27 
وذلك ما لا يصح. 


(مسألة 4 :)١‏ إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده» وقبل الزرع .معن نثر الحب في 
الأرض أو بعده) وقبل حصول الحاصل أو بعده) فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال 


(مسألة 4 :)١‏ [إذا تبين بطلان العقد) تعبيره بالتبين يراد به الأعم من علمهما البطلان من الأول؛ 
ليشمل ما سيأتي من بعض الفروع. 

[فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده» وقبل الزرع] والمراد بقبل الزرع [.معين نثر الحب 
قِ الأرض أو بعده ] بأن نثر. 

[فإن كان قبل الشروع] بأن عقد وقبل أي عمل ظهر بطلان العقدء إفلا بحث ولا إشكال] في 
أق أ حنينا لا يطلنج قرو الخ ميقا لأن المالك لم يسلم أرضه؛ والعامل لم يشرع في العمل» لكن 
ينبغي أن يقال: إنه إذا كان أحدهما غر الآخر مما فوت منافعه» كان مقتضى قاعدة الغرور الرجوع عليه 
عا ترز بسبيه» مقلاً وقت اتخاذ العمال هذا الأسبوع» وبعده لا يتخذ العمال» .وكات المالك يعلم بطلان 
المزارعة تما يسبب بقاء العامل فارغاً طول السئةء أو كان العامل يعلم ذلك حيتث تبقى أرض امالك بائرة 
طول السنة» ومع ذلك فقد أقدم على العقد فإن النبوي المشهور في كتب الفتاوى: «المغرور يرجع إلى 
من غره» والعلة في روايات النكاح في باب التدليس من قوله (عليه السلام): «كما غر الرجل وخدعه)”) 
يشملان المقام عرفاً. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص”7١75 الباب من أبواب العيوب والتدليس‎ )١( 


وه 


وإن كان بعده وقبل الزرع .معن الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك 
فكذلك؛ نعم لو حصل وصف ف الأرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لما أو إزالة الموانع عنها كان 
للعامل قيمة ذلك الوصف 


أما في صورة جهل الخادع» فلعله منصرف عمن غره وعمن خدعه؛ ومع ذلك المسألة بحاحة إلى 
مزيد من التأمل والتتبع. 

[وإن كان بعده وقبل الزرع بمعين الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات 
ونحو ذلك) كإبرام العقد مع العمال وشراء البذر [فكذلك] لا بحث ولا إشكالء إذا كان المراد 
بالمزارعة في وقت العقد صرف الزرع لا ما يشمل مقدماته؛ وإلآ كانت هذه الأمور ,تزلة الزرع؛ ويأتٍ 
هنا الكلام المتقدم في مورد الغرور إذا تضرر يهذه المقدمات» فإن المشترى بقيمة لا يباع إلا بأقل من تلك 
القيمة» هذا بالإضافة إلى أنه لو كان العمل بأمر المالك ولو بعنوان المطالبة لحقه بظنه صحة العقد كان 
للعامل على المالك الأحرة؛ لأن المالك قد استوق عمله فعليه إعطاؤه أجره. 

نعم لو حصل وصف في الأرض] من عمل العامل [يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر 
النهر لما أو إزالة الموانع عنها كان للعامل قيمة ذلك الوصف] لأنه من سعيه وللإنسان سعيه. 

قال سبحانه: «إوَأن لَيْسَ للْإنْسان إلا ما سّعَى74"» ولأنه حقهء وقد قال (عليه السلام) 
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وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء لهء كما أن الآلات لمن أعطى ثمنهاء وإن كان بعد الزرع كان 
الزرع لصاحب البذر 


ولايقوئ عق امزح مسلمع”". 

نعم» ينبغي أن يستثئئ من ذلك ما لو كان البطلان من جهة جعل ثمام الحاصل للمالك أو للزارع» 
حيث في الأول أهدر الزارع ماله وفي الثاني أهدر المالك ماله» فلا شيء لأحدهما على الآخر إذا كان 
اذى امفللق. ل وقيدا بالن] رطف وإ كانه لكل ستيمنا ا سدم حو الخدية اشن حيطف إن ادر بعد 
الذي أمره بذلك. 

(وإن لم يكن كذلك) بأن لم يحصل وصف يقابل بالعوض (وكان العمل لغواً فلا شيء له) إلا 
إذا كان بأمر المالك» حيث قد تقدم أن عليه إعطاء بدله. 

وثما تقدم يعلم حال ما إذا حصل نقص في الأرض بسبب العمل» حيث لا شيء على الزارع؛ لأنه 
حصل النقص بسبب المالك وأمره» فقد أهدر حقه بأمره الزارع بالعمل. 

كما أن الآلات) والبذور المشتراة ونحوهما إلمن أعطى ثمنها] مع أن للزارع أذ التفاوت إذا 
كان تفاوت من المالك الآمر له بذلك كما تقدمء لأن أمره سبب ضرره. 

[وإن كان بعد الزرع كان الزرع] لكليهما بالنسبة العادلة» كما تقدم غير مرة من أنه ناتج 
الأرض والعمل مع ملاحظة أن قدر البذر لمن له البذرء فالقول بأنه [لصاحب البذر] كما في الرياض 
والجواهر» وتبعهما المصنف و 


)١(‏ المستدرك: جلا ص5١"‏ الباب47 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
عه 


فإن كان للمالك كان الزرع له» وعليه للعامل أحرة عمله وعوامله» وإن كان للعامل كان له وعليه أجحرة الأرض 


الله وإن كان مهنا كان مسااغلى النشية نسينا اونا 


المعلقون الساكتون عليه غير ظاهر الوجه. 

وقول اللتفسيلق لأنه فاو ملكة تتعه 3ق إضافة” الماللفء عل نظره ]كا ليدن ماع البذي' فق الا عرفا 
ا لأن الشارع لم يقل ذلك؛ وتشبيهه بالفرخ حيث إنه لصاحب البيضة غير تام» إذ الفرخ نفس 
البيضة» وليس الزرع نفس الحبة» فقوله: 1فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للزارع أحرة عمله 
وعوامله] محل منعء هذا بالإضافة إلى أن إطلاق الأحرة غير تام فإنه إذا هتك عمله ولم تكن زيادة لم 
يكن له نعق: فق الأجرة ئصوزة عيذم الزيادة إلا إذا كان المدلك «مقيدا بصورة العقده وكذا إذا كانث 
الزيادة بقدر نصيب الزارع منها أقل من الأحرة حسب قرار العقد» بأن لم يحصل على قدر الأجرة إذا 


000 

(وإن كان للعامل كان الزرع [له1 حسب رأيهم» وقد عرفت ما فيه» بل اللازم التقسيم 
بالمية كلها عرفك: 

[وعليه أحرة الأرض للمالك) قالوا لاستيفاء منفعتها بالزرع» فيضمنها ضرورة» كما في 
المستمساك. 


وكيف كانء فإن قلنا ممقالتهم كان اللازم القول بأن الأحرة على الزارع بالنسبة إلى ما مضى» 
وأما بالنسبة إلى ما بقي فموقوف على رضا المالك. 

إن كان منهمًا" كان ليما على" السية ؟ لبذوويها: ( تفيفا أن نا ' أو اما أشيةء لكم علق نا 
ذكرناه ليس قدر البذر وحده موجباً للتقسيم؛ بل يلاحظ مع ذلك 


عن 


ولكل منهما على الآخر أحرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه 
للمالك أجرة الأرض وللعامل أحرة عمله 


قدو متخخلية الأرط أيضاء وسكن هدزافة ذذلك بالأريعة التعاسية افيفال::إذا كان كل الندر للبنالاق 
نع الأرط و كل العطل من العاوله كان اللعليل القلف تبواة. لذ كان كل الأرض «وتطيف البلار 
للمالك؛ فكم للعامل من الحاصل» وكذلك في عكسه. فيقال: إذا كان كل البذر وكل العمل من العامل 
كان للمالك ثلث الحاضل مثلاًء فإذا كان نصف البدّر وكل العمل من الغامل فكم للمالك من ال+اصل» 
وأصل كل حق يجب أن يعرف من العرف, وعليهما يقاس صور التفاوت. 

[ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة] لأن العامل عمل يما رحع نفعه إلى 
المالك» فعلى المالك إعطاء أجرة عمله؛ ولأن الأرض للمالك؛ وقد استفاد منها العامل مما رجع حاصلها 
إلى العامل» فعلى العامل إعطاء أجرة أرضه الى استفاد منها على مبناهم» أما على مبنانا فالتقسيم 
بالمصص 

(وإن كان) البذر إمن ثالث فالزرع) لهم جميعاًء لأنه حاصل الأرض والعمل والبذرء فاللازم أن 
يقسم بينهم» إله] بقدر بذره وللمالك بقدر أرضه وللعامل بقدر عمله. 

(وعليه للمالك أجرة الأرض1 بقدر ما استفاد من أرضه» سواء كانت الأرض تحت يد المالك» أو 
يد العامل» أو تحت يد صاحب الأرضء لأن ذلك لا يفرق في قدر الضمان. 

[وللعامل أحرة عمله وعوامله1 بقدر ما استفاد من عمله, لأن العمل ملك 
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وعوامله؛ ولا يحب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله 


لقان قل عي ندا لكان ري الفا سما 

أقول: قوله (وعليه..) إلخ, إنما هو على مبناهم من أن الحاصل كله لمالك البذر» أما ما استظهرناه 
فالناضل يقسم ميتقح يدون أن يكون لأندن على أتحل اجر إلا ف يعض الصبون. 

زولا يجب على المالك] بعد تبين بطلان المزارعة [إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل] سواء كان 
البذر للعامل أو الثالث. 

قالق السك أن الزرع عد أن ' يكن بأذن المالك وإنما كان 0 على العقد الفاسد 
يكون بحكم غرس الغاصب الذي ليس لعرقه حق لأن المقبوض بالعقد الفاسد يمتزلة المغصوب. 

(إن كان التبين قبله] قبل الحاصل وإلاً فالزارع بنفسه يقلع الحاصلء هذا ولكن ريما يقال: إن 
الجمع بين الحقين إبقاء الزرع مع أحذ المالك الحصة بقدر حقه من الحاصل كما ذكرناء أو الأحرة بقدر 
حق الزرع على ما ذكرواء كما ذكروا في أكل المخمصة» وذلك لقاعدة «لا ضرر»”" ودلا يتوى)”© 
ونحوهما. 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) في باب نوادر المزارعة من المستدرك: «ولا 
يقلع الزرع)'” © فراجع. 


)١(‏ الكافي: جه ص17١؟‏ ح8. 
(0) المستدرك: جا ص5١"‏ من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
(6) المستدرك: ج”؟ ص 50 من أبواب نوادر المزارعة ح١.‏ 
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بل له أن يأمر بقلعه» وله أن يبقي بالأحرة إذا رضي صاحبه. وإلآ فليس له إلزامه بدفع الأحرة» هذا كله مع الجهل 
بالبطلان» وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرحوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله 


(بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقي بالأجرة إذا رضي صاحبه وإلاً فليس له إلزامه بدفع الأحرة] 
لقاعدة تسلط الناس على أموالهم كما تقدم» ولو نقص الأرض بالقلع فهل على الزارع لأنه السبب» أو 
لاء لأن المالك أمره بالقلع» احتمالان: 

الأول: لكونه كالغاصب» حيث إن يده ليست أمانية» وقد أتلف مال الغير فهو ضامن. 

والثاي: لأصالة عدم الضمانء بعد عدم كونه عامداً في الزرع املك الخوي جن كان كيبا :أنه 
وف بما ظنه عقداء و«إما عَلَى الْمُحْسَنينَ من سَبيل7". 

وحيث عرفت أن مقتضى القاعدة عدم 50 الحاصل لم يكن محال لمثل هذا الفرع» فتأمل. 

هذا كله مع الجهل) منهما [ بالبطلان» وأما مع العلم] يكلا عنما بأ الزارقة واطلة +( لين 
للعالم منهما) بالبطلان [الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله]» مثلاً زارعَ زارعٌ كبير صاحب 
أرض ولما يبلغ صاحب الأرض البلوغ الشرعي» وكان البذر للطفل؛ فلما عرف الولي طرده؛ فإنه ليس له 
أن يأحذ من صاحب 


.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
/اه‎ 


لأنه هو الحاتك لحرمة ماله أو عمله؛ فكأنه متبرع به وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان 


الأركن أحزة عهلهه :و كذا العكن فيها كان الزارع طفلاً فإنه ليس لمالك الأرض أن يأحذ أجرة 
أرضه. 

(لأنه] العالم منهما بالبطلان [هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله]» وما في المستمسك من الإشكال 
فينم العرض تاولا قن انان ينعن ا تو هال نط العاتلة والعاوضة لاتركوة قرع رشعو 
هاتك لحرمة عمله أو ماله. 

يرد عليه أولاً: إن القصد مع كون الواقع هتكاً لا ينفع» فهو مثل أن يحمل إنسان تراب دار غيره 
بقصد أن يأذ منه أحرأء وصاحب الدار يصرح بأن لا يفعل» فهل قصده ينفع في استحقاقه الأحرة: 
والسر أن الأعمال غير القصدية لا يؤثر فيها القصد. 

وناباة كلدت مك قنمين ارق فى اتفال الت 3ك امس كن لد[ قن سلفاك هقان عمالف تحال تنا 
إذا كان فل عو عليه» أو كان الطرفح اضيا فهل يمكن للزارع أو المالك الذي هو في طرف 
غير صحيح المعاملة أن يكون قاصداً حقيقة للجري على المعاملة» وهل يقول المستمسك بذلك في الذي 
عقد المزارعة مع الغاصبء وكيف كان فإطلاق كلا الطرفين محل نظر. 

[فكأنه متبرع به» وإن كان الآخر أيضاً عام بالبطلان] إذ علم الآخر وجهله 


مه 


ولو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع؛ فكذلك يضمن أحرقا للمالك مع بطلان المعاملة» 
لفوات منفعتها تحت يده؛ إلا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر. 


لا يؤثر بالنسبة إلى حكم العالم بالبطلان» هذا كله على مبناهم» وقد عرفت أن الحاصل على ما 
رجححناه يكون بينهما. 

وما تقدم يعلم وجه النظر في كلام السيدين البروحردي وابن العم» حيث قال الأول: (العلم 
بالبطلان شرعاً غير مستلزم لذلك)» وقال الثاني: (بل له الرحوع). 

[ولو كان العالم بعد ما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع» فكذلك يضمن أجرقا للمالك مع 
بقللان: العاملة لقوانت «وصهها نه يله ا سبوا قاذ هاا بالنطلاة أن داعف ]ت عله وليل رلا 
يتوى»”'"؛ و«على اليد)”"» و«قيمة بغل يوم خالف”' بالمناط» لكن ينبغي أن يستفئ من ذلك فيما كان 
العامل غير صحيح المعاملة» لعدم بلوغ أو سفه أو أشبه» حيث لا ضمان عليهم؛ ولو جهل المالك. 

(إلا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر] من أنه هتك حرمة ماله فيكون كمن ألقى متاعه في 
الشارع» حيث لا يضمن المارة عليه» إلى غير ذلك من صور الهتك. 


)١(‏ المستدرك: جا ص 5١؟‏ الباب47 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
(0) المستدرك: ج7 ص5 50٠‏ الباب١‏ من أبواب الوديعة ح7١.‏ 
(9») المستدرك: ج7 ص5 5٠‏ الباب١‏ من أبواب الوديعة ح7١.‏ 
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(مسألة :)١5‏ الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له» وملكية 
المالك للعمل على العامل .مقدار حصته» واشتراك البذر بينهما على النسبة» سواء كان منهما أو من أحدهما أو من 
الث 


(مسألة :)١5‏ [الظاهر) ما يستفاد من العرف الذين هم الأصل في هذا العمل الذي أمضاه 
الشارع» أي من مقتضى وضع المزارعة) عند العقلاء: عدم [ ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة 
المقررة له1 كما يراه المصنف» بل استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعله عليه» بأن يبذل المالك 
الأرض والعامل العمل» أما البذر والعوامل» فهما كما قررا على ما تقدم» وقد تقدم إمكان جعل بذل 
الأرض والعمل على كليهماء فلا تمليك في البين وَإِنما تعهد والتزام» وهذا هو الذي استظهره غالب 
المعلقين الذين ظفرت بكلماقم. 

قال السيد البروجردي: (مقتضى المزارعة استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعل عليه من 
حوائج الزراعة؛ وإن لم يكن مالكاً لعينه ولا منفعته). 

نعم سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال. 

(و عليه فلا وجحه ل [ملكية المالك للعمل على العامل ممقدار حصته) أما قوله: ١‏ واشتراك 
البذر بينهما على النسبة» سواء كان منهما أو من أحدهما أومن ثالث) فكأن وحهه أن الاشتراك في 
الحاصل يقتضي ذلك» حيث إن الأصل عدم حصول الاشتراك فجأة بعد الحاصلء لأنه يقتضي انقلاب 
الملك بدون دليل» 


فإذا حرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة» لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير 
الخاض| .مكمركا من ذلك الليينء كما رعا يستفاة من 'بعض الكلمات 


بينما أن الانقلاب بسبب العقد لا مانع منه من جهة أن العقد سبب الانقلاب» لكن فيه ما ذكره 
المستمسك: (إنه غريب لا مأحذ له ومجرد الاشتراك في الحاصل لا يقتضي الاشتراك في مقدماته) انتهى. 

أما الوجه المذكور ففيه: إن بعض الحاصل إنما يصبح ملكا لمن لم يكن له بذر للالتزام» فالاتقلاب 
قبل الحاصل خلاف الأصلء أما على ما استظهرناه فالحاصل نتيجة العمل والأرض والبذر فهو بينهما 
على الأصل» فإن حعلوه كما يقتضيه العرف من النسبة طابق الالتزام العرف, وإلاً كان الالتزام صارفاً 
لبعض حصة أحدهما إلى الآخر. 

وكيف كانء إفإذا حرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة) لأن الزرع هو الحاصل وهو 
لهماء إما بالأصل أو بالالتزام» وهذا هو الذي صرح به المسالك فلا يكون الاشتراك قبله ولا متأخراً عنه. 

واغلنه فول لصفن رلا مكدر عاسب لبن ال سوق ليون امل مضو الام ريا 
من ذلك الحين] ممنوع. 

أما قول ابن العم: (الظاهر أنه تابع للتعارف» وأنه يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة)» فيرد عليه أن 
الكلام في مقتضى القاعدة حي يكون ما عداه استثناء» وعدم أصل في المقام إطلاقاً لاف العرف كما 
عرفت» وكيف كان فما ذكرناه هو مقتضى الأصل. 

( كما ريما يستفاد من بعض الكلمات4 حيث عرّفوا المزارعة بأنا المعاملة 


1١ 


آخرء نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد 


على الأرض بحصة من حاصلهاء فإن الحاصل في كلماتقهم ظاهر في وقت الظهور فما بعد» ولذا 
ذكروا اشتراكهما لو قطع قصيلء وربما احتمل مول الحاصل لما قبل الظهور أيضاء ولا بعد في ذلك 
على ما رححناه. حيث إن الفراخ ولو كان في باطن الأرض حاصل من العمل والأرض والبذر» فلا 
وحجه لاختصاص مالك البذر به اللهم إلا إذا التزما بأن الاشتراك بعد الخروج من الأرض فيكون 
استثناء. 

(أو كونه لصاحب البذر) وإن حرج وظهر [إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه؛ فيصير مشتركاً في 
ذلك الوقت) وقت البلوغ [ كما يستفاد من بعض آخر) من الكلمات» وكأنه لأصالة عدم الانتقال إلا 
وقت العلم بالانتقال قطعاًء وفيها ما عرفت. 

[نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين] بل كل وجه ممكن» كاشتراك البذر 
واشتراك النماء» داحل الأرض أو خارجهاء أو بعد مدة قبل البلوغ أو بعد البلوغ؛ فما طابق الأصل 
يكوة تاكيد دانع لازن عقن مفابيت الفقه أن فود أ الشرظه 

(مع التصريح والاشتراط) بالشرط المخالف [من حين العقد) أو جعله شرطاً في ضمن عقد لازم 


آخر. 
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تركب عن هدام الوشورقواك ها كرت العن ارما مع كا تسا عن الضية عن الأول دون الأسيريم غانة 
لصاحب البذر» ومنها: قُ ققالة الزكاة» ومنها: قُ سنالة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل» ومنها: 


ومنه يغلم أن قول المستمسك: (لكن الشرط المذكور إذا كان منافياً للمزارعة لا يكون العقد 
مزارعة» وإن كان صحيحاً) غير ظاهر الوجه. 

(ويترتب على هذه الوجوه ثمرات» منها: كون التبن أيضاً مشتركاً بينهما على النسبة بالخصص 
على الأول] لأن الاشتراك في البذر يقتضي الاشتراك في كل حاصلاته. 

دون الأخيرين1 حيث إنه ليس من الحاصل حين يكون مشتركاً بينهماء إذا لم يكن البذر 
يشير كا لكو العناه عت العراك أخم لفق هن لدان ومع كينا حي غال الكسووية كوا كل 
فوائد الزرع الى تعارف الاستفادة منها. 

فقوله: [فإنه لصاحب البذر] محل نظرء وإن سكت على المتن غالب المعلقين. 

(ومنها: في مسألة الزكاة] كما يأ في المسألة الحادية والعشرين. 

[ومنها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل] فإن ما في الأرض من البذر 
يكون لما على الأول دون الأخيرين» وسيأق الكلام في ذلك في المسألة السابعة عشرة. 

[ومنها: في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه] كما تقدم الكلام 
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ومنها في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة إلى غير ذلك. 


فيه في المسألة الثالثة عشرة» فإن البذر على الأول للزارع 506 فتصح مشاركته ومزارعته مع 
غيره» بخلافه على الأخيرين؛ فإن الزارع لا يملك البذر ولا شيء آحر ‏ إذا كان البذر من المالك ‏ قبل 
ظهور الحاصل فلا يقدر على المزارعة والمشاركة مع غيره. 

والحاصل: إنه على الأول يتمكن منهما قبل الظهورء بخلافه على الأخيرين» حيث إن الحاصل لم 
يظهر حى يكون له شيء بسببه يتمكن من المشاركة والمزارعة. 

هذاء ولكن هذه الثمرة غير تامة» إذ حيث إن المزارعة ليست على البذر والحاصل» بل على طرفين 
هما الأرض والعمل» والزارع طرف يتمكن أن يشارك غيره فيما هو طرف فيه» أو يفوض ما هو طرف 
فيه إلى غيره» وعليه فمزارعته ومشاركته جائزة مطلقاً. 

[ومنها: في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة] فإنه على الأول يشترك الزارع مع المالك في 
البذرء فيما كان البذر من المالك» وعلى الأخيرين يختص المالك بالبذر, لأنه لم يظهر حاصل ولح يبلغ 
حي يكون لمما. 

[إلى غير ذلك مثل أن الزارع له أن يهب أو يبيع حصته من البذر لغيره على الأول» بخلاف 
الأخيرين» ومثل أن الزارع إذا مات ورثه الورثة في البذر على الأول دون الأحيرين» ومثل أنه إذا جاء 
السيل وذهب بالبذر ذهب من كيسهما على الأول دون الأخيرين» وهكذا. 
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(مسألة :)١5‏ إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه» كما إذا انقطع الماء عنه ولم 
بمكن تحصيله أو استولى عليه ول يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام» فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول 
على ما مر لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهرية 


(مسألة :)١5‏ [إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغهء كما إذا] لم 
يتمكن الزارع من الزرع بنفسه مع كون العقد منصباً إلى زرعه بنفسه؛ أو أذ ذلك قيداء لا شرطأء أو 
(انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله» أو استولى عليه ول يمكن قطعه] والمراد بالإمكان العرفي» وإلآ فلو 
أمكن يقيمة ياعضة ل يقلام عليها العقلاىء لعدمتفائدة للمرارعة حتيفقل» لا يكورق :ذلك إمكاناً. 

(أو مانع آخر عام من الله سبحانه» أو خاص كما مثلنا [فالظاهر) عند المصنف وجملة من 
المعلقين + الحوق حكم تبين البطلان من الأول على ما مر] في أول الكتاب من أنه إذا لم تكن الأرض 
قابلة للزرع لا تنعقد المزارعة في مثلها (لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع] من الأولء فإذا تبين فقد 
القيد تبين فقد المقيد. 

(فالصحة كانت ظاهرية!» وف المسألة قولان آحران: 

الأول نما كرزوتهن قولة عسل بعيداء ولاق شفان ابن :العم واغوؤمه قال بال لو مق قو 


والثاني: التفصيل بين حصول حاصل فالانفساخ من حينه» وبين عدم 


فيكون الزرع الموحود لصاحب البذرء ويحتمل بعيداً كون الانفساخ من حينه» فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على 
ما يأي» فيكون مشتركاً بينهما على النسبة. 


حصوله فيظهر عدم الصحة من الأول» والظاهر أنه إذا كان حاصل كان من حين الانفساخ لأنه 
نذا علق بتك روا عن #وسساج اميل العدا :وا لطي دوالتويقة كرد افيا عرو لعفو وف اماه 
وإذا لم يكن حاصل فالظاهر أن الأمر كذلكء إنه من حين الانفساخ لا من الأصلء إذ بناء العقلاء في 
المعاملات عدم الكشف في مثل ذلك مما كان فقد الشرط أو ظهور المانع اتفاقياً. 

وكيف كان (فيكون الزرع الموجود) لمما على كل حالء لأنه ثمرة الأرض والعمل كما تقدم؛ لا 
[لصاحب البذر] كما هو مختارهم. 

وجما تقدم يعلم وجه قوله: [ويحتمل بعيداً كون الانفساخ من حينه» فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء 
على ما يأ لا كما ذكره المستمسك بقوله: (مبيئ هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية للزرع شرطاً 
ليك ار ضف لأموندرة الفايلية افع ): 

إذ فيه: إن العقلاء يقدمون وإن اعتقدوا هما يقع» ولذا لا يقال: ببطلان عقد النكاح إذا علم الزوج 
مثلاً أن المرأة تموت بعد العقد بالقتل مثلاً» إذ ليست فائدة العقد الحاصل المباشرة فقط. 

وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

(فيكون مشتركاً بينهما على النسبة] وقد تقدم وجهه. 
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(مسألة :)١7‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط» وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل أو بخيار الشرط 
لأحدهماء أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهماء فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة من 
الوجوه المتقدمة فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة وليس 


ارقم أن"( رذل كاف العف بيدا لجميع الشرائط» وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل] 
حيك إله مطل عقلاً وشرعا ف كل العقودء إلا ما جعل الشارع له حلاً خخاصاً كالنكاح» حيث إن 
أسباب الفرقة خاصة. 

[أو بخيار الشرط لأحدهما] أو لكليهماء ولم يذكره لأنه لا حاجة إلى خيار شرط الثاني» كما أن 
خيار الشرط الثالث حاله حال خيار أحدهما كما هو واضح. 

[أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما) حيث إن تخلف الشرط يعطي للشارط 
خيار الفسخ, وكذا إذا أحذ بالخيار لأحل الغبن أو العيب أو ما أشبه. 

[فعلى ما ذكرنا] في المسألة الخامسة عشرة من مقتضى وضع المزارعة) من ملكية العامل لمنفعة 
الأرض بمقدار الحصة المقررة له» وملكية المالك للعمل على العامل .مقدار حصته [ من الوجوه المتقدمة؟ 
في تلك المسألة» [فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة) المقررة في العقد» (وليس 
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لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه» ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضىء لأن المفروض صحة المعاملة 


وبقاؤها إلى حين الفسخ 


لصاحب الأرض على العامل أحرة أرضه. ولا للعامل] على المالك [أجرة عمله بالنسبة إلى ما 
مضى ) وإِنما كان كذلك [لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ). 

أقول: قد سبق في المسألة التاسعة عنه (رحمه الله) ما يخالف لما في هناء ومقتضى القاعدة في المقام 
أن الفسخ حسب خيار الشرط قد يكون من الأصلء فيجعل المعاملة كأن لم تكن» وقد يكون من الحال؛ 
كما أنه قد يكون من المستقبل فإذا عقدا يوم الدمعة بشرط أن يكون للزارع مثلاً حق الفسخ في يوم 
الثلاثاء» فقد يقول: يكون له حق 0 من يوم الثلاثاء للماضيء فيتعلق الفسخ بيوم الجمعة؛ 
يقول: له حق الفسخ يوم الثلاثاء من نفس اليوم» فيتعلق الفسخ بنفس يوم الثلاثاء» وقد يقول: له حق 
الفسخ يوم الثلاثاء للمستقبل» فيتعلق الفسخ بيوم الأربعاء مثلء فإن كان الشرط على الأول صار العقد 
كأن لم يكن, وإن كان على الثاني والثالث صح العقد بآثاره إلى يوم الثلاثاء في الثاني» وإلى يوم الأربعاء 
في الثالث» وإن جعل الخيار مطلقاً رجع إلى العرف ف فهمه أي الأمرين الأول أو الثاني منه» فإن العرف 
يوحب الارتكاز الموحب لانصباب العقد عليه» والعقود تتبع القصود. 

ثم إن أبطل بالأحذ بالخيار من الأول» كان الحاصل بينهما حسب التقدير 
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وأما بالنسبة إلى الآيّ فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أحرة أو معهاء وما التراضي على القطع قصيلاً» 
وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا المالك ولو بدفع أجرة الأرض 


العرقي» لأنه نتاج الأرض والعمل» لا حسب المقرر في العقد» وقد تقدم في بعض المسائل توضيح 
ذلك. 

[وأما بالنسبة إلى الآتِ فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها) لأن الأمر بينهما 
ولا محذور في التراضي كذلك. 

(ولهما التراضي على القطع قصيلاً) كما لما الإبقاء إلى مدة قبل حين البلوغ (وليس للزارع 
الإبقاء إلى البلوغ] أو مدة أخرى [ بدون رضى المالك) لأنه حلاف سلطنة المالك على أرضهء كما 
ليس للمالك الإبقاء بدون رضى الزارع. 

ولو بدفع أجرة الأرض] ف الأول» وأجرة الزارع في الثاني. 

هذاء ولكن قد تقدم أنه إذا كان ضرر على الزارع بقطع زرعه كان :دليل ولا ضرر» معارضاً لدليل 
السلطنة» فاللازم الجمع بينهما بالإبقاء مع الأجرة» وكذلك العكس إذا كان القلع ضرراً على المالك 
وأراد الزارع ذلك» تعارض دليل لا ضرر المالك ودليل سلطنة الزارع على نفسه بعدم العمل» فاللازم 
الجمع بينهما بالإبقاء مع الأحرة» كما أن الطبيب إذا أحرى عملية جراحية وفي وسط الإجراء أراد رفع 
اليد» أحبر بالأحرة على الإتمام» إذا لم يكن طبيب آخر يعمل عمله إذا رفع يده ثما سبب عدم الضرر. 
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ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع» وللمالك مطالبة القسمة 


ولا يخفى أن الكلام على مختارنا في أن لكل منهما نسبة من الحاصلء» في ما إذا أراد المالك قلع 
نسبة الزارع» أو أراد الزارع قلع نسبة نفسه. 

ومنه يعلم أن قول المصنف محل نظرء ولذا قال المستمسك: (نعم إذا كان في قلع الزرع ضرر على 
الزارع ولم يكن ضرر على مالك الأرض في إبقاء الزرع» كانت قاعدة السلطنة المذكورة محكومة بقاعدة 
نفي الضررء وكان له الإبقاء بدفع الأحرة) انتهى. 

وعليه فإذا كان كلاهما يتضرران تساقط الضرران وتقدمت قاعدة السلطنة» سواء في المالك أو 
الزارع. 

وعليه فقوله: إولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع1 غير ظاهر الوجهء وعليه تخير المالك بين 
إبقائه بأحرة أو قلعه بأرش» وكذلك بالنسبة إلى الزارع في عكسه؛ فيما إذا كان القلع ضرراً على المالك 
وأراد الزارع قلعه فإما أن يبقيه ويعطيه الأحرة» أو يقلعه ويعطيه الأرش. 

[وللمالك مطالبة القسمة1 لقاعدة أن للشريك الحق في المطالبة» كما ذكرناه في كتابي القضاء 


والشركة» لأنه مقتضى تسلط الناس على أموالهب”"©. 


)١(‏ البحار: ج؟ ص777. 


وإبقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلاء هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع 
الموجود لصاحب البذر» والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من أجرة الأرض أو العمل 


(وإبقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ) أو قبله (وأمر الزارع بقطع حصته قصيلاً] أو بعد مدة 
قبل البلوغ. 

[هذا) كله على الوجه الأول المتقدم في المسألة الخامسة عشرة. 

[وأما على الوجهين الآخرين] ف تلك المسألة وفالزرع الموجحود لصاحب البذر] على قاعدقم: 
الزرع للزارع» مما قد عرفت الإشكال فيه. 

[والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من أجرة الأرض] لأن البذر إذا كان للعامل فمالك الأرض لم 
يعط أرضه على وجه لمان طلفاء وَإِنما كان عطاؤه لأرضه على وحه الضمان في صورة وحود 
الحاصلء لا مع عدم الحاصل» فقد هتك المالك احترام أرضه ببذها بدون البدل إذا لم يكن حاصل» 
والآن لا حاصل فمن أين يطلب المالك الأحرةء (أو4 أجرة العمل فإن البذر إذا كان لصاحب 
الأرض لم يعمل الزارع فيه بقصد الأحرة مطلقاً وإثما كان قصده تحصيله العوض على تقدير وجود 
الحاصل؛ لا مع عدمه. فقد هتك العامل احترام عمله. فلا وجه لطلبه من امالك شيقاً. 

أقول: ما استظهره (رحمه الله غير ظاهرء إذ كما ذكر المستمسك البذل في المقامين لم يكن بقصد 
التبرع وابجانية» وإنما كان برحاء الحاصل وانتظاره؛ فالمالك إنما بذل أرضه والزارع إنما بذل عمله مجان 
إذا فات الحاصل لأمر 


الا 


لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين» وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصلء؛ فهو كما لو بقي 
الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية 


هاوق ار كوو لا عطلفا + حك انيما ينه فائدة رطف وفييله إذا لم يحصل أمر ماويء فالقول بأنه 
هتك احترام أرضه وعمله إلا في صورة حصول الحاصل غير تام» وأي دليل من شرع أو عقل على أنه 
إذا حصل الفسخ فقد هتك احترام أرضه أو عمله. 

واستدلال المصنف لما ذكره بقوله: [لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين» وإن لم يحصل 
للمالك أو العامل شىء من الحاصل 4 لا يدل على مدعا إذ صحة المعاملة لا تلازم عدم الأحرة. 

[فهو) الفسخ ليس [ كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصلء من جهة آفة سماوية أو 
أرضية 4 لأنه في صورة الآفة قد هتك المالك أرضه والعامل عمله. 

أما في صورة الفسخ فهي على الأصل من أن كل واحد منهما استوق من الآخر ما له أجحر 

:إن كاة السمى ميدأ بالبقام نإل الآحر كان الما علق الآحر أجزة الل حي ذهب القيده وإلذ 
كان لكل منهما بعض المسمى بالنسبة» من حهة أنه مثل تعدد المطلوب» كما في الإحارة إذا حصل 

لا يقال: حق كل منهما الأحرة على الآخر إِنما يتم إذا كان حاصل 


فى 


ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ. 
فذلكة: قد تبين ما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن هاهنا صوراً: 
الأولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على 
فيما لو بقي العقد ول يفسخ, أما إذا ظهر أنه لم يكن حاصل ولو بقي العقد فلا وجه للأحرة: 
لأنه إذا لم تكن أجرة ولو بقي» لم تكن أجرة بطريق أولى إذا لم يبق. 
لأنه يقال: قد تقدم أن المالك والزارع لم يهتكا أرضه وعمله. إلا في صورة خاصة وهي صورة 
البقاء ولم يحصل حاصلء فمقتضى إطلاق حرمة الأرض والعمل الأحر في غير تلك الصورة. 
(ويحتمل ثبوت الأحرة عليه إذا كان هو الفاسخ] لأنه ضيع الحاصل على شريكه؛ والشريك لم 
يرفع اليد عن احره إذا كان الطرف مضيع الحاصلء وانما كان رافعاً يده عن احره إذا كان التضيع بآفة 
سماوية» فإطلاق احترام عمل الغير وملكه إذا استوفاه انسان يحكم بلزوم الاحر» لكن قد عرفت عدم 
الفرق :بين اقشع أيهنما من.حهة بقاء اخترام بالغمل :وا مالك ”مطلفا إلا ى سورة عدم الخاصيل الأ سباوية 
أو أرضية. 
(فذلكة! من تتمة البحث: 
إقد تبين مما ذكرنا في ضمن المسائل المذكورة؟ من حجهة ما يتعلق بالصحة أو البطلان» من حين 
العقد أو في أثنائه» أما من سائر الجهات فقد تبين أمور كثيرة ليس المصنف بصدد فذلكتها. 
(أن ههنا صوراًء الأولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على 
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طبقه إلى الآخرء حصل الحاصل أو لم بحصل لآفة ماوية أو أرضية. 

الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة» سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع 
أصلا. 

الثالثة: تركه العمل في الأثناء بعد أن زرعء اختياراً أو لعذر خاص به. 

الرابعة: تبين البطلان من الأول. 


طبقه إلى الآخر حصل الحاصل) كلاً أو بعضاً أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية) فإن هذا تبين 
من بيان صحة المزارعة» وكذلك تبين حكم ما إذا لم يحصل بسبب إنسان» وكان عليه (رحمه الله أن 
يذ كره. 

(الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة) كما تقدم في المسألة السابعة 
[سواء زرع غير ما وقع عليه العقد, أو لم يزرع أصلاً) كما تبين حكم ما إذا ترك الزارع العمل مدة ثم 
زرع» أو لم يسلم المالك الأرض مدة ثم سلمها. 

[ الثالثة) لم يسبق منه (رحمه الله) وإن كان حكمها حكم الصورة الثانية» فهي يمترلة ترك الزراعة 
في الجملة: 

إتركه العمل في الأثناء بعد أن زرعء اختياراً أو لعذر خاص به لا بآفة سماوية أو أرضية عامة 
ومثله ترك المالك تسليم أرضه بأن استرجعها في الأثناء. 

[الرابعة: تبين البطلان من الأول1 وقد تقدم حكمه في المسألة الرابعة عشرة» بأي وجه كان 
البطلان. 
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الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء» لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة. 
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء» وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا 


[الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء1 كما تقدم في المسألة السادسة عشرة [ لقطع الماء أو نحوه 
من الأعذار العامة كما ظهر حكم ما إذا كان عذر خاص سبب الانفساخ؛ كما إذا سقط العامل عن 
العمل لأحل سجن أو جنون أو ما أشبه. فيما كان مصب العقد أن يعمل بنفسه؛ أو كان ذلك على نحو 
القيد. 

[السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء1 كما تقدم في المسألة السابعة عشرة» 
كما ذكرنا نحن حكم ما إذا لم يسلم المالك الأرض من الأول» أو استردها في الأثناء» وحكم ما إذا كان 
لعن تكن باللك مطالكا 3 العام لا سلف ان ريسل ف اوس عيرم أن “كا :ذلك على از القينه :2 
مات المالك في الأثناء فورثه الوارث» حيث يبطل العقد» سواء كان قبل العمل أو بعده. 

[وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى] ما عدا الثالثة» حيث لم يتعرض 
مما المصنف كما تقدم. 


(مسألة :)١8‏ إذ تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة» فمالكها مخير بين الإحازة 


(مسألة م١):‏ [إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة! فقد لا يكون لما مالك 
خاص يتمكن :من الإجازة. كما إذا كانت وقفاً عاماً لنصب يام الزوار عند زيارقي حيث لا حق 
للزرع فيهاء وهنا يظهر بطلان المزارعة ولا محل للإحازة. 

وقد يظهر أن الواقف وقف الأرض لزراعة الحنطة مثلاء فزارَعها المتولي لزارعة الشعيرء فإن كان 
ذلك على نحو التقييد أو المصب ظهر البطلان» وإن كان على نحو الشرط فللشارط أن يرفع اليد عن 
شرطه وتبقى المزارعة» وأن لا يرفع اليد فيفسخ حسب خيار الشرط» وقد يكون بالإمكان الإحازة 
والرد. 

[فمالكها) المراد به من له ذلك» سواء كان مالكا أو متولياً أو من أشيه كالحاكم ووكيله (غخير 
بين الإجازة)» وقول السيد البروجردي: (الظاهر أن هذا العقد بقيوده غير صالح للإجازة» خصوصاً بعد 
المدة وبعد ظهور الزرع أيضاً) غير ظاهر الوجهء إذ المزارعة إما تمليك لمنفعة الأرض بقدر الحصة» وإما 
تعهد من صاحب الأرض بتسليهما للزراعة» وكلا الأمرين قابل للإجازة. 

نعم إذا تعهد الغاصب من قبل نفسه تسليم أرض الغير فلا مورد للإاحازة» ولكن قد حقق في بحث 
الفضولي ما يظهر منه أنه التعهد من قبل المالك؛» لكن الفضولي يضع نفسه موضع المالك» كما في البيع 
ولوك قولف نوف يعلد الأرااه 3 ميود القن زا أنه تكن فاط لاقن اق سريف مده 
فلا محل للاجازة. 


ك/ا 


فتكون الحصة لهء سواء كان بعد المدة أو قبلهاء في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع» بشرط أن لا يكون هناك قيد 


وفيه: إنه لم ينته بالنسبة إلى الآثار» فمحل الإحازة باق. 

وكيف كان [ف] إن أجاز ل تكون الحصة له]» وإن أجاز بعض المالكين ول يجز البعض الآخر 
في المتعدد» صحت بالنسبة إلى المحيز» وكان للزارع حق الفسخ, لخيار تبعض الصفقة» وقد سبق حكم 
الفسخ. 

(سواء كان بعد المدة أو قبلهاء في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع) وذلك لإطلاق دليل الإحازة 
الشامل لكل هذه الصور 1 بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة) قال في 
المستمسك: (لم يتضح الوجه في هذا الشرطء فإن القيود والشروط المذكورة في ضمن العقد لا تمنع من 
إجازته» لأن الإحازة تتعلق به على ما هو عليه من قيد أو شرط) انتهى. 

وفيه: إن مثل ذلك مثل أن يجعل مصب العقد أو قيده كون المالك هذاء كما تقدم من بطلان 
المضاربة إذا مات المالك الحقيقى في مورد جعل المصب أو القيد ذلك» وهو فيما نحن فيه أظهر. 

نعم» ذكر المصنف للشرط غير ظاهرء حيث إن الشرط قابل لرفع اليد عنه» فلا مورد فيه لعدم 
إمكان الإحازة» ويمكن للمتن مثال آخر: وهو أن يجعل في عقد المزارعة النذر مدلة علق عهدة الغاصب 


فإن إحازة صاحب الأرض لا تصحح ذلك. 


/ا/ 


وبين الرد» وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال» وإن كان بعد التمام فله أحرة المثل لذلك الزرع 
وهو لصاحب البذر 


فإنه لا يمكن أن يقال: تكون المزارعة ذات أطراف ثلاثة حيتئذ» إذ لم تنشأ المزارعة ذات أطراف 
ثلاثة» بل ذات طرفين» فالأرض من المالك والعمل من الزارع» والبذر إن كان من الغاصب لم يصح 
لعدم إنشاء المزارعة ذات أطراف ثلاثة» وإن تحول إلى المالك لم يكن له وحهء لأنه لم يكن البذر غصباً 
حى يتحول بالإحازة. 

زوبين الرد وحينئذ) حين رد إفإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال] في صحة الرد ولا 
5 

(وإن كان بعد التمام] فعلى ما اخترناه يقسم الحاصل بين صاحب البذر وصاحب الأرض 
والزارع إن كانوا ثلاثة» وإلاً بين الاثنين حسب النسبة العرفية» وإن كانت أجرة الأرض أكثر كان 
لصاحب الأرض التفاوت بين قدر الحاصل وقدر الأحرة» لأنه قد توى حقه واستوفي منافع أرضهء 
فاللازم على المستوفي تداركهاء كما سبق. 

فقول المصنف: [فله أحرة المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر] محل إشكال كما تقدم وحهه. 

ثم إن الغاصب قد يستولي على الأرض ويسلمها إلى الزارع» وحيئئذ يكون لمالك الأرض أن يرحع 
إلى أيهما شاءء لتعاقب الأيدي على أرضه؛ وقد لا يستولي الغاصب بل يجري العقد فقطء وإنما يستولي 
الزارع بزعم أنما للغاصب» وحينئذ يكون الزارع هو المرجع للمالك؛ لأنه لم تحر يد الغاصب على 
الأرض» فإن 
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وكذا إذا كان في الأثناء» ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده» فإما يأمر بالإزالة وإما يرضى بأحذ الأحرة 


بشرط رضا صاحب البذرء ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما سر على غاره 


أحذ منه أكثر ما استفاد رحع إلى الغاصب من بات" القرزيف 1 كافغانا بالغصب لم يكن له 
حق الرجوع. لأنه ليس .مغرور. 

[وكذا إذا كان في الأثناء؟ لعدم الفرق بين بعد التمام والأثناء في سوق الأدلة السابقة. 

ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده] بمعين أنه (فإما يأمر بالإزالة1 للزرع [وأما يرضى 
بأخذ الأحرة1 لكن رضاه بأخحذ الأحرة [بشرط رضى صاحب البذر] كما تقدم مثله» لكن قد سبق 
أنه لا حق له للإزالة إذا كان ضرراء ويكون الجمع بين الحقين بالإبقاء وأحذ الأجرة. 

ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما حسر على غاره] للنبوي المشهور في كتب الفتاوى 
المعمول به عندهم» وكفى به حجة: «المغرور يرحع إلى من غر»» وللعلة في روايات تدليس الزوجة المعللة 
برحوع الزوج إلى المدلس» بقوله (عليه السلام): «كما غر الرحل وخدعه» كما تقدم. 

ثم إن كون الزارع مغروراء فكما إذا اشترى الأرض من غاصب بزعم أنها له» فزارعها غيره» فإن 


من هو بيده الأرض مغرور من طرف الغاصب الأول. 


2 


ومع عدم الغرور فلا رجوعء وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه وليس عليه أجرة الأرض ولا أجرة 
العمل 


[ومع عدم الغرور فلا رجوع) للأصل. 

(وإذا شين كرون البق مغصضويا :وعد تال :طون هلاه اللسالف كن أر كان إلز اع الناناف او العافيل 
والبذر وسائر الشؤون» وقد ذكر المصنف (رحمه الله) كل الصور إذا لم تكن على القاعدة الأولية. 

[فالزرع) بين الثلاثة» لأنه ناتج الأرض والعمل والبذر كما تقدم, لا أنه [لصاحبه] كما ذكرواء 
بتقريب أنه تابع للبذر» فهو لمن كان له البذرء» وقد عرفت أنه حلاف الحقيقة والعرف» والشرع لم يغير» 
لعدم وحود دليل خاص في المسألة» ومنه يعلم صحة ما ذكره: 

[وليس عليه أجرة الأرض ولا أجرة العمل]»؛ لكنه على مبنانا من التقسيم لا على مبناهم؛ إذ يرد 
عليهم أنه من قبيل زيادة العين الموحبة للاشتراك القهري فلماذا يتوى حق صاحب الأرض أو العامل. 

إن قيل: حقهما على الغاصب. 

قلنا: لا شك في أن لما الحق عليه» لكن الكلام في قرار الضمان» حيث إن الفائدة عائدة لصاحب 
البذر» بناء على عدم التقسيم بين الثلاثة. 

أما. وه غدم الأجرة عليه بناء على ميناهمء لأن البذر قد يأيّ به مالك الأرض فعليه للزراع أحرة 
عمله؛ وقد يأ به الزارع فعليه لمالك الأرض أحرة أرضهء وقد يأيٍ به الث فيما كان البذر في 
المزارعة على ثالث فعليه لمالك الأرض أجرة أرضه وللزارع أحرة عمله. لأن كل واحد من الثلاثة 


استوقى منفعة الأرض وعمل الزارع والمستوف عليه الأجحرة. 


نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة» هذا إذا لم يكن محل للاحازة» كما إذا وقعت 
المعاملة على البذر الكلي؛ لا المشخص ف الخارج أو نحو ذلكء» أو كان ولح يجز 


نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة1 فيما إذا أتى بالبذر الزارع» أو 
ثالثء أما إذا أتى به نفس مالك الأرض عن علم أو جهلء فإنما يتمكن من الإزالة مع إعطاء البدل؛ مغلاً 
أو قيمة: 

وإهذا] الذي ذكرناه بقولنا: (وإذا تبين كون البذر) إلخ [إذا لم يكن محل للإجازة) أي إجازة 
مالك البنذو المزارعة. 

[كما إذا وقعت] المزراعة في المعاملة على البذر الكلي» لا المشخحص في الخارج] فإن إجازة 
البذر الشخصي لا تجعل الأمر مزارعة قد وقعت على الكليء, والكلي لا ينطبق على الشخصي إذ إنما 
ينطبق على فرد ملوك لمن كان عليه البذر» والبذر الشخمصي ليس دخيلاً في المزارعة حى يكون لصاحب 
البذر سلطان على المزارعة بالإجازة والرد. 

أو نحو ذلك1 كما لو وقعت المعاملة على البذر الشخصيء لكن ليس لالكه الإجازة» كما إذا 
كان لني يلكا عور الله قبا كلذ أعطاء فاق له املد 3 يضرف ف اقلم او الاليفمادة دق 
أرقن :تفده 

أو كان) محل الإجازة [ولم يجر حيث يترتب على البذر المغصوب في هذين الحالين: هذا إذا لم 
يكن .. أو كان ولح يجر .. ما تقدم. 


م١‎ 


وإن كان له محل وأحاز يكون هو الطرف للمزارعة» ويأخذ الحصة ال كانت للغاصبء وإذا تبين كون العامل 
عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه» وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها 
أحرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة» وفي بعض الصور يحتمل حريان الفضولية 


زوإن كان له محل] للإحازة [وأجاز يكون) صاحب البذر [هو الطرف للمزارعة] فقد سبق 
إمكان أن يكون طرف المزارعة ثلاثة أو أربعة» أحدهم صاحب البذر. 

زو) حينئذ [يأحذ) صاحب البذر [ الحصة الى كانت للغاصب] أي جعلت له. 

الضيؤرة الفالفة قن لبن نوها( إذا اقرو ك3 العام عدا شور دا قوق هلك إل غلك إن 
ان صحفت المزازعة و كانت اللضة للمول إن" قلنا بعلم ' للك اعبت جوارا” كانت لين الغيلة وطن 
العبد ما لو باع إنسان عمله لآخر ثم أعطى نفسه للمزارع عاملاً. 

(و] الصورة الرابعة: ما [إذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة» فالمزارعة صحيحة 
و] ذلك لإطلاق الأدلة بعد أن لم تكن العوامل وغيرها من المقومات عرفاء انما المقوم الأرض والبذر, 
وإلصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة) إذا كانت قيمية» ومثلها بعد التلف إذا كانت مثلية. 

وف بعض الصور صورة ما إذا وقعت المزارعة على الأعيان الخارحية لا على العوامل ونحوهما 
الكلية [يحتمل] بل اللازم القول ب (جريان الفضولية] 
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وإمكان الإحازة كما لا يخفى. 


كما تقدم في البذر» لإطلاق أدلة الفضولي الشامل للمقام. 

[وإمكان الإحازة كما لا يخفى لما تقدم من إمكان كون المزارعة بأطراف أربعة. 

ثم إذا كانت مغصوبة وأحاز مالكهاء كان صاحبها * شريكاً مع من أظهر أن العوامل له عند عقد 
لمزارعة من المالك أو الزارع؛ فإن جعلت لكل حصة: مثلاً قال مالك الأرض: وعلي العوامل وللأرض 
الربع من الحاصل وللعوامل الربع» كان لالكها الربع بعد الإحازة» ولو قال: إن لا أحيز إلا بالثلث مثلا 
وقبل مالك الأرض صح.ء حيث إنه من قبيل شرط الزيادة» فهو كما إذا قال: إن أقبل الربع بشرط أن 
تضيف لي نصف السدس. 

فلا يقال: إن له أن يجيز إما بقدر الحصة الى وقع عليها العقدء أي الربع» أو لا يجيز» بحجة أنه إن 
أحاز بالثلث دلم يصح, حيث لم يقع العقد على الثلث. 

نعم لو قال: إن أجزت المعاملة الي وقعت على الثلث للعوامل» لم يتم إذ لم تكن مثل هذه المزارعة 
والإحازة تنفع بالنسبة إلى ما وقع لا أها تشرع حكماً جديداً. 

وإن لم يجعل لكل من الأرض والعوامل حصة:» بل قرروا للمالك النصف في قبال أرضه وعوامله 
وأحاز مالك العوامل كان له بقدر نسبة حق العوامل من النصفء, فقد يكون حقهما ربع النصفء أو 
نصفه أو أكثر أو أقل. 

وقد ظهر من الفرع السابق صحة أن يجيز على أن يكون له النصف أكثر من حقه 


الله 


النسبي؛ مثلاً كان له من النصف ربعهء فأحاز بأن يكون له نصف النصفء فإن معي قبول مالك 
الأرض ذلك أن الزائد على حقه يكون ,متزلة الشرط. 

ثم إن مما تقدم في الصور الأربع يظهر صحة الإجازة إذا كانت الأمور المتعلقة بالزراعة مغصوبة؛ 
من الأرض والعامل والبذر وسائر ما يحتاج إليهاء لإطلاق أدلة الفضولي» كما هو كذلك في طرفي البيع. 


/ 


(مسألة :)١9‏ خراج الأرض على صاحبهاء وكذا مال الإحارة إذا كانت مستأحرة» وكذا ما يصرف في إثبات 
اليد عند أخعذها من السلطان» وما يؤخذ لتركها في يده» ولو شرط كوفها على العامل بعضاً أو كلاً صح 


(مسألة :)١9‏ [خراج الأرض على صاحبها نقله مفتاح الكرامة عن جمهرة من الفقهاء» وأضاف 
جملة منهم (ومؤنتها) ثم نقل الإجماع على ذلك. كما أن المسالك قال: إنه محل وفاق» وذلك لأن خراج 
الأرض موضوع على صاحب الأرض» ولا شأن للعامل فيه. 

كما أنه إذا كان شيء من قبل الدولة على العامل ‏ كما إذا كان ذمياً وعلى رأسه جزية ‏ كان 
على نفس العامل من غير ربط له بالمالك» وكذالك إذا كان على البذرء أو البقر العاملة زكاة تعلقت به 
من قبل» أو خحمسء, كان ذلك على من له البذر والبقر» ولا يرتبط بالآخرء سواء كانا لمالك الأرض أو 
العامل أو لغيرهما. 

[وكذا مال الإجازة إذا كانت الأرض أو العوامل والآلات [مستأجرة1 أو مصالح على منفعتها 
بشيء. 

و كذا ما يصرف ف إثبات اليد عن أحذها من السلطان1 من قبيل حق الإثبات في إدارة الدولة 
[وما يؤحذ لتركها في يده1 كل عام» حيث تؤخذ ضرائب مالية حىّ في الدولة الحقة فيما إذا اضطرت 
الدولة لأحذها من جهة نفقات الحرب الطارءة أو ما أشبه. 


[ولو شرط كوفا على العامل بعضاً أو كلاً صح) لإطلاق أدلة الشرط بعد 


وإن كانت ريما تزاد وريما تنقصء على الأقوى 


عدم كونه منافياً للكتاب والسنة» ولا لمقتضى العقدء وقد نقل مفتاح الكرامة ذلك عن جماعة من 
الفقهاء في باب المساقاة. 

نعم» عن مساقاة المبسوط وجامع الشرائع والتبصرة: أن على المالك الخراج» ولم يذكروا استثناء 
الشرط» قال: ولعلهم يتأملون في اشتراطه على العامل؛ إذ قد لا يحصل شيء أصلاًء وقد لا يحصل من 
ذلك ثمام المقدار» وهو ضرر عظيم وغرر كثير. 

أقول: عدم ذكر أوائك لا يدل على مخالفتهم؛ والإشكال المذكور غير وارد» إذ هو كنفس عمل 
العامل» ولعله لم يحصل ربح كذلكء والحل أن العقلاء يقدمون على ذلكء» وإطلاق الدليل يشمله. فلا 
وحه للاشكالء ولذا رده مجمع البرهان بالنص والإجماع وقال: إنه لا شبهة فيه. 

ومما تقدم يعلم أنه لو شرط العامل على المالك إعطاء زكاة أو ما أشبه مما يتعلق بآلاته وعوامله 
وبذره مثلاًء صح لما تقدم. 

[وإن كانت رعا تزاد وربما تنقص] لاحتياج السلطان» أو حسب زيادة الإنتاج وقلته على 
الأقوى] لما تقدم من الدليل؛» خلافاً للمسالك حيث قال: (ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه 
زيادة فهي على صاحب الأرضء لأن الشرط ل يتناوها ولم تكن معلومة» فلا يمكن اشتراطها كونما على 
مالك الأرض)» وهذا هو المنقول عن النهاية والمهذب والسرائر والنافع والتذكرة والتحرير والروضة 
والوسيلة في المؤنة» وجامع المقاصد في المساقاة وغيرهم» كما في مفتاح الكرامة. 


كم 


ورده في المستمسك بأنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام» وعموم الصحة ينفي ذلك. 

أقول: قد يكون الكلام في ما إذا زاد السلطان وما إذا نقص أنه على من ولمن» وقد يكون الكلام 
في أنه هل يضر الزيادة أم لا. 

أما الأول: فالظاهر عدم الضررء لأنه لا يعد غرراً عرفاء والشارع ل يمنع إلا الغرر العرق» وكون 
الغرر الشرعي أعم من الغرر العرثي فيشمل المقام وإن لم يشمله العرثي كما مال إليه الشيخ المرتضى 
(رحمه اللم) غير ظاهر الوحهء كما تقدم في بعض الكتب السابقة. 

وأما الثاي: فالظاهر أنه إذا كانت الزيادة في الدائرة امحتملة عند العقد ما يتسامح العرف فيه كان 
على الزارع حسب الشرطء» سواء كانت لأجل احتياج السلطان» كما إذا كانت ضريبة كل جريب 
عشرة» فأحذ السلطان عشرة 00 أو لأحل زيادة الإنتاج» كما إذا كانت ضريبة كل جريب عشرة 
لأحل أن كل جريب يعطي وسقاً فأعطى كل جريب وسقاً ونصفاء فأخذ السلطان لكل جريب خمسة 
عشرء وذلك لأن الأمرين داعل في الدائرة الحتملة عرفاء وقد فرض أن العقد صب عليه» والعقود تتبع 
القصود. 

أها إذا كاتف الزيادة :خاريحة عن الداكزة المفيلة غرناء فالزائد على المالك؛ لأن الشرط لم يشمل 
مثل هذه الزيادة» فقدر شمول الشرط على الزارع» والقدر الزائد عليه على مالك الأرض» وكذلك إذا 
كانت على العوامل ضريبة وشرطها الزارع المالك لما على مالك الأرض. 


/ا/ 


فلا يضر مثل هذه الجهالة للأخبار 


أما إذا نقصت الضريبة عن المعتاد» فقد يكون النقص في الدائرة المحتملة» ولا ينبغي الإشكال في أن 
التفاوت في كيس الزارع المشروط لهء فإذا كان كل عام يأخحذ السلطان عشرة» فأحذ هذا العام تسعة 
ونا كان النصف في كيس الزارع؛ لما تقدم في طرف الزيادة. 

وإن. كان النقصض أكنن كما إذا أخن الماملاة هه مقت د با خمسة الباقية» فهل ذلك في 
كيس الزارع» أو كيس المالك» فيأحذ التفاوت المالك عن الزارع» لأن المالك يعطي الحصة للعامل في 
قبال عمل العامل ومائة يعطيها للسلطان» والآن أعطى خمسينء وقد غبن المالك, حيث إن الحصة المعطاة 
للزارع تسوى أكثر من العمل والخمسين» فللمالك الفسخ بالغبن» أو أذ التفاوت بدليل «لا ضرر» 
ودلا يتوى»» احتمالان» وإن كان بناؤهم أن الغبن لا يوجب الخيار بين الفسخ والأرشء لكنا تأملنا في 
ذلك قم وطاتعةه لأن ولا اضرو له عقن ركان أيضاء كما سناد مرح عمل الرنسول (صلى: الله غلية وله 
وسلم) بقلع الشجرة. 

وكيف كان فلا يضر مثل هذه الجهالة) لما عرفت» و ]للأخبار) مثل صحيح داود بن سرحان» 
عن أبي عبدالله (عليه السلامم» في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم» وريما زاد وريما 
نقصء فدفعها إلى رجل يكفيه خراحها ويعطيه مائتا درهم في السنة» قال (عليه السلام): «لا بأس)("©. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص7١١ الباب7١ من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
/م/‎ 


ومثله ما رواه من لا يحضره الفقيه» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل 
تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رحل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراحها وما كان 
من فضل فهو بينهماء قال (عليه السلام): «لا بأس)”2. 

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) إنه سأل عن القرية في 
أيدي أهل الذمة لا ادي أهي لمم آم لأ سألوا وجلا من للسلمين قبضها وأدى تر احهاء قما فضل فهو 
له. قال (عليه السلام): «ذلك جائز)”". 

وهذه الأخبار تدل على الموضوع بالمناط» باستثناء الخبر الثالث فإنه .بمعونة ما يعلم في الخارج من 
زيادة الخراج ونقصانه شامل بإطلاقه للمقام؛ وعليه فقول الحدائق تبعاً للكفاية بأن الأخبار الثلاثة الأول 
ظاهرة في عدم جهالة الشرط المذكور هناء سيما الخبرين الأولين» محل تأمل. 

أما قول مفتاح الكرامة: إن ما ناقش به صاحب الكفاية والمسالك وتذلق به صاحب الحدائق» ففيه 
إن المراد من نفي البأس في الخبرين إنما هو بيان الحواز المطلق الذي لا يلزمه اللزوم الذي هو المطلوب). 

فيرد عليه: إن الظاهر من مثال المقام اللزوم» لأن نفي البأس في قبال 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”١٠‏ الباب١٠‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
(0) المستدرك: ج7١‏ ص”507 الباب6١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
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وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته» ونصب الأبواب مع الحاجة إليهاء 
والدولاب ونحو ذلكء ما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر» فلا بد من تعيين كوفما على المالك أو العامل 


المحذور, لا ْ قبال اللزوم» وقول المستمسك ف ردهما: (إن الخبرين الأولين ليسا في المزارعة» وَإِنما 
هما في موضوع آخرء والخبر الثالث لا ظهور فيه في جهالة وتردده بين الأقل والأكثر) محل نظرء لما 
عرفت من المناط في الأولين لو لم نقل بأنه نوع مزارعة أيضاًء ومن الإطلاق في الثالث. 

وكيف كانء فقد ظهر مما ذكرناه ضعف قول السيد البروجحردي: (الأقوى ضرر مثل هذه الجهالة؛ 
نعم إذا كان الخراج معيناً وزاد السلطان عليه بعد العقد صح الشرط وكانت الزيادة على المالك). 

[وأما سائر المؤن كشق الأفمار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب 
مع الحاجة إليها] كما في البستان [والدولاب ونحو ذلك ما يتكرر في كل سنة أو لا يتكرر) بل إذا 
عمل يرق .غندة سكوزات لفلا يذ :من تعيين كوفا:غلى 'الخاللك أو الغامل ١‏ . 

أقول: ذكر جملة من الكتب أن المؤن والخراج على المالك» وترك جملة أخرى المون وإِنما اقتصر 
على الخراج» وفصل المسالك بين أقسام المؤن» وقال في الجواهر: (لا إشكال في كون المرجع مع الإطلاق 
الفعا رافق فنا قو يغلي تا ليق و العام مروا را أشكل الال تو قفد صمقت 


إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها 


ولذا قال: إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها] والمعلقون الذين ظفرت بتعليقاتهم 
سكتوا على الان جميعا» لكن المصنف سكت عن ما إذا لم يكن تعيين ولا عادة وهو ما ذكره اللنواهر 
بقوله: يشكل» ورده المستمسك بأن مقتضى الإطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه» لأن 
العمل المملوك على الأجير» والزرع المملوك على الزارع؛ قل كال سرظاءا كان مقسن ملكهه وهوت 
الإتيان به على كل حال» فتجب جميع مقدماته من دون فرق بين مقدمة وأخحرى. 

أقول: إذا لم تكن عادة ولا تعيين فقد جعل العمل على العامل والأرض على المالك» ولا دليل على 
أن على أي منهما ما عدا ما جعل عليه» وكون العمل عليه ليس معناه أن مقدماته عليه» كما أن أرض 
الزراعة على المالك ليس معناه أن المقدمات الى تصلح الأرض للزراعة الفعلية عليه» ولذا فاللازم عقد 
جديد لأحل تلك المؤن» كما إذا لم يكن عرف ولا تعيين بالنسبة إلى البذر والعوامل» حيث لا يصح أن 
يقال: إنه على أيهما. 

وعلى هذاء فإذا تعاسرا ولم يستعدا للتصالح» أو عقد جديد أو ما أشبه لتعيين أن المؤن على من» لم 
يكن لعقد المزارعة ثمر» فهي إما باطلة لعدم همول الأدلة له» أو صحيحة لكل منهما خيار الفسخ من 
باب «لا ضرر» ونحوهء كما ذكر مثله في خيار الغبن» حيث إن اللزوم ضررء فدليل «لا ضرر» يرفع 
لزومه» ولا بحال لدليل القرعة لأنها في الموضوعء لا في الشبهات الحكمية» كما لا بجال لقاعدة العدل 
بالتضيق ييتهماء لذلك أيضاً. 
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وأما ما يأحذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك» وإن كان أخحذهم ذلك من جهة 


الأرض. 


ثم قد تقدم أن المعيار في انصراف الإطلاق ما إذا كان قصد المتعاقدين هو المنصرف ولو ارتكازاء 
لأن العقود تتبع القصودء وإلاً لم ينفع الانصراف إذا لم يكن قصدء والله العالم. 

[وانا ما ياخذة«الأمورون عل الوا تواظلما امن غير الفراج: فليس علي امالك ]كما أنذ انا 
يأذونه من المالك ظلماً ليس على الزارع: وذلك لأصالة البراءة فيهما. 

زوإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض] في الأول» ومن جهة الزارع في الثاني» فإن ظلم إنسان 
لأحل غيره لا يوجحب ضمان ذلك الغيرء فإذا أدمى الظالم حسم الابن من جهة أبيه مثلاء لم يكلف الأب 
بالدية. 

نعم» لو وكل المالك الزارع بدفع ما يأخحذه الجائر لأحل أرضهء كان على المالك دفع بدله» فهو 
كما لو قال: أعط للفقير درهماء فإن الآمر ضامن لما دفع الوكيل. 

أذا هنا تق تعن سويد" الكيدي:- قنك أن هود" الل (إغليه العناج د إن الخرف بكوم أرها واد 
السلطان عليهم؛ قال: «أعطهم فضل ما بينهما»: قلت: أنا لم أظلمهم و رك عليهم, قال: «إهم إِغا 
زادوا على أرضك"". فالظاهر أنه في زيادة الخراج» كما ذكره المستمسك. 


0 


ثم إن السيد البروجردي 


.٠١ح الوسائل: ج7١ ص١١7 الباب7١ من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
145 


علق على قول المصنف: (فليس على المالك) بقوله: (إلاّ إذا كان أخذهم ذلك معتاداً عند أذ 
الخراج بحيث يكون في العرف جزءاً من الخراج) انتهى. 

وهو كذلكء وينبغي استثناء آخرء هو ما إذا تعارف إعطاء الزارع عن المالك بحيث يقع العقد مبنيا 
عليه؛ ولو ارتكازا» ومثله يستغئ من عكس المسألة» وهو ما إذا تعارف أحذ الظالم من المالك على 
الزارع يحيث يقع العقد مبنياً عليه. 

ثم إذا أحذ المأمور الظالم من نفس الزرعء فإن أحذ بنفسه حرج من المال المشترك, لأن المال 
مشترك ولا أولوية لكونه من هذا أو ذاكء أما إذا أحذه من يد المالك أو الزارع فهل على المأحوذ منه» أو 
على كليهماء احتمالان» من أن المال مشترك فهو عليهماء ومن أن المعطي هو المكلف بهء كما تقدم 
وحهه عند قوله: (وأما ما يأحذه) فهو على المعطيء والثاني أقرب» إذ هو كما إذا دفع الشريك الظالم 
بإعطائه من المال المشترك. 
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(مسألة :)٠١‏ يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخحر بعد إدراك الحاصل بممقدار منه» بشرط القبول 
والرضا من الآخرء لحملة من الأخبار هنا 


(مسألة :)٠١‏ إيجوز لكل من امالك والزارع أن يخرص على الآخر] فيقول: أعطيئ مائة وسق 
والباقي لك مثلاء [ بعد إدراك الحاصل) وإن كان قيل البلوغ, إذ لا دليل لخصوصيته كونه بعد البلوغ 
كما سيظهر من رواياته» /مقدار منه) وسيأتي الكلام في إذا خرص ,عقدار مطلق؛ أو من غيره. 

[بشرط القبول والرضا من الآخر]» قوله: (الرضا) عطف تفسيريء وكأنه أتى به لورود لفظ 
الرضا ف الرواية» وذلك [حملة من الأخبار هنا كمرسل محمد بن عيسى» عن بعض أصحابه؛ قال: 
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا أكرة فترارعهم فيقولون قد حررنا هذا الزرع بكذا وكذا 
فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر» قال (عليه السلام): «وقد بلغ»» قلت: 
نعم» قال (عليه السلام): «لا بأس بهذا»» قلت: فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما 
حزرت قد نقصء قال (عليه السلام): «فإذا زاد يرد عليكم»» قلت: لاء قال: «فلكم أن تأحذوه بتمام 
الحزرء كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص)20". 

ونخبر سهل قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرحل يزرع 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١٠7‏ الباب5١‏ من أبواب المزارعة ح4. 
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له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل حريب بمسح عليه وزن كو كذ :رهما 
فرمما نقص وغرم» وريما استفضل وزاد» قال (عليه السلام): «لا بأس به إذا تراضيا»”2. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر» وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: سألته عن الرحل بمضي 
فأخحرص عليه في النخل» قال: «نعم»» قلت: أرأيت إن كان فضل ما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؛ 
قال: (نعم)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

أما رواية ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجحل يزرع له الزعفران 
فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين زعفراناً رطباً من ويصالحه على اليابس» واليابس إذا 
جحفف ينقص بثلاثة أرباعه, ويبقى ربعه وقد جرب»ء قال: «لا يصلح», قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه 
لم يستطع حفظه: لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه» قال: «ِيُقبّله الأرض أولأًء إن له في كل أربعين منا 
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فلعل منع الإمام (عليه السلام) إنما كان لأحل جهالة أن اليابس يكون ربع الرطبء ولذا أحازه 
(عليه السلام) ثانياً إذا لم يلاحظ اليابس في الخرص. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5١٠ الباب5١ من أبواب المزارعة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص5١؟ الباب5١ من أبواب المزارعة ح".‎ )1( 
الوسائل: ج7١ ص5١؟ الباب5١ من أبواب المزارعة ح؟.‎ )"( 
ه15‎ 


الركليى يكوا عونا الفكل اقفو لجيه المناكحة حون إن انحاعة هذا الدن كدادى هذا كذ 
مسمى» وتعطيئ نصف هذا الكيل ما زاد أو نقصء وإما أن آحذه أنا بذلكء قال (عليه السلام): «نعمء 


سياس به20. 


وكذا أخبار خرص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر» مثل صحيح الحلبي 
قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام): رأنةاباة عدت أن وينم ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى 
خيبر بالنصف أرضها ونخلهاء فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم عليه قيمة» فقال لهم: 
إما أن تأحذوه وتعطوني نصف الثمرء وإما أعطيكم نصف الثمرء فقالوا: يمذا قامت السماوات 
والأرض»"2. 

ونحوه صحيح يعقوب وأبي الصباح. 

وفي المعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)؛ إلى علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أعطى يهود خيبر على الشطرء فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقى 
لهم ما باكلون. 

| والاكسن للك بالزاوغة والمشافاة ادون: 3 المشافاة ايض مفزصضا 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”5١7‏ الباب4 من أبواب المزارعة ح؟. 
(0) المستدرك: ج١‏ ص”50 الباب؟١‏ من أبواب المزارعة ح؟. 
(") المستدرك: ج7١‏ ص”507 الباب؟١‏ من أبواب المزارعة ح١.‏ 
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بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشتركء والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبين بعد ذلك 
زيادته أو نقيصته» لبعض تلك الأخبار» مانا إلى العمومات العامة 


ويفهم ذلك من أخبار المزارعة لاتحاد المناط فيهما. 

بل مقتضى] ما يفهم من [الأخبار] من المناط [جوازه في كل زرع مشترك] ولو بسبب 
الإرث [أو ثمر مشترك] ولو بسبب بيع الثمار» فإنه جائز على ما ذكروا في مسألة بيع الثمار» والظاهر 
من النص والفتوى كونه إذا كان غير محصود» فإذا حصد لم يقع فيه ذلك. 

ثم إن المناط في الثمر يشمل مثل الورق والحطب والورد وما أشبه؛ فإن المناط شامل لكل ذلك. 

[والأقوى لزومه] أي الخرص إ بعد القبول1 كما عن الوسيلة والمهذب وجامع المقاصد وبجمع 
البرهان وغيرهم: وذلك لأنه عقد فيشمله 'إأوفوا بالعقود#. 

زوإن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الأحبار] كمرسل محمد بن عيسى وغيره. 

(مضافاً إلى العمومات العامة) الدالة على صحة كل عقد إلا ما حرجء وليس المقام ثما خرجء 
لكن اللازم تقييد ذلك هما إذا كانت الزيادة والنقيصة من ما يتعارف في الخرص. 
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أما إذا كانتا ما لا يتعارف فللمغبون منهما حق الغبن» للأدلة الي ذكروها هناك. 

إخلافاً لتماعة) كالإيضاح وشرح الإرشادء: حيث قال: إن الأصح أنه إباخة» وأن الخرض لا 
ملك ولا يضمنء وفي القواعد لو زاد فأباحه على إشكال. 

واستدل لذلك بأن الأصل عدم اللزوم» وفيه: إن ظاهر الأدلة كما تقدم أنه عقد» والعقد أصله 
اللزوم إلا ما خرج بالدليل» مثل المضاربة حيث قام الإجماع على عدم لزومهاء وحيث إن أدلة الشرط 
والاشتراط تقتضي الخيار كان اللازم القول به في المقام أيضاً. 

| والظاهر أنه معاملة مستقلة] لأن بناء العرف على ذلكء والشارع قرره بفعله وقوله» ولم يسمه 
عار جا لا نحوهما من سائر العقود» ولا حاجة فيه إلى صيغة» بل يجري فيه المعاطاة لإطلاق 
أدلتهاء ولو أجرياه باللفظ لم يحتج إلى صيغة خاصة للأصل. 

ومنه يعلم أن قول جامع المقاصد كما يحكى عنه من أنه لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو 
الصلح أو ما أدى هذا المعيى» غير ظاهر الوجهء إلا أن يريد من باب المثال» ولذا قال في المستمسك: (لا 
دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله؛ والأحبار تاباه وتمنعه). 

أقول: بل قد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب صحة التقابل بين الطرفين لا الإيجاب والقبول» 
فكلاهما يعطيان في قبال الآخر بدون أن يكون من أحدهما 


1/ 


الإعطاء ومن الآخر الأخذء بل لو لم يبن النكاح على الاحتياط في الفروت: شيع :ذلك فيه أيضيا 
تحيكك إنجا رتفا باكنه قاف زلوية أن ركان اديه مويه :و الاغر فايلا 

00 لأن العرف الذي هو الأصل في ذلك ل يجعله بيع بل يجعله في قبال ذلك ولذا 
قال في مفتاح الكرامة: (اتفقوا على أنه ليس بيعاً غير أنه في التذكرة تردد في جواز عقدها بلفظ البيع). 

وقال في الجواهر: (إنه بعيد لشدة مخالفته لقواعد البيع)» ورده المستمسك بأن المحالفة لقواعد البيع 
لا قهم لحواز احتلاف أنواع البيع في الأحكام. 

أقول: قد يقال: إنه ليس ببيع» وذلك لما ذكرناهء وقد يقال: هل يصح حعله بيع والظاهر ذلك 
لأن كلاً منهما يبيع ماله في قبال مال الآخرء ومنع ذلك غير ظاهرء لعدم المانع في مثل هذا البيع إلا إذا 
قيل إنه داخل ف المحاقلة والمزابنة. 

لا يقال: إنه غرري. 

لأنه يقال: كلاء ولذا ليس حعله حرصاً غررياً عند العرف» وقد تقدم أن الشارع لم يوسع دائرة 
5 

[ ول لعا معاوطيا )1 أن للح سقهوما خاضا ليس ذلك الفيوم اف ترصن 

جاذنا لاعن الدووين والمهذب البارع من أنه نوع من الصلح» وعلى ما ذكرناه يصح أن يجعل 
بعنوان الصلح, لكنه ليس بخرص حينئذ. 
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فلا يحري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض» ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة 


ثم إنه إذا احتلف المفهوم لا يهم أن تختلف الآثار أم لاء فإن المفاهيم اعتبارات عقلائية قد تكون 
متصوراً للعقلاء وإن لم يكن اختلاف في الآثار» ولذا لا حاجة إلى التماس الفروق في الآثار بين مفهوم 
ومفهوم, فإذا لم يوحد الاختلاف قيل إنه هوء ولذا قد لا بمضي الشارع مفهوماً مكان مفهومء وإن كان 
الأثر واحداء مثل أن يجعل مكان النكاح الحبة أو الصلح أو البيع» وإن كان نظر الزوجين نتيجة النكاح 
في كل الثلاثة. 

وحيث كان الخرص معاملة مستقلة إفلا يجري فيها1 في هذه المعاملة (إشكال اتحاد العوض 
والمعوض] بأن يقال: كيف يعطي ثمرة هذه الشجرات ليأحذ ثمرة هذه الشجرات» بل قد عرفت صحة 
البيع أيضاًء ولا يكون من اتحاد العوض والمعوض لما ذكره الجواهر من أن المعوض عنه الحصة المشاعة» 
والعوض المقدار المحصوص من مجموع الحصتين. 

أقول: ويتصور أيضاً بغير ذلك. 

زولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة1 فإن الحلي أبطل الخرص بحجة أنه إن كان بيعاً لا يخلو أن 
يكون قد باعه حصة من الغلة والثمرة »مقدار في ذمته من الغلة والثمرة» أو باعه الحصة بغلة من هذه 
الأرضء وعلى كلا الوجهين البيع باطلء لأنه داخل في المزابنة وا محاقلة وكلاهما باطلان» قال: وإن كان 
عيلها 


ولا إشكال الرباء ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع؛ وجريانه في مطلق المعاوضات؛ مع 
أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون 


هزه ايض لدحوله في باب الغرر» وهذا هو الذي يقتضيه أصول مذهبناء فلا يرجع عنه بأخبار 
الآحاد الى لا توجب علماً ولا عملا» الو ضير نه 

وفيه: إن المنع عن امحاقلة والمزابنة إنما هو في البيع» وقد تقدم أن الخرص معاملة مستقلة. 

زولا إشكال الربا بتوهم أنه بيع المثل بزيادة» لأن الغالب عدم التساوي الكامل» فإنه يزيد طرف 
على طرفء إما على أن الربا حار في البيع» وهذا ليس ببيع فهو واضح. 

بل إولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع كما تقدم تفصيله في كتاب 
الإحارة» (وجريانه في مطلق المعاوضات)» وذلك لأنه ليس برباً عرفاء وما ليس كذلك يصح. لأن 
الحكم ورد على الموضوع. والموضوع عرفيء إلا إذا دل الدليل على أوسعية أو أضيقية الشرع عن 
العرف» بل ما ورد في باب تحريم الربا من أنه لفساد الأموال لا يشمل المقام» فإنه لا يقال لمن خرص: إنه 
فسد ماله. 

مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والحذاذ ليس من المكيل والموزون) والربا في البيع 
خاص بالمكيل والموزون» كما ذكره الجواهر 


ومع الإغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة» فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص 
ولتسم بالتقبل و 


لكن رما يقال: إنهما أيضاً دال فيهما بالإطلاق أو المناط» فهل يجوز أن يبيع حمل نخل فيه ما 
يقارب من مائة كيلو بحمل نخل آخر فيه ما يقارب من مائى كيلو. 

زومع الإغماض عن ذلك كله] بأن سلمنا وجود إشكال اتحاد العوض والمعوض وامحاقلة والربا 
(يكفي في صحتها الأخبار الخاصة الى تقدمت جملة منهاء وقد عرفت حجيتها سنداً وصراحتها أو 
لوووك ولاك( كران أعاز حادق تريدي عنما ولغوا كبا كه المشراكده قر كلاه الوا 
اقتضاء لأصول المذهب ببطلانه» بل قد عرفت أن القواعد تقتضي صحته. 

فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص) بل لو لم يكن نص كان إطلاق أدلة العقود كافيا 
ف إثباته. 

[ولتسم بالتقبل1 لما قاله المسالك من أن ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة. 

أقول: لا حاحة إلى هذا الاسم بعد أن كان الوارد في النص والفتوى الخرص» وقد قال الشهيد 
(رحمه الله) بنفسه: لا دليل على احتصاصه بلفظ التقبيل» أو اختصاصه به. 

إن قلقم كس تنولوة: إذ الفرصى مقائلة تستفلة» شال أن الحايلات. امور «خصورة 
ذكرها الفقهاء في كتب الفقه. 


حصر المعاملات في المعهودات ممنوع» نعم يمكن أن يقال: إنها في المع راجعة إلى الصلح غير المعاوضيء فكأهما 
يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً والبقية للآخر شبه القسمة أو نوع منهاء وعلى 
ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على 


قلت: ؤحصر المعاملات في المعهودات ممنوع) كما سبق الكلام فيه» وحين لو قلنا بالحصر 
انرفو ألو هيوق عقا و الروفاء افلركم نيع للف الجا تلق المعووكة: 

[نعم» بمكن أن يقال: إنها في المعى] والمآل [راجعة إلى الصلح غير المعاوضي ف) ليس من 
الصلح المعاوضي لأنه ( كأفهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً والبقية 
للآخر) ويما ذكره من أنه كذا في المعيئى يظهر الإشكال فيما ذكره المستمسك من أن الصلح يجب أن 
يكون إنشاؤه بعنوان الصلح,؛ فإذا كان الإنشاء بعنوان آحر لم ا إذ المصنف لم يقل إنه صلح, 
بل قال إنه في المعيى كذلكء وهو تام 1 شبه القسمة أو نوع منها1 حيث يفرز الشريكان حصة أحدهما 
عن حصة الآخرء وليس ف القسمة لزوم التساوي» ولذا قال: أو نوع منهاء وف هذا النوع يكون 
التصالح لعدم التساوي ليكون بلا صلح. 

[وعلى ذلك] الذي يؤول إلى الصلح؛ وإن لم يكن يحتاج إلى ذلك» إذ كل معاملة يصح إجراؤها 
بعنوان الصلح؛ ريصح إيقاعها بعنوان الصلح على 


الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر 
بالخرص المفروضء وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل 


الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار] الخاصة في المقام» وإنما يصح الصلح في كل المعاملات 
وال منها الخرص لإطلاق أدلته» مثل: #إوالصلح خير#» وأنه سيد الأحكام؛ وجائز بين المسلمين7", 
والفرق بين المعاملة الكذائية والصلح أن الأول لم يلحظ فيه التوافق ‏ وإن كان التوافق لازمها ‏ بينما 
الصلح أذ ف مفهومه التوافق» بالإضافة إلى التعامل (أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من 
الجهالة فيه] أي في الصلح [إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض] الغرر العرئي لإطلاق النهي عنه الشامل 
للخرص والصلح وغيرهماء كما تقدم الكلام في ذلك. 

وعليه فإذا كان غرر لم يصح, أما الجهالة بدون الغرر إن فرضت فلا تضرء لعدم الدليل على 
ضررها إذا لم تكن غرراً. 

وقد أحبنا في بعض مباحث الكتاب عن أنه لماذا تضيق دائرة معاملة وتوسع دائرة أخرى مع توافق 
التتائج بينهما غالباً. 

(وعلى هذا لا يكون) الخرص (من التقبيل والتقبل) على ما ذكره المختلف. حيث جعله نوعا 
من التقبيل والصلح؛ وذلك لأنهما عطاء من طرف وأحذ من طرفء فلا يلاثم ما إذا كان الإعطاء من 
الطرفين غلى سيل القايل و 


.؟و١ح الباب” من أبواب الصلح‎ ١14 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
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ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة:؛ بل يكفي كل لفظ دال على التقبل» بل الأقوى عدم الحاحة 
إلى الصيغة أصلاًء فيكفي فيها بحرد التراضي» كما هو ظاهر الأخبار 


لذا حصوهما في الفقه بالأرضء فإن أحدهما يعطي الأرض والآخر يأخذهاء نعم قد تقدم في بعض 
الروايات لفظ التقبيل. 

[ثم إن المعاملة المذكورة4 الخرص (إلا تحتاج إلى صيغة مخصوصة] كما ذكره المسالك وغيره 
وذلك لأنه لا دليل على ذلكء؛ بل الأصل ينفيهاء بالإضافة إلى أن العقلاء الذين هم الأصل في هذه 
المعاملة لا يرون خصوصية لماء والشارع حيث قررها لم يجعل شيئاً زائداً على الأمر العقلائي. 

بل يكفي كل لفظ دال على التقبل) بل وكذلك التقبيل» إذ لا فرق في الدليل المذكور بينهماء 
فإذا كان الدليل في الأول الأصل وبناء العقلاء» كان الدليلان جاريين في الثاني. 

ومنه يعلم وجه قوله: (بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلاً) فإذا كان لإنسان قطع أراض 
مزروعة فأعطى ايها ارين خرف بكذاء ثم أشار إلى عمرو وبكر وخالد لإعطائهم بقية قطعه بنحو 
إعطائها لزيد» فأحذوها بدون لفظ كانت تلك معاملة معاطاتية. 

[فيكفي فيها بحرد التراضي» كما هو ظاهر الأخبار حيث لم تذكر اللفظ وإنما قررت ما يعتاده 
العقلاء» فما في الجواهر من أنه (لا ريب ف اعتبار الصيغة» وخلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص 
العقود عن ذلك)» غير ظاهر الوجه» 


والظاهر اشتراط كون الخرص 


إذ من أين لا ريب» ويأق مثل ذلك الكلام في العقود» فما لم يعلم اشتراطها فيها نقول بعدم 
الاشتراط. 

وقول المستمسك: (ظاهر النصوص والفتوى أن الخرص من العقود المحتاحة إلى إنشاء بإيجاب 
وقبول» والنصوص مشتملة على الأقوال على احتلاف في مضامين تلك الأقوال» وكلها ظاهرة فيما 
ذكرنا من الإنشاء بالعقد اللفظي) انتهى. 

يرد عليه أولاً: إنا لا نسلم أن الخرص من العقود امحتاجة إلى اللفظء بل تحري فيها المعاطاة كسائر 
العقوة. 

وثانياً: اشتمال النصوص على الأقوال لأجل بيان الحقيقة» لا الاحتياج إلى اللفظ» وإلا حرى مثل 
ذلك في نصوص سائر العقود» فمن أين له بالمعاطاة فيها لو كان المعيار الأقوال الواردة في النصوصء ولذا 
الذي ذكرناه ذهب جماعة من المعلقين إلى كفاية ما إذا كان للتراضي مظهر في الخارج. 

وقال السيد البروحردي: (لابد فيه من الإنشاء» سواء كان باللفظ أو بغيره» والظاهر أن مراد 
المصنف ذلكء لأن التراع في اللفظ لا في كفاية محرد الرضاء لوضوح أن بحرد الرضا لا يوحب صدق 
العقد). 

ثم إنا قد ذكرنا ف بعض مباحث الكتاب كفاية المعاطاة في اللزوم خلافاً للمشهور الذين ذكروا 
أما لا توجب اللزوم. 


والظاهر اشتراط كون الخرص) عند صيرورة ما يخرص من الثمر و 


بعد بلوغ الحاصل وإدراكه فلا يجوز قبل ذلك 


الزرع والورق والورد والحطب بحيث يعرف أهل الخبرة .مقداره التقريي» كما لم يستبعد ذلك 
السيد الجمال في الحاصلء وذلك لأنه الأمر العقلائى الذي قرره الشارع. 

أعايقا: :665 اللفزين انعا قرفا لاد لل من كلاق بسن اطاط -[للعمن دباي8انلياضنا 
وإدراكه فلا يجوز قبل ذلك) وكأنه للأصل» وظاهر جملة من الأخبار» كصحاح الحلبي والكناني 
ويعقوب في إرسال البي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ومرسل محمد بن عيسى وغيرها مما تقدم© من 
الروايات الناصة على الإدراك والبلوغ؛ فيستشكل فيه: إن المستفاد عرفاً من البلوغ والإدراك بلوغها حد 
الخرص لا البلوغ أي الكمال» ولو سلم الظهور في الثاني كان اللازم التعدي عنه بالمناط» إذ لم يعلم أن 
الشارع غير المناط العرثي بل الظاهر أنه أمضاه» وبذلك لا يبقى محال للأصل. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في عدم صحة ذلك قبل الوقت العرثفي» للأصل بعد عدم الدليل. 

ولا مانع بعد ذلك الخرص من ظهور ثمار جدد» كما يعتاد في بعض الأشجار ونحوهاء لأن الأمر 
عرئٍ كما تقدم؛ سواء كان الظهور المتأخر في بعض ثمار نخل وشجر ظهر ثمرهماء أو في نخل لم يظهر بعد 
ثمره. 

والفلاظرث عبعدةاللدرض ع السية ”إلى اتوفو قن كان مرجي | اتساو كبو لمر عرع وها حرم سادق 
الدليل. 

ويشترط في الخراص أن يكون أهل الخبرة» وذلك لأنه لا 


)١(‏ انظر الوسائل: ج7١‏ ص5١”7‏ الباب5١‏ من أبواب المزارعة. 
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والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المحروص عليه من حاصل ذلك الزرع 


إطلاق للأدلة بدونهء بل ظاهر لفظ الخرص يشير إليه» ولا يشترط أن يكون رجلاً ولا عادلاً ولا 
بالغا ولة سلما دض 

ولو قال اللتراض: اشنبهت» قبل نمنة لأتدعا “لا يعرف إلا من قبله»فله أن خرض من جخديد. وقد 
ذكرنا في بعض مباحث الكتاب دليل حجية قول من لا يعرف الشيء إلا من قبله. 

[والمقدار المتيقن من الأخبار كون المقدار المخحروص عليه] الذي يكون من عقد الخرص من 
حاصل ذلك الزرع)» وف الجواهر إنه المشهور» وعن جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب» 
والتغدل لمق اللنعييك أن والفهوم من اللارض اق" النضن. والفعوى: ليمن إل" قوير اللفضرية المقتاعة 
المبهمة بقدر معين من دون تبديل شيء ولا معاوضة بين شيئين) انتهى. 

ولكن ريما يقال: إن كونه المتيقن لا يقف أمام الإطلاق» وكون ذلك المفهوم من الخرص أول 
الكلام» فإن مفهومه التقدير غير الدقيق» ومنه الإقتل المخرّاصون ©. 

نعم» الغالب جعل الحصة من نفسهء ويؤيد الإطلاق خبر سهل المتقدم» بل مرسل محمد ظاهر في 
الإطلاق» لأنه قال: (حصة) إذ العبارة تقتضي (حصة منه) إن أراد خصوص كوفها منه خصوصاً وفي 
خبر سهل: (إذا تراضيا) الذي يستفاد منه العلية. 

وعليه فالإطلاق وإن كان أظهرء إلا أن الاحتياط سبيل النجاة. 


وكيف كان (ف) على المشهور إلا يصح المخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك 
الحاصل] أو على نحو الكلي في المعين» أو المشاع في جنس خارحيء والظاهر أنه لا يشترط وحدة نوع 
المعحروصء لوضوح أن التمر أنواع» وقد أطلق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة خيبر 
كما يظهر من رواياته» كما أنه كذلك في سائر الثمار وما أشبه. 

نعم ليس لأحدهما الاستبداد بالجنس الحيد وإعطاء الآخر الرديء؛ معاد التمر الزاهدي أحسن من 
البربن» فلا يحق لأحدهما الاستبداد بالزاهدي» أما بعد الخلط فلا يهم زيادة أحدهما على الآخر في حصة 
أحدهما حسب المتعارف» كما لا يحق لأحدهما الاستبداد بالرطب والآخر باليابس» ماد البربن لا ييبس 
والرطب الزاهدي ييبسء فاللازم جعل الحصة منهما لماء إلا إذا شرط في ضمن العقدء فإنه يصح 
لقاعدة: «المؤمنون عند شروطهم». 

وف الفواكه كذلكء, لكن هل يصح الاحتلاف في العطاء» كما إذا كان في بستان التين والرمان 
والعنب» فيجعل الخرص من أيها لأيهماء أو اللازم ملاحظة النسبة في كل قسم منهاء الظاهر الثاني إلآ 
مع الشرط. 

أما المستثئئ منه فلأنه المنصرف من الخرص»ء وأما المستثئ فلقاعدة الشرط. 

ومنه يعلم الكلام في مثل الحنطة والشعير» ومثل البقول المختلفة وأوراد الأدوية المختلفة» إلى غيرها. 


نعم» لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرناء لا مانع من ذلك فيه» لكنه كما عرفت خارج عن 
هذه المعاملة» ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل» فلو تلف بآفة سماوية أو أرضيه كان 
عليهماء ولعله لأن تعيين الحصة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين؛ 


[ نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا] بأن يتسالما على أن يكون حصة 
أحدهما من المال المشترك للآخر في قبال قدر معين له في ذمة الآخرء أو في المال الخارحي للآخر على نحو 
الكلي في المعين أو المشاع» | لا مانع من ذلك فيه] لما تقدم من عموم أدلة الصلح. 

إلكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة1 وداخل في أدلة الصلحء فله آثار الصلح لا آثار 
الخرصء وكذلك إذا جعل ذلك بعنوان البيع حيث بجمع فيه شرائط البيع» وهكذا. 

[ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروطة بسلامة الحاصل) وقد نسب هذا الحكم إلى 
المشهور المسالك وغيره. 

!فلو ثلق يقد مماوية 1" كالصاعقة ١‏ أو أرضية 1 كالرلزلة ١‏ كان غليهما 1 بالسية + ولعلة أن 
تعيين الحصة في المقدار المعين) كالنصف والثلث ليس من باب الكلي في المعين) حىّ يكون التلف 
على من بيده الزرع والثمر» مثل اشتراء صاع عن صبرة» كما ورد في أطنان القصب. 


بل هي باقية على إشاعتهاء غاية الأمر تعيينها في مقدار معين» مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمئي 
بينهماء 


بل هي باقية على إشاعتها] إذ لا وجه لخروج الحصة عن الإشاعة بعد أن كان مقتضى العقد 
لين اكتر عم تقدي الخصية. 

اغاية الأفن تديتها ل مقذاار عن ١‏ كما داكرناة ووه يقال ليشن ذلك اد عله بقاء الإشاعة» إذ 
لو بقي على الإشاعة احتاج ف تصرفاته إلى إذن المتقبل له» وحيث لا يحتاج كما هو المنصرف من النص 
وظاهر الفتوى» كان لابد لكون التلف منهما على التماس دليل آخرء وهو أن التقبل لما كان مبنياً على 
سلامة الحاصل» فكأنه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة إلا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت 
التسليم؛ مطله كن النلني عسي لجنا 

وذ وميك تعارن ناد كز اللبسية الر سردي تمن أذ كران امقهرارها سعتروهلا ياك نامي 
إنما هو للإجماع واستقرار العمل مع عموم البلوى بما. 

كما يستشكل على المستمسك؛ حيث قال: والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي 
ولا يشاركه مالك الكلي. 

إذ لا يظهر إجماع في المسألة» كما أن ذلك مقتضى القواعد قد عرفت ما فيه. 

(مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمئ بينهما) فهو على نحو الكلي في المعين» إلا أن 
الفكرل كر«لتلن عليين. 

أقول: الظاهر صحة جعله عند العقد على نحو الإشاعة» وعلى الكلي بشرطء وبلا شرط. 


والغلافسن آذه اللراف من الكفة الأرطنية با كان مر دعي الاشبانه ولا بعك لوق" تلاق ميلف أو الانشان ايقن يذه 
وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار» وجهان أقواهما العدم. 


والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية في كلامهم ما كان من غير الإنسان1 فإن المنصرف من 
الآفة ذلك» ولو أتلفه حيوان لا يضمن صاحبه. أو طفل أو بجنون وقيل بعدم ضمافهما كان كذلكء لأنه 
5 

ليجع ترق اركف علدت نو الابينانة 1 تدس ينيو رز اشيو ان القن يعيينه ساف | ايها 
به] لأن الإشاعة أو غيرها المقتضية للاشتراك» لا فرق فيها بين تلف أرضي أو سماوي» إنساني أو غيره» 
واناتقون للك اتلس كتتدو ان وافيية بط يق انلقع لما 

(وهل يجوز حرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار» وجهان1 الصحة للمناط» ولأنه أمر 
عقلائي فيشمله دليل وفوا بالْعُقُودك, لا بأنه عقد غير حرصء بل لأنه خرص دل عليه الدليل الخاص 
تارة» والدليل العام «أوفوا بالْعُقود» تارة» لكن [أقواهما العدم] لأن ظاهر النصوص كصريح الفتاوى 
عدم الشمولء والمناط غير معلوم؛ وإذ لم يشمله الخرص لا يدخل في (أوفوا) من باب أنه خرص» نعم 
وقنطله وليل عرأوالى 1904 مع باب مضق معاروضة قل ضيه المشباعة 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


بعوض ف الذمة, ولا يلزم الغرر”'؟؛ كما تقدم في مثله لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة. 

أما الربا فمع كونه مكيلاً أو موزوناء كما رجحناه سابقاً خلافاً للمستمسكء فلا يلزم لعدم 
وجود علته فيه» كما قال (عليه السلام): «إنه حرم لفساد المال» بل وحئن مع عدم الاعتماد على العلة 
شمول أدلة الربا لمثله بعيد» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل أكثرء والله العال. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص١7‏ الباب5 من أبواب آداب التجارة ح7. 
١‏ 


(مسألة :)7١‏ بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع» يجب على كل منهما الزكاة إذا كان 
نصيب كل منهما بحد النصاب» وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدحهماء وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور 
الثمر» لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وكجرد الظهور لا يصدق» 


(مسألة ١؟):‏ | كاد غلن عذا3 كتا نمو الذكتر الك رن وال الأمر في الزرع؛ يجب على كل منهما 
الزكاة1 لشمول الأدلة لكليهما مع توفر سائر الشرائط [إذا كان نصيب كل منهما بحد الزكاة] إذ لا 
بحسب" المال عا هواهال؛ بل سب فال كل إنشان» من غير فرق ين اشتراكه وعيدمه» ولذ لو كان لهذا 
ف امال المشترك أقل من خمسة أوسق» وكان له في مكان آخر مشتركا أو غير مشترك ما يتمم ذلك 
وجبت عليه الزكاة. 

[و) منه يعلم وجوب الزكاة [على من بلغ نصيبه1 حد النصاب [إن بلغ نصيب أحدهما] دون 
الآخرء كما إذا كان لأحدهما الثلثان فبلغ نصيبه دون الآحر الذي نصيبه الثلث» ولا فرق في ذلك بين 
كون المزارعة بين اثنين أو أكثرء وكذا حال الخمس عليهما أو على أحدهما إذا توفرت شرائطه في 
االفيوين. 

[وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ل1 ما تقدم في كتاب الركاة من [أن تعلق 
الزكاة بعد صدق الاسمء ويمجرد الظهور لا يصدق) وكذا إذا كان الشرط حال صدق الاسم. 


وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهماء لأن المفروض أن 
الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه. 


قلق التعسساف: "ملاس وجوت ال كاه غايينا عطلة بإطاذف الأدلة), 

أقول: هذا إذا لم نقل بلزوم سبق صدق الاسم. لأنه علة» والعلة مقدمة على المعلول؛ فالأدلة لا 
تشمل المقام» وقد تقدم في بحث توارد النجاسة والكرية من كتاب الطهارة ما ينفع المقام» فراحع. 

[وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية» فهي على صاحب البذر 
منهما] لا لما ذكره المصنف بقوله: [ لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت] لما قد سبق 
من أن الحاصل والزرع وليد الأرض والبذر فهو لمماء بل لأن الشرط يجعل مال أحدهما للآخر في المدة 
الخاصة فيكون من قبيل شرط النتيجة. 

[فتتعلق الزكاة في ملكه] إذ لا ملك للآخر في هذا الوقت» والملك الموقت عقلائي كالمنفعة 
الموقتة. 

ؤقا قم يكلو الكلام رن الفرضي و داثة ذا كان نمالة نطيعا بقدو التعنانيا» أو اليد قد التعناتتة 
فجعله الخرص بقدره أو سقطه عن قدره, اعتبر التعلق وعدمه بعد الخرصء لأنه زاد ماله بالخرص أو 
نقصء إن صح الخرص قبل تعلق الزكاة» وإلاً فالخرص لا يسقط الزكاة ولا يثبتهاء لأن التعلق وعدمه 
كان قبله فلا ينقلب الحكم بعده» إلا إذا شرط الزكاة على صاحبه؛ فالشرط صحيح. وقد ذكرنا مسألة 
إعطاء إنسان زكاة آخر في كتاب الزكاة» فراجحع. 


(مسألة ؟؟): إذا بقي قي الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة» فنبت بعد ذلك ف العام الآن فإن كان 
البذر لما فهو لهماء وإن كان لأحدهما فله, إلا مع الإعراض وحيتئذ فهو لمن سبق» ويحتمل أن يكون هما مع عدم 
الإعراض مطلقاً 


(مسألة ؟١؟):‏ [إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في] 
ذلك العام أو [ العام الآي) أو بعد ذلك» فقوله (رحمه الله من باب المثال كما لا يخفى. 

(فإن كان البذر هما فهو لهما) لكن لا بنسبة البذرء بل بإضافة ملاحظة الأرض» فمثلاً لصاحب 
الأرض ونصف البذر ثلثا الحاصل إن كان القدر العادل للأرض بمقدار السدس كما تقدم غير مرة. 

زوإن كان لأحدهما فله] بقدره لا كله إإلا مع الإعراض] من صاحب البذر» أو صاحب 
الأرض عن أرضه؛ وذلك لما ثبت من أن الإعراض والانعراض كالوقوع في البحر» مسقط للملك» وقد 
ذكرتا :ذليله قي:مساألة انكسان السفينة»«فقول الممتتمشتك: ولا دليل عليم) محل نظن 

[وحيئدذ فهو لمن سبق) لقاعدة «من سبق»» كما ذكروه في كتاب إحياء الموات وغيره. 

(ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً) أي وإن كان البذر من 


لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصلهء وإن كان البذر لأحدهما أو الثالث وهو الأقوى» وكذا إذا بقي في 
الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض» نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به 


أحدهماء حى على رأي المصنف من أن الزرع تابع للبذر» وذلك [لأن المفروض شركتهما في 
الزرع وأصلهء وإن كان البذر من أحدهما أو لثالث] لما قد سبق من المصنف من أن مقتضى الزراعة 
كون البذر يكون مشتركاء فقد قال في المسألة الخامسة عشرة: (الظاهر من مقتضى وضع المزارعة 
اشتراك البذر بينهما على النسبة» سواء كان منهما أو من أحدجهما أو من ثالث). 

وهو الأقوى] وقد تقدم هناك ضعف هذا الاحتمال؛ أما على ما ذكرناه فالحاصل مشترك وإن 
لم نقل يممقاله. 

[وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبتء فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض] لما تقدم في 
المستئئ منه والمستئئ» أما إذا لم ينبت الحب ولم يعرض صاحبه عنه فهو له من دون اشتراك؛ إذا كان 
اكحدقيا أى لقالك: رذ بأ وجا سيراك إلا حلى نا ذكره العيلفك اق السأله القاسة عضر وقد عرقك 
وحه النظر فيه. 

وعليه فلا يخفى أن قوله: نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به ينافي ما ذكره في 
تلق السالق :إلا أن يقول؛ يأ اللاي عبان لما عو لنب« النق ينبت آنا ما: 1 ينبت فهو بخاص الكت 
فتأمل. 

ولو سقط من الزرع حباب أو أفرحت الشجرة فلا ينبغي الإشكال في أهما 


ثم لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاخعتصاص به وإن 
اتتفع يما إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما. 


مشترك بينهما إلا مع إعراض أحدهما أو كليهماء فهما لمن سبق. 

ولو شك ف أنه من البذر السابق أو الساقط» فعلى رأي المصنف هو لمما على أي حالء أما على 
ما ذكرنا من عدم الاشتراك في البذر الأصلي را يقال بالاستصحابء لأن البذر كان لمالكه. ول يعلم 
أنه اشترك غيره معهه إذ. الاشترك 'إنا : يكون. بعد أن ينبت ويصبح 0 يد فمقتضى الاستصحاب 
بقاؤه بدون الاشتراك» لكن فيه: إن أركان الاستصحاب غير تامة» إذ لم يعلم أن هذا الحب هو الحب 
السابق» ويحتمل إحراء قاعدة العدل؛ لأنه من الشك في الماليات» إذ يعلم أنه إما كله أو نصفه لصاحب 
البدر ةن بدرهي. الوتذعي : 

[ثم لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت) أحرة (على الزارع في صورة 
الاشتراك أو الاختصاص بهء وإن انتفع يما لأصل البراءة بالنسبة إلى الماضي» أما بالنسبة إلى المستقبل فله 
أحذ الأحرة أو القلع» على ما ذكروا. 

[إذا لم يكن ذلك من فعله] فهو كما لو أطار الريح الحب إلى أرض الغير فنبت» حيث لم يكن 
على صاحب الحب شيء. إلا إذا قلنا بأنه استوق منفعة ملك الغير» فاللازم عليه إعطاء الأحرة» لقاعدة 
ولا و 

زولا من معاملة واقعة بينهما1 حيث يكون ما عليه لأحل المعاوضة» وإن لم 


)١(‏ المستدرك: جا ص 5١؟‏ الباب47 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
١18‏ 


تنراق هما اسه و نكاد قد عرف أن تافو اشرق لقان لأسد وليه الي رضن 

ولو قلنا .ممقالة المشهور من كون الزرع للزارع» كان اللازم إعطاء حق صاحب الأرضء لأنه وإن 
لم يكن أمر ومعاوضة إلا أنه استيفاء» وهو يوجب حقاً للمستوق منه على المستوقي» فعليه الأجرة بالنسبة 
إل عقي لاز يوقا كنا عازه عن الملفون» 


(مسألة 5): لو احتلفا في لكذة وفنا مني أو .شتعاة كلذ فالقول قرول مدكر الريادكه و كذ لفاك اتحدفياء إننا 


ستة أشهر» والآحر قال: إِمُا ثمانية أشهر» 


(مسألة *5): إلو احتلفا في المدة وأنما سنة أو سنتان مثلاًء فالقول قول منكر الزيادة1 كما هو 
المشهور بينهم» بل عن جامع المقاصد أنه تارة ادعي عدم الخلاف فيه وأخرى أنه إجماع» وثالثة نسبته 
إلى الأصحابء؛ وعن مجمع البرهان أنه لا شك فيه» وفي الجواهر عدم الخلاف فيه» وذلك لأصالة عدم 
الزيادة. 

(وكذا لو قال أحدهما: إنها ستة أشهرء والآخر قال: إِها ثمانية أشهر لما ذكرء وإِئْما حاء به 
المصنف لإفادة أن ذلك حال التراع ولو كان في أقل من السنة. 

ومنهما يعلم حال ما إذا ادعى أحدهما سنة» والآخر أقل من سنة أو أزيد من سنة. 

ولا فرق في كل الصور بين أن يكون مدعي الزيادة المالك» أو الزارع؛ أو ثالث عليه البذر» أو 
رابع عليه العوامل. 

ولو اتفقا في قدر المدة» وكان الاختلاف في زماماء كما إذا قال أحدهما: إنه من الآن إلى ستة 
أشهرء وقال الآحر: إها من أول ستة أشهر إلى سنة» كان مورد التحالف. 

وكذلك إذا كان بين الوقتين عموم من وجهء كما إذا قال أحدهما: من الآن إلى سنة» وقال الآخر: 
بل من أول ستة أشهر إلى سنة ونصفء فإن الستة الثانية متفق عليهاء وإنما التحالف لأحل الستة الأولى 
والثالثة. 


نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرأء ففي تقديم قوله إشكال 


[نعم لو ادعى المالك] بل أو الزارع» أو الثالث والرابع إمدة قليلة لا تكنفي لبلوغ الحاصلء 
ولو] بلوغاً (نادراء ففي تقديم قوله إشكال4 من أن الأصل معهء ومن أنه يرجع دعواه إلى كون المزارعة 
فاسدة» والأصل الصحة؛ ومن المعلوم أن أصالة الصحة في المعاملة لا تدع بحالاً لأصل العدم الذي يقتضي 
الفساد» فلو ادعى أحد الزوجين ما يقتضي بطلان العقدء» والآخحر ما يوافق الصحة ويخالف 
الاستصحابء قدّم الصحة» وهكذا في سائر العقود. 

وعلى هذاء فالمقدم قول ذي المدة الكثيرة في المقام» لكن هل يعطى له كل مدعاه؛ أو بقدر بلوغ 
الحاصل» مثلاً ادعى أتعرها سفن والاعر 1 والزرع ينتج في ستة أشهرء الظاهر عدم إعطائه كل 
المدة» لأن الأصل مثبت بالنسبة إلى ذلك» والتفكيك ف الأحكام الظاهرية غير عزيزء فأصالة الصحة 
تقتضي الصحة ويكفي فيها ستة أشهرء أما الزائد فالأصل عدمها. 

لا يقال: العلم الإجمالي بأنها ليست ستة أشهرء لأنها إما شهر أو سنتان. 

لأنه يقال: لا مدخلية للعلم الإجمالي في المنازعات من هذا القبيل» فما اقتضته الأمان والبينات 
يحكم بهء وإن كان مخالفاً لطرف العلم الإجمالي» ولذا يعطى للمستهل والموصى له الربع إن شهدت امرأة 
واحدة» مع أنه إما استهل وأوصى فلهما الكل» وإما لم يستهل ولم يوص فلا شيء؛ ونأحذ من 


ولو احتلفا في الحصة قلة وكثرة» فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة 


السارق المال دون القطع؛ إلى غير ذلك هما لا يخفى على من راجع القضاء كثرقا. 

وعليه فإذا اختلفا في المقام كذلك» حلف مدعي الصحة وصحت المزارعة قدر بلوغ الحاصل. 

أما في الحصة فمدعي السنتين يقول: إن النصف للمالك في قبال تسليطه على أرضه سنتينء 
ومدعي الشهر يدعي أن الحصة في قبال شهرء فاللازم إعمال قاعدة العدل, لأن النراع في الأمور المالية؛ 
حيث لا بحال للأصل بعد العلم الإجمالي كدرهمي الودعي ونحوه» ويحتمل الرجوع إلى ما يقتضيه العرف 
في قدر الحصة لهذه المدة الى يبلغ الحاصل فيهاء لأن كليهما يتساقط بالمعارضة» فالمرجع «لا يتوى حق 
امرئ مسلم» ونحوه. ويحتمل لزوم الصلح القهري» كما ذكره الفقهاء في موارد من كتاب القضاء. 

(ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة) فادعى كل واحد منهما الكثرة لنفسهء مثل كون نزاعهما 
لأيهما الثلثان مع اتفاقهما أن الحصة ثلث وثلثان» أو لا بل اختلافا في أن لكل منهما النصف حسب 
ادعاء أحدهماء أو لأحدهما ثلث وللآخر الثلثان حسب ادعاء الآخر. 

[ف) المصنف على [أن القول قول صاحب البذر المدعي للقلة1 لأن الزرع لصاحب البذر 
كما هو المشهورء فالطرف الآخر يدعي الزائد» والأصل 


عدمه» سواء في صورة ادعاء النصف والثلثء أو ادعاء الثلث والثلثين» وقول المصنف قول صاحب 
البذر إِنما هو فيما إذا ادعى القلة للمالك. 

أما إذا'ادغئ :الكثرة 'للماللك وياباه انك لاعتقاد كل منهمنا ماايلغيهة أو لان هناك عذورا لحن له 
الكثرة» مثل مصادرة الظالم أمواله وما أشبه ذلك فمرجع التراع أن المالك للحاصل ‏ حسب الميزان 
الأولي وهو مالك البذر ‏ يقول: إن بعض ماله لمالك الأرضء ومالك الأرض يأباه» فهو كما إذا ادعى 
ذو اليد أن ما تحت يده لزيدء وزيد يأباه» اللازم فيه إجراء قاعدة المدعي والمنكرء أو غيرهما على ما 
ذكروه في كتاب القضاء. 

ثم إن ما ذكرناه من أن الأصل مع مدعي القلة في فرع المصنف إنما هو بناء على رأيهم في الحاصل. 

اكاثيناء قل اوها عن أن اشاس ساد (اتستزاكد الأنضره والادوة الى الفاعدة أن 
الأصل مع من يدعي أن هما سنب الأرض والبذر» لا مع الآخر المدعي حلاف ذلكء مثلاً يدعي 
أحدهما المناصفة» والعرف يرى ذلكء والآخر يدعي الثلث والثلثين» فإن الأصل مع الأول؛ لأن الثاني 
يدعي خلاف مقتضى الملك الأولي» وإذا لم يكن أحدهما يدعي حسب مقتضى العرف كان الأصل مع 
من قوله قدت ل اعرف قد مقتضى العرف المناصفة فادعى أحدهما الثلث والثلثين» والآخر الربع 
وثلاثة أرباع» فإن الأصل مع الأول» إذ هو أقرب إلى المناصفة من الثاني» وهكذا. 


هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمهاء وأما لو احتلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد» وأنه وقع 
على كذا أو كذاء فالظاهر التحالف» وإن كان حلاف إطلاق كلماقم 


هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها) أما إذا كان نزاعهما في أن الزارع يباشر 
أو لا يباشرء أو أن الزرع يكون حنطة أو شعيراء فإن كان هناك أصل مثل مباشرة الزارع» إذ الأصل ف 
المزارعة ذلك إل ما حرج بقرار غيره» أو جهد الزارع أقل مثاا في كل يوم ست ساعات لا ثمانء 
فالأصل يقدم قول المدعي على طبقه؛ وإلاً فالمرجع التحالف. 

[وأما لو احتلفا في تشخيص ما وقع عليه العقدء وأنه وقع على كذا حصة النصفين أو مدة سنة 
أي كذ 1" شيعه تزع للقيو أ اعدة ينه اعون ولك | فالغاض المتعالف 1 أذ منهما يدعي 
حلاف ما يدعيه الآخرء وهذا هو الذي رححه جامع المقاصد لولا الإجماع» وتبعه الجواهر في الجملة؛ 
خلافاً للمسالك؛ حيث أشكل على جامع المقاصدء بل هو المشهور. 

ولذا قال: [وإن كان حلاف إطلاق كلماتهم]» لكن ما عليه المشهور من عدم الفرق بين 
الصورتين في رجوع الدعاوي المذكورة ونظائرها إلى باب المدعي والمنكر دون التداعي» هو الصحيح 
الذي اخترناه في كتاب القضاءء وذلك لأن المرحع في تعيين وحدة المصب وكون التراع في الزائد على 
ذلكء. أو تعدد المصب ‏ حيث يقتضي الأول كونه من باب المدعي والمنكر» والثاني كونه من باب 
التداعي ‏ العرفء وهو يرى في مثل المقام أن التراع ليس إلا في الزائد على القدر المتفق عليه؛ لا أنه 
نزاع في أصل المصب» سواء 


صيغ النزاع على نحو تشخخيص ما وقع عليه العقدء أو على نحو التنازع في الزيادة» مثلاً قد بقول 
الزوحان: عقدنا متعةً لشهر قطعاًء وف الشهر الثاني عندنا لاف في أنه داخل العقد أو لا وقد يقول 
أحدهما: عقدنا لشهر» ويقول الآخر: بل عقدنا لشهرين» فإن العرف لا يكاد يشك في وحدة التراع؛ 
وأن مدعى الشهر الثاني مدع للزيادة» فعليه البينة» لا أنه من التداعي في المصب الأول. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه من الإحالة على العرف» غير ما ذكره المستمسك من أن المعيار في 
تشخيص المدعي والمنكر الغرض المقصود من الدعوىء وليس المعيار مصب الدعوىء وذلك لعدم تمامية 
فا كرة»' فإن العرقف يرف" الفتت:معيارا لا الغرضن النصوة معاد إذا كان الزوع يدعي أن لا اتفقة 
للزواحة لقنا عمة بو الرزوئحة ترط اكلا لاغ واقمة فالمقاضيوة ون كافت الفقة إلا أنه ره يقال الأصل 
عدمها فتكون المرأة مدعية والزوج منكراء بل الاعتبار بالمضب.وأنه هل تذاع لأن كلاً منهما يدعي غير 
ما يدعيه الآخرء أو الأصل عدم قيد المدة فالنكاح دائم. 

وأما ما ذكرناه من أن كلامنا غير كلام المستمسكء فلأن الاعتبار بالمصب الذي ندعيه» لا ينافي 
مع قولنا باعتبار العرف في التشخيصء بتقريب أن العبرة بالمصبء لكن يعطي المصب بيد العرف ليرى 
هل أنه من التداعي» أو من الادعاء والإنكار. 


فإن حلفا أو نكلا فالمرحع أصالة عدم الزيادة. 


وما ذكرنا يعلم أن كلام جامع المقاصد في إرجاع التراع في جميع هذه الموارد إلى التراع في 
تشخيص العقد» وجعله من التداعي ممنوع» كما أن ما ذكره المستمسك من أن العبرة بالغرض المقصود 
لا مصب الدعوى ممنوع أيضاء وقد نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب مع أن ظاهرهم ما ذكرناه. 

أما الجواهر فريما قال باتباع الغرض المقصود, وريما فصل بين أن يكون مصب الدعوى تشخيص 
العقد فكجامع المقاصد من أنه تداع» وبين أن يكون الزيادة والنقصان» فهو من باب المدعي والمنكر. 

وقد عرفت أن المصنف تبعه في ذلكء والمعلقون تبعوا المصنف غالبا وإن كان الشيت التفال 
وبعض آآخر تبعوا الأصحاب في جعله من باب المدعي والمنكر في كلتا الصورتين. 

وكيف كان [ف] إن كان هناك تداع إن حلفا أونكلا فالمرجحع أصالة عدم الزيادة] 
لسقوطهماء فلم يق إلا الأصل إن وصلت النوبة إلى الحلف» وإلاً فالشاهد مقدم عليهماء كما هو 
واضح. 

وما تقدم يعرف الكلام في الفروع الي ذكرناها عند قوله: (هذا إذا كان نزاعهما ...). 


(مسألة 4 ؟): لو اخحتلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف» ومع حلفهما أو 
نكوهما تنفسخ المعاملة. 


(مسألة 4؟): إلو اختلفا] في أن الشيء كان شرطاً حي يكون لقاو وريه للعواره ارتييا 
ميد كرة لسري اللاو كان من التداعي» لأنه احتلاف في ذات العقد, ولو احتلفا في شرط 
وعدمه كان الأصل عدمه. ولو اختلفا في أن العقد كان على هذه الأرض أو أرض أخرى, أو على أن 
يزرع حنطة أو شعيراً مثلأء كان من التحالف. 

ولو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرحع التحالف) لأن كلا 
منهما مدع ومنكر. 

نعم على رأي المصنف الذي سبق بأن البذر مع الإطلاق على العاملء كان العامل مدعياء حيث 
يكون قوله حلاف الأصلء فعلى المالك الحلف» كما أشار إليه المستمسك وغيره» وكذا في كل ما كان 
على أحدهما مع الإطلاق. 

(ومع حلفهما أو نكوفما تنفسخ المعاملة) ظاهراً عند المصنفء وعلله المستمسك بعدم الباذل 
للبذر الذي لابد منه في قوامهاء وكذا في بقية الأمور كالعوامل وما أشبه» لكن ربما يستشكل على ذلك 
بأن عدم الباذل للبذر لا يلازم الانفساخ, بالإضافة إلى عدم التلازم بين احتلافهما في الشرط وبذل 
أحدهما للبذر لا باعتبار أنه واحب عليه» بل يمكن أن يقال: بأن المعاملة باقية ويرحع فيما احتلفا فيه إلى 


كليهما بالنسبة» فمن له : نصف الحاصل عليه قدر من البذر 


يلائم حصته؛ وكذلك سائر الأقدار من الحصة. مثلاً إذا كان نصف الحاصل للمالك كان عليه 
ربع البذر في المتعارفء لأن الأرض وربع البذر يعادلان نصف الحاصل عرفاء ونصفه الآخر يعادل العمل 
وثلاثة أرباع البذرء وإنما نحتمل ذلك لأن مقتضى الأصل كون العقد حسب المتعارف» وما حرج يحتاج 
إلى الدليل» كما أنه يحتمل القرعة لأنها لكل أمر مشكل. 

ثم لو قلنا بالانفساخ فهو ظاهريء إذ العقد صحيح في نفسه» وعلى من كان البذر ونحوه أن يبذله 
.عقتضى ما عقد أو شرط. 

وإذا انفسخت المعاملة ظاهراً فعلى من لا يعلم منهما بالواقع أن يؤجر أرضه أو نفسه. أما من يعلم 
بالواقع الذي عليه فإئما يحق له العمل حلاف مقتضى العقد تقاصاًء فإنه لا يكلف المالك أن يترك أرضه 
حي تذهب منافعها هباء في المدة الب قررت فيها المزارعة» وكذلك بالنسبة إلى الزارع. 


(مسألة 55): لو احتلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة» والمالك ادعى 
المزارعة؛ فالمرجع التحالف أيضاً. 


(مسألة 5؟): إلو اختلفا في الإعارة] كما قلما الزارع [والمزارعة) كما قالما المالك فادعى 
الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة» والمالك ادعى المزارعة) فله بعض الحاصل [فالمرجحع 
التحالف م1 لأن كلا منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر ولا جامع, واف سيق أن الشخيص 
التحالف والادعاء والإنكار مصب الدعوىء لا الغرض المقصود منه» فلا يقال: إن النزاع في أن للمالك 
الحصة أم لاء والأصل عدمها. 

هذا وفي الشرائع: (لو احتلفا فقال الزارع: أعرتنيها وأنكر المالك وادعى الحصة أو الأحرة ولا 
بينة» فالقول قول صاحب الأرضء ويثبت له أحرة المثل مع بين الزارع» وقيل يستعمل القرعة» والأول 
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ومثله قال في القواعد مع زيادة: (ما لم تزد عن المدعى) بعد (يمين الزارع). 

ونقله مفتاح الكرامة عن الإرشاد وغاية المراد وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية 
والتذكرة» بزيادة أو نقيصة تلك الحملة. 

وعن الفخر نسبته إلى الأصحاب. 

وكأن وحه ما ذكروه أن الزارع يدعي الإعارة والمالك ينكرهاء فالأصل عدمهاء لكنه فيه: إنه 
معارض بادعاء المزارع الإجارة والمزارعة؛ والأصل عدمها أيضاء فاللازم سقوط كلتا الدعويين والرحوع 
إلى أجرة المثل» كما 


ذكره التحرير قال: لو ادعى العارية وادعى المالك الحصة أو الأحرة ولا بينة تحالفا» ويثبت 
لصاحب الأرض أجرة المثل. 

لكن يستشكل في أجرة المثل بما حكي عن عارية الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة والكفاية: 
حيث نفوها بأن المالك المثبت للمزارعة ينفي الإحارة» فمن أين تثبت أجرة المثل على الزارع؛ لكن هل 
عليه إعطاء أقل الأمرين من الأجرة والحصة. أو لا شيء عليه» كما هو ظاهر ا محكي عن الأردبيلي (رحمه 
الل في شرحه للإرشاد من أنه إذا حلف المتصرف على نفيه للإجارة لم يلزمه شيء عوض التصرف» 
لأضالة التزارق دمالا 

أقول: مقتضى القاعدة أنه إذا لم يكن للزرع ثمر» لا شيء للمالك المدعي للمزارعة» لأنه يسلم بأنا 
مزارعة» وحيث لا حاصل فلا شيء لدف ونا إذا كاك مسار يا [اكجرة “فلك ذللك لمشو وعو عا قله 
شيء للتصرف في أرضه. إما الأجرة وإما الحصة؛ والمفروض تساويهماء وأما إذا كانت الأجرة أكثر فهل 
له الأحرة لعدم ثبوت المزارعة» أو الأقل كما قاله العلامة وغيره» لأنه معترف بعدم حقه في الأكثر 
احتمالان» وإن كان الأقرب أن له الأقل. 

ومنه يعلم وحه النظر في كلام مفتاح الكرامة وغيره حيث قال: (إذا فرض بعد التحالف سقوط 
الدعويين بالكلية فكانتا كأفهما لم تكوناء فالواحب أجرة المثل» زادت أو نقصتء إذ التحالف أسقط أثر 


اعتراف المالك) انتهى. 


ومع حلفهما أو نكوهما تثبت أجرة المثل للأرض» فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال, وإن كان في الأثناء فالظاهر 


[و] على هذاء ف (مع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض] فيما كانت للزرع ثمرة 
ول يكن الحاصل أقل من أجرة المثل» كما عرفت وحه القيدين» وكأن السيد ابن العم اتبع الشرائع 
وغيره ممن تقدم ذكرهم حيث علق على التحالف بأن كونه مورد التحالف إشكال. 

وفيه: ما عرفت من ضعف الإشكال. 

ثم لو لم يحلف أحدهما كان الحق مع الحالف» كما قرر في القضاء. 

ثم إن احتلافهما في أنها عارية أو مزارعة على ثلاثة أقسام, لأنه إما بعد البلوغ, أو في الأثناء» أو 

[فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال] في أنه مقتضى ما ذكرناه من الأحكام؛ بأن المرجع التحالف 
وغير ذلك. 

(وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرحوع للمالك) عن العقد أحذاً باعتراف الزارع» فإن 
الزارع يدعي أنه عارية» والعارية غير لازمة يجوز للمعير الرحوع فيها. 

لا يقال: المالك يعترف بأها مزارعة» والمزارعة لا يجوز الرحوع فيهاء فالمالك مأحوذ باعترافه. 

لأنه يقال: لما أنكر الزارع المزارعة» فإنه يريد عدم إعطاء الحصة» فللمالك الفسخ» كما في كل 
مورد يختلف المالك والطرفء مثل البيع والإحارة وغيرهماء حيث يدعيها المالك والمتصرف يقول: إنه هبة 


أو عارية أو-ها أشية «حيث 


ع 


للمالك الفسخ, إما من باب التقاص» أو من باب تخلف الشرط أو ما أشبه ذلك. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في كلام المستمسك؛ حيث علله بقوله: (لأن عدم حواز الرحوع في 
المزارعة من جهة العامل» والمفروض اعتراف العامل بأنه لا حق له)» إذ فيه: إن اعتراف الطرف لا يسقط 
الحق الذي يعترف به الإنسان» فإذا قالت المرأة: لست زوجة لزيد» فهل يجوز لزيد العمل على أنها ليمست 
زوحتهء بالنسبة إلى آثار الزوجية» غير النفقة ونحوها الساقطة بالنشوزء وكذلك إذا باعه داره وقبض 
الثمن» ثم اعترف المشتري بأنه لم يشترها ونسي أنه قبضه الثمن؛ وقال: إنه لم يقبض الثمن» فهل يجوز 
للبائع استرداد العين. 

ثم إن الحاكم إذا حكم بأنه لا عارية ولا مزارعة لا ينفي الواقع» وإنما يحكم ظاهراً بعدمهماء وإنما 
الواقع يبقى على ما هو عليه يلزم على العالم به منهما أو من غيرهما العمل على طبقه؛ إذ الحكم لا يغير 
الواقع» كما فصلنا ذلك في كتاب القضاءء بدليل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما أقضي بينكم 
بالبينات والأبمان» الحديث. نعم استثى من ذلك بعض الموارد النادرة بالنص» كما إذا حلف المديون مفلاً 
بأنه ليس ,عديون» حيث لا يحق للدائن التقاص منه بعد أن حلفء لما دل على أن اليمين يذهب بالحق» 
وإن كان الواحب على المديون الوفاء واقعاء فإذا علم يه حرم عليه أكل مال الناس. 

وما تقدم تعرف وجه الإشكال في قول المستمسك: (إنه إذا ادعى رجحل 
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وف وحوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأحرة إن أراد الزارع» وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان 


زوجية امرأة ظلماًء فحكم الحاكم له وجب عليها مطاوعته بمقدار إلزامه» ولا يجوز عليها ما زاد 
على ذلكء فإذا طلب منها المدعي الاستمتاع يماء فإن أمكنها صرفه وجب عليها ذلك» وإن أصر على 
الاستمتاع يما وجب عليها المطاوعة وتسقط حرمة المطاوعة للأحنبي بدليل حرمة رد الحكم» وفي غير 
حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له والتكشف) انتهى. 

إذ فيه: إن الحاكم لا يغير الواقع كما تقدم منه (رحمه الله)» بل هو المجمع عليه» وعليه فلماذا تحب 
عليها المطاوعة وهي تعلم أنه زناء واستدلاله بحرمة رد الحكم غير تام إذ رد الحكم إنما يحرم إذا لم يعلم 
الإنسان بطلانه. وإلا فقوله (عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا»؛ يلزم فيه أن يكون حكمهم. فإذا علم 
أنه ليس حكمهم (عليهم السلام) فهل الواحب اتباعه» ومثله إذا حكم الحاكم بأنه قاتل» فهل يجوز له أن 
يسلم نفسه للقصاص وهو يعلم أن القاتل غيره» أو أنه مات حتف أنفه لم يقتله أحدء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

وت وحوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع» وعدمه وجواز أمره 
بالإزالة) أو إزالة نفسه له روجهان]. 

قال في القواعد: (وللزارع التبقية إلى وقت الأحذ). 

وقال في مفتاح الكرامة: (لأنه مأذون فيه» كما في الشرائع والتذكرة» ولاعتراف المالك أنه زرع 
بحق» كما في جامع المقاصد والمسالك وبججمع البرهان) انتهى. 
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هذا وجه الإبقاء» وأما وجه الإزالة فلأنه لما أنكر الزارع الحصة كان كمنكر الأحرة» حيث يجوز 
للمؤجحر إخراحه من الدار» فإن الإذن كان د بإعطاء الحصة, فإذا ذهب القيد ذهب المقيد. 

لا يقال: إن الأمر بالإزالة ضرر على الزارع. 

لأنه يقال: أولاً: لا يلازم الإزالة الضررء إذ من الممكن تساوي قيمة القصيل والحصيدء أو زيادة 
الأول على الثاني. 

وثانيا: على فرض أنه ضررء 

فأولاً: قد يوحه نفس الزارع هذا الضرر إلى نفسه بإنكاره المزارعة وهو يعلم بماء والمالك عالم بأنه 
ينكر عصياناً. 

وثانياً: «لا ضرر» الزارع معارض بسلطنة المالك وبلا ضرره إذا كان الإبقاء بالأحرة ضرراً عليه 
لأنه إذا قلعه أعطاه لمزارع آخر يعطيه الحصة وهي أكثر من الأجرة بكثير. 

هذاء ولكن قد تقدم أن «لا ضرر» الزارع مقدم على سلطة المالك؛ إذا لم يكن ضرر على المالك؛ 
وأما إذا كان ضرر على المالك تعارضا وتساقطاء وقدم دليل السلطنة. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام المستمسك حيث قال: (لا يعارض ضرر الزارع بالضرر الوارد على 
المالك من إبقاء الزرع» لأن المالك مقدم على هذا الضررء سواء كان العقد مزارعة أم عارية)» إذ فيه: إن 
المالك لم يقدم إلا بعنوان المزارعة ذات الحصة» فإذا انتفت بإنكار الزارع لم يكن إقدام. 
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وإن كان التراع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكوهما. 


نعم لو كانت الأحرة أكثر أو مساوية للحصة لم يكن ضرر على المالك» فلا يشمله دليل «لا 
ضرر»» فتحصل: أنه قد لا يكون ضرر على الزارع؛ كما إذا لم يكن فرق بين القصيل والحصيدء وقد لا 
يكون ضرر على المالك» كما إذا لم تنقص الأجرة على الحصة. 

ففي الأول: وجب القلع على الزارع إذا طلبه المالك. 

وفي الثاني: لا حق للمالك في إيحاب القلع. 

وإذا كان هناك ضرران لهماء قدمت السلطنة» لتساقط الضررين فيبقى دليل السلطنة بلا معارض» 
وكذا إذا لم يكن لأيهما ضرر فرضاً. 

[وإن كان التراع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولمما] لأنه بعد التحالف أو 
النكول ينفي الحاكم كلا الأمرين» فلا عقد في البين» وهو معين الانفساخ. 

أما في الواقع فحيث عرفت أن الحكم لا يغير الواقع» يكون الأمر بيد المالك» فإن علم أنه عارية 
صح له إبقاؤها أو فسخهاء إذ إنكار كوا عارية ليس فسخاء فإن الإنكار إحبار والفسخ إنشاءء مثلاً 
إنكار أنها زوجته عند عادلين؛ ليس طلاقاً إذا كانت زوجة في الواقع. 

وإن علم أنه مزارعة» فإن شاء أبقاها بلا بدل» ويطلبه واقعاً ما يصح له التقاص إن لم يحلف, ولا 
يصح له التقاص إن حلفء لما دل على إذهاب الحلف بالحق» إن لم نقل إن إذهاب الحق بالحلف خاص 
بالدين لا العين» فالحاصل عينه للمالك بقدر حصته؛ فله أحذه إذا تمكن 
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لأنه حقه بل وإن قلنا: إن ذلك شامل للعينء إلا أنه يعلم ندم المرارع أو وارثه مثلاً فيعطيه حقه 
وإن شاء فسخها لما تقدم من أن المزارعة كانت ببدل» فحيث يتعذر البدل كان للمالك الفسخ» كما أن 
المزارع إذا علم إنكار المالك حصته كان له الفسخ. 

وبذلك تعرف وجوه النظر في كلام المستمسك حيث قال: (أما بالنظر إلى الواقع» فإن كان عارية 
فإنكارها رجوع بّاء أما إذا كان مزارعة فإنكارها لا أثر له وحكم الحاكم لا يبدل الواقع» فلا موجب 
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(مسألة 76): لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة» فالقول قول المالك مع بمينه على نفي المزارعة. 


(مسألة ١؟):‏ إلو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة» فالقول قول المالك مع يمينه على 
نفي المزارعة) قال في القواعد: (أما لو قال: غصبتنيهاء فإنه بحلف ويأحذ الأحرة والأرش إن عابت وطم 
الحفر وإزالة الزارع). 

وقال في مفتاح الكرامة: (صرح بذلك كله الشرائع والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض 
والمسالك وبجمع البرهان والكفاية). 

أقول: استدلوا لقوهم بأن الأصل بقاء منافع أرضه على ملكه؛ فالزارع مدع وعليه البينة» فإن لم 
تكن بينة حلف المالك» لكن في عارية الخلاف ومزارعة التذكرة أن القول قول الزارع؛ لأن المالك يدعي 
عليه عوضاً والأصل براءة ذمته منه» ولأصالة صحة يد المسلم على الأرض» فالمالك يدعي حلاف 
الأصلء» هذا والأقرب أن المقام من التداعي؛ لأن كاد منهما يدعي حلاف الأصل» فكل من الغصب 
والمزارعة خلاف الأصل. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك: (إذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى» فدعوى 
المالك الغصب راجعة إلى دعوى الضمان بأحرة المثل على العامل وهو منكر للمزارعة» وكلاهما على 
وفق الأصل» وقد عرفت أن التحقيق هذا فيكون القول قول المالك) انتهى. 

إذ قد تقدم أن المعيار في التشخيص مصب الدعوىء لا الغرض المقصود منه. 
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ثم إذا كان هذا التراع قبل نثر الحب تساقط الدعويان ورجعت الأرض إلى المالك ظاهراء وأما إذا 
علم بأنه مزارعة حقيقة كان سلب الزارع الأرض محرماء وقد تقدم في بعض المسائل السابقة أنه إن 
عع طون القادا مسح وطالته كان جات “كاج حت الشناة: والمشيطة ل مرق حيصي' لللن ريض أشي 

وإن كان بعد الحاصل كان للمالك بقدر الأجرة» زادت عن الحصة أم لا. 

نعم» إذا علم الزارع المزارعة لزم عليه إعطاؤه الزائد من الحصة على الأجرة» لأن الإنكار من 
المالك لا يسقط حقه. 

وإن كان بعد الزرع وقبل الحاصل فالكلام في المقام كالمسألة السابقة في الإزالة وعدمها. 
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(مسألة 707): في الموارد الي للمالك قلع زرع الزارع» هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؛ قد يقال 
بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء» لأنه ضرر عليهم» والأقوى اللمواز وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن 
لم يكن بالغاً. 


(مسألة 717): في الموارد الي للمالك قلع زرع الزارع» هل يجوز ذلك له بعد تعلق الزكاة وقبل 
البلوغ» قد يقال بعدم الجواز) وقد نسبه الجواهر إلى ابن الحنيد» وتأمل في صحة النسبة المستمسك» 
ووجهه أنه ضرر على الأصناف وذلك لا يجوز. 

[إلا أن يضمن حصتها للفقراء] وأقرافهم [لأنه ضرر عليهم) وهم لم يقدمونه عليه وإِنما أقدم 
المزارع» ولذا كان من الحق تحمله الضرر. 

(والأقوى الحواز1 كما جعله المختلف الوجه. وذلك لأنه ليس بضرر على الأصناف حي ينفيه 
دليل «لا ضرر»» بل هو عدم ربح. 

(و] ذلك لأن (حتق الفقراء يتعلق بذلك الموجودء وإن لم يكن بالغاً فهو كما إذا أرج المالك 
أغنام الراعي عن أرضه؛ مما يسبب عدم سمن الأغنام واليّ فيها شاة الصدقة. 

وبذلك يظهر أن استدلال المسعنندك, لذللك يقولة: (إلآنحق الفقراء لا يزيد عل تق ضباتحت 
الزرع؛ فإذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع؛ جاز أيضاً بالنسبة إلى مستحق الزكاة) محل نظرء إذ المهم بيان 
عدم ضرر الأصناف» وإلآ فالتلازم بين الضررين أول الكلام. 
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ثم إن من الكلام في الزكاة يظهر الكلام في الخمسء, حيث كان للمالك ربح بالزرع» فإن قلعه 
توعين أفلية لكين اننا 

أما إذا أبقاه المالك بالأجرة» فهي تخرج من حق الزارع وأصحاب الخمس والزكاة على النسبة؛ 
كما أنه إذا أبقاه تبرعاً بلا أحرة» فإن لاحظ المالك التبرع على الزارع كان للزارع إخراج الأجرة بقدر 
نسبة مال الخمس والزكاة» لأن المالك تبرع بالأحرة للزارع لا لهم؛ وإن لاحظ التبرع على الجميع كان 
في كيس كل من الزارع وأصحاب الخمس والزكاة بالنسبة» فإذا تبرع المالك بالأجرة له وكانت الأجرة 
غشرة سداق الركوي. الناي فيه العُغْر - أغطى اللالك غشر” اللناصل إلا ينارأ لأن الأحرة .قد برعت 
له» أما إذا تبرعها المالك لهمما بالنسبة» أعطى عشر الحاصل كاملاًء كما هو واضح. 

ومنه يعرف حال ما إذا تبرع المالك الأجرة كلها للأصناف» حيث يعطيهم المالك العشر وعشرة 
دنانير. 

وكذا يعرف حال ما إذا تبرع ببعض الأحرة الي على المالك للزارع» والبقية للفقراء» أو بالعكس» 
فإن المعيار في الكل إرادة المالك. 


(مسألة :)١8‏ يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه 


ويؤدي خراجها عنه, ولا بأس به. 


وشالة 9 ممناد ين لهي الككيان احضو كن بيناة'الأرض ريه أنه يجتلحها إلى 
غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه. ولا بأس به) لإطلاق الأدلة» فإن الإطلاق يشمل ذلك» وإن لم 
تكن أخبار خاصة فكيف بوجود الأخبار. 

مثل حبر إبراهيم بن ميمونء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة 
لا أدري أصلها لهم أم لاء غير أنها في أيديهم وعليها خراج» فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني 
أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان هما قل أو كثرء ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض 
السلطان ما قبضء قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك» لك ما كان من فضل)”". 

وعن داود بن سرحانء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرجل تكون له الأرض عليها خراج 
معلوم» ورا زاد وربما نقصء فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائي درهم في السنة» 
قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

وعن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رحل 
فيقولون: كلها وأدّ خراجهاء قال (عليه السلام): «لا بأس 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١١‏ الباب7١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص7١١‏ الباب7١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
١١‏ 





به إذا شاؤوا إن يأحذوها أحذوهال”". 

وبر أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرحل يأيٍ أهل قرية» وقد اعتدى عليهم 
السلطان فضعفوا عن القيام بخراحهاء والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء. 
فيدفعونا إليه على أن يؤدي خراحهاء فيأحذ منهم ويؤدي خراحها ويفضل بعد ذلك شيء كثير» فقال 
(عليه السلام): «لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك»"””. 

وهل هذا عقد خاص أو مراضاة» احتمالان: 

وإن لم يبعد الأول لأنه نوع عقد عرفاء لكن ظاهر خبر أبي بردة أنه غير لازم» ولعله شرط 
ضمي. 

كما أن ظاهر هذه الأحبار عدم الفرق بين الأرض والقرية ما له حاصل» سواء الحاصل الزارعي أو 
التجاري بإيجار بيوقها ونحو ذلك. 

ثم إنا قد ذكرنا في الكتب الاقتصادية أن المستفاد من بعض الأخبار» وقد أفى بعض الفقهاء به: 
لزوم عدم الإححاف في المعاملات» فلا يحق لمستأحر القرية والأرض وأخذهما مزارعة أو نحوها 
اليناف قن أهل القزية وإلا"رة إلى الأجرة العادلة: 

وقد تقدم في بعض مسائل الكتاب أنه لا يضر هذا المقدار من الجهالة في حراج السلطان إذا لم 


يكن 5 عرفا. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١١‏ الباب١‏ من أبواب المزارعة والمساقاه ح". 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص7١7‏ و7١75‏ الباب1١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح4. 
١‏ 





الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصلء» فالظاهر ضمانه التفاوت 


[مسائل متفرقة] راجعة إلى المزارعة. 

[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصلء فالظاهر ضمانه التفاوت) لقاعدة: رلا 
يتوى حق امرئ مسلم)”"» وما أشبه» وقد سبق أن الحيلولة دون الإنسان والعملء أو دونه وماله فلم 
يستفد منه موجحب للضمان» لصدق «من أتلف» ونحوه» فقد أتلف العامل على مالك الأرض منفعة 
أرضه. 

وعليه فلا فرق بين أن يزرع كلها دون الزرع المثمر متعارفاًء أو لم يزرع بعض الأرض إطلاقاًء 
كما لا فرق بين كون ذلك عن تقصير كما في المئن» أو قصور. 

ومنه يعلم الإشكال في إشكال المستمسك على ذلك؛ حيث قال: (لا دليل على ضمان النقص إلآّ 
قاعذة الإثلاف وهي تختض بالنقض الطارئ على الموجحود. كاماٌ ولا تشمل ما لو :وحد ناقضاء ويجعمل 
أن يكون المراد نقص العمل المؤدي 


)١(‏ المستدرك: جلا ص 5١؟‏ الباب47 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
ا 


بحسب تخمين أهل الخبرة» كما صرح به المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله. 


إل تعن اتامدل :وه إن الأعمال الذايتة لذ مكوة معجير :13 انو لصا 

إِذ «من أتلف» عرفي وهو شامل لكلا قسمي التلف. 

وابن العم كبعض المعلقين الآخرين اختاروا كلام الماتن» حيث سكتوا عليه حلاف لآخرين حيث 
أشكلرا علةدق أصيل: السالة وق اننهواء هن فاق اسار الريده لفاس انز الركوم الف ضباها ف 
مسألة ترك الزارع الزرع. 

ثم الظاهر أن المالك إذا علم بذلك قبل البلوغ, له حيار الفسخ, حيث لم يعمل بشرطه؛ والكلام في 
الحاصل الموجود والأجرة ما تقدم في شبه المسألة. 

ثم إن التفاوت الذي للمالك حق فيه على العامل إنما يعرف بحسب تخمين أهل الخبرة) لأنه 
طريق عقلائي إلى قدر الحاصل» والشارع لم يردع عنه» فيشمله دليل «من أتلف» ونحوه. فإن موضوع 
التلف يعرف بهم. 

[ كما صرح به المحقق القمي (قدس سره) في أحوبة مسائله). 

ثم إنه إذا قصر المالك في إعطاء الأرض»ء إما بأن أعطاها بعد مدة» حيث أضر ذلك بالزرع» أو 
أعطاها غير خالية من الموانع مع أنه كان عليه ذلك أو ما أشبهء كان عليه أيضاً ضمان التفاوت بنفس 
الدليل المتقدم في الفرع السابق. 

ويأتٍ الكلام بالنسبة إلى البذر والعوامل إذا أعطى الثالث والرابع دون ما ينبغي» وقد تقدم الكلام 
في مثل هذه الأمور في مسألة سابقة. 


يبقى شىء»ء وهو أن العامل إذا 


الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل ما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروطء أو ادعى عليه 
تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع» وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه» فالقول قوله, لأنه مؤتمن 


أكثر من العمل زائداً عن المتعارف. فهل يعطي كل الحصة للمالك؛ أو .مقدار حقه من الحصة 
المقررة بزيادة حقه لما أذ الزرع الزائد من أرضهء الظاهر الثاني. 

وعليه فكل الزائد باستثناء حق الأرض للزارع؛ ماد كان المتعارف إعطاء مائة وسقء» وبزيادة 
العمل أعطى مائي وسق مما لم يشمله دليل المزارعة» فإن المائة الثانية مشتركة بينهماء هذا بقدر أرضه 
والعايال شدي عل ند كناف لكر موق أن تقاض وعد نافد الهاو ارك 

[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل ما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض 
الشروطء أو ادعى عليه تقصيره ف العمل على وجه يضر بالزرع» وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو 
لامي قيشع قالقر ل قو له لاله موقن ق اغمله ؟ ولس على الآمين :إلا الننت دولر "لا الفاعينة الذكورة 
لكان الأصل مع المالكء إذ الأصل عدم الوفاء بالشرط» والأصل عدم فعل تمام ما كان عليه من العمل. 

نعم لو كان التقصير بالزيادة كان الأصل مع الزارع» فقد يدعي أنه أعطى الزرع ماءً قليلاً ففسد. 
وقد يدعي أنه أعطاه ماءً كثيراً ففسد. 

أما لو انعكس الأمرء بأن ادعى الزارع على المالك أنه سلمه أرضاً غير صالحة: 


وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر. 


ولذا فسد الزرع» مع أنه كان الواحب عليه تسليم الأرض صالحة؛ أو أرق نط1 جيك كانت 
الأرض الكلية مورد المزارعة» فالأصل مع الزارع لأن تسليم المالك الأرض الصالحة خلاف الأصلء إلا 
أن يقال: أصالة حمل فعل المسلم على الصحيح مقدمة على ذلك الأصل. 

لذي لبق اراز ا نضا لا عازه ع فده سن الور فقا الصيسيم يذ : 

ولوادعى أحدهما فساد العقد فعلى الزارع الأحرة على القول المشهورء والآخر صحته فالحصةء 
قدم قول مدعي الصحة؛ لأصالة الصحة في العقود كما تقدم مثله. 

(وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر العامل ذلك» لقاعدة «الأمين 
مؤتمن». 

ولا يخفى أنه بالإضافة إلى أنه «ليس على الأمين إلا اليمين» الذي هو مورد النص والإجماع» يدل 
على الحمكم أيضاً السيرة المسثمرة من المتشرعة على قبول قول الأمين فيما اؤتمن عليه كما ادعاها غير 
واحد» بل عد في الجواهر من الضروريات قبول إخبار الوكيل في التطهير. 

وقال في المستمسك: هو في محله» ولذا يقبلون إحبار الأحير والمتبرع بالعمل ونحوهما. 

نعم ينبغي أن يقال: إن الحاكم إذا شك في صدق الأجير ونحوه فيما ادعى المستأجر ونحوه خيانته 
أن اشكه قن كان :له الفط ٠‏ بالتحفيق :وسزرق ابراه وضن ؤلك :قن يهان اله لسن عله إلذ اطاضة 
والفايقق له أن لا يت عن 


الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع 


الأسئلة الموجحهة إليه حال التحقيق» لما يستفاد من المناط فيما ذكروه في كتاب القضاء من التحقيق 
عن الشهود. 

ويدل عليه أيضاً قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» الذي ادعى على صحتها الإجماع كثير من 
الأعاظم» فإن الوكيل يقبل قوله في ما وكل فيه, والحاكم في أنه حكم بكذاء والزوج في أنه طلق زوجته 
والولي في تصرفه في شأن من شؤون المولى عليه» وذوي الميت في غسل ميتهم والصلاة عليه» والوصي 
فيما أوصى إليه» إلى غير ذلك. 

نعم يأ في كل ذلك تحقيق الحاكم عن المتهم منهم حي بالنسبة إلى الحاكم السابق المعزول» مثلاً 
إذا ادعى عليه المحكوم عليه بالحيف وما أشبه» كما ذكروه في كتاب القضاء. 

أما قول المستمسك: (إن الجامع بين ما نحن فيه وبين قاعدة من ملك هو أنه إذا كان الفعل وظيفة 
الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل» سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره من الناس» والأول هو 
مورد قاعدة من ملكء والثاني مورد قاعدة خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله) انتهى. 

فيحتاج إلى التأمل حيث إن المؤتمن لا فرق فيه بين أن يكوك 'اميدا من الشارع أو الثار فيشيلة 
ليس على الأمين» كما يشمله قاعدة من ملك, لأنه مالك. 

[الثالعة:. لو ادعن. أسددهنا على الآخر شرطاً 508 بالزرع] أو بغيره ما شرط في ضمن عقد 
للؤاوعة .زاقا خيق كانك لاورية كان الفرط ا حمهها لاوما أيضا. 


وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر. 
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته» وبعده له الفسخ. 
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة ملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم 


(وأنكر) الآخر (أصل الاشتراط) أو الزيادة فيه مع قبول أصله مثلاً قال: إنه شرط عليه عدم 
اشتراء البذر من فلان» فإنه شرطء أو قال: شرط عليه أن لا يزرع في البرد» وقال الزارع: بل كان 
الشرط أن لا أزرع في البرد الشديد لا مطلق البرد. 

[فالقول قول المنكر) لما تقدم من أصالة العدم» وإذا كان المنكر الزارع في ما ادعى مخالفة شرط 
عليه شمله «ليس على الأمين» وقاعدة «من ملك». 

[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة] فله الخيار» أو العيب في الأرض أو الزرع 
والعوامل» أو تخلف الوصف فيهاء أو الاشتراط بأن شرط عليه أنه يحق له الفسخ أو ما أشبه. 

[فعليه إثباته] لأصالة عدمه [وبعده] أي بعد الإثبات إله الفسخ] حسب الخيار» والمراد ب 
(بعده) في عالم الإثبات» وإلا فلو فسخ قبل ذلك وأثبت بعده أنه كان له الفسخ ثبت فسخه. 

[الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة] فإن لم تكن يممصلحة البطون بطلت» وإن 
كانت عصلحة البطون إلى مدة لزم) العقدء لإطلاق أدلة لزوم المزارعة. 


ولا تبطل بالموت 


إولا تبطل بالموت) للمتولي أو البطن؛ لأن للمتولي الصلاحية لذلك» لكن اللازم أن يقيد ذلك 
بحد صلاحية المتولي» فإن الواقف إذا جعل متول في كل مرتبة» كان معن ذلك أن التولية تنقطع بالموت 
وتصل النوبة إلى المتولي الذي بعده» فلا حق للمتولي في التصرف أكثر من شأنه. 

نعم حيث لا حد لعمر الإنسان بحيث يعلمه؛ يلزم أن يعمل المتولي حسب المتعارف», فلا يحق له أن 
يؤحر الوقف مائة سنة مثلاً. والحال أنه يعلم أن بعد خمسين سنة مثلاً تصل النوبة إلى مقول بعدهء وإلاّ 
كان كول الراقف التو الذي تعدة لعو . 

نعم إذا أعطى الواقف الصلاحية فوق ذلك للمتولي ولو ارتكازاء كان معناه عدم حق المتولي 
اللاحق» وله ذلك لأنه ملكه. 

ومثل ذلك يجري بالنسبة إلى الفقهاء الذين هم وكلاء الأثمة (عليهم السلام)» فإنه لا حق للفقيه 
ف انول" الغتووت :إل ما يعدم ان انضرف لمن الو كاله" تق مذة يقاته عرفا .إلا لرها عدف الوتكالة 
بالنسبة إلى من بعده من جهة هذا الشيء الذي تصرف فيه الفقيه السابق أكثر من حقه. 

وعليه فإذا كان وقف متوليه الفقيه من جهة ولايته» وآحره مدة خمسين سنة» أكثر من عمره 
حسب المتعارف» فمات وجاء الفقيه الثاني كان له الإحازة والفسخ, لأنه فضولي بالنسبة إلى الزائد من 


4. 


حمه. 
وكذا بالنسبة إلى الولى والمتولى والوصى وما أشبه» فما تعارف من إحارة بعض الأوقاف تسعا 
ع بنك ان بالنسبة إلى البقاء» وإنما يفعل المتولي 


وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة» فالظاهر 
بطلانها من ذلك الحين لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق» كما أن الأمر كذلك في إجارته لهاء لكن استشكل فيه 
امحقق القمي (رحمه الله) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه الي ذكروهاء ولم يذكروا 
في تعدادها هذه الصورة 


3 2 


الآ ما يراه صلاحاً من الإجازة والردء إلا إذا كان المرتكز من قصد الواقف ذلكء مثلاً اضطر 


ع ع 


بل 


المتولي إلى إيجاره لأنه انهدم ولا يمكن تعميره إلا بإيجاره أكثر من عمره؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» والمسألة 
بحاجة إلى تأمل أكثر. 

[وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة» ثم مات في الأثناء] أو خحرج 
عن العنافضة !قن التو لد العام 1 قرس قير لبا مسن قاء النعدى لاعن الوخد قله رده 

وكأنه هو مراده بقوله: [ بطلافها من ذلك الحين لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق1 كما اقتضاه 
جعل الواقف [ كما أن الأمر كذلك في إجارته لها وصلحه عليهاء إلى غير ذلك. 

إلكن استشكل فيه المحقق القمي (رحمه الله) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو 
ببعض الوجوه الى ذكروها) كانقطاع الماء ونحوه ثما تقدم. 

ول يذكروا في تعدادها هذه الصورة] ولعله أراد ادعاء الإجماع على ذلكء ولم يكن عدم 
ذكرهم من باب عدم الالتفات إلى المسألة هناء وذلك 


مع أنهم ذكروا في الإحارة بطلانما إذا آحر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة» ثم استشعر عدم الفرق بينهما 
بحسب القاعدة فالتجاً إلى أن الإحارة أيضاً لا تبطل موت البطن السابق في أثناء المدة» وإن كان البطن اللاحق يتلقى 
الملك من الواقف لا من السابق» وأن ملكية السابق كانت إلى حين موته, 


مع أنهم ذكروا في الإحارة بطلانها إذا آحر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة) فعدم ذكرهم في 
المزارعة مع ذكرهم في الإحارة دليل على أن بناءهم عدم البطلان» أو الخيار في باب المزارعة. 

(ثم استشعر) المحقق إعدم الفرق بينهما) الإجارة والمزارعة إيحسب القاعدة) لأنهما من باب 
واحدء إن كان حق للبطن اللاحق في الإحارة جرى ف المزارعة» وإن لم يكن حق في المزارعة كانت 
الإحارة كذلك. 

(فالتجأ إلى) الإشكال على المشهور في الإجارة وقال: إن الإحارة أيضاً] كالمزارعة إلا تبطل 
بموت البطن السابق في أثناء المدة] الي أجرها البطن السابق. 

إن قلت: كيف لا تبطل والبطن اللاحق ليس وراء البطن السابق في الحق» فليس مثل الملك حيث 
إن الوارث وراء المورث في الملك. 

قلت: وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من1 البطن [السابق» وأن ملكية 
المدايق كاقتك: إل ,رن وق 1" الأ الواقف الاك لزلك :ددا ابجع 15 لطعة من لكيه ةا ليطن 


من البطون مرتباء وإنما تبقى الإحارة بعد موت البطن» 


بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي» ومقتضى الاستصحاب بقاؤه مقداره, فكما أنها في الظاهر 
محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع» فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأحرة إلى اللاحق لا الأرض 
.منفعتهاء» إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام» وفيه ما لا يخفى» 


| بدعوى أنه إذا آحر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي1 حيث لا يحق له إيجاره أزيد من عمره 
الطبيعي تطغاء لأن المالك ‏ الواقف ‏ لم يجعل له ذلك» كان [ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه .مقداره] 
بقاء الإيجار .بمقدار عمره الطبيعي» فإنه إذا شك في بطلانه قبل انتهاء المدة استصحب البقاء لتمامية أركان 
الاستصحاب إفكما أنها1 أي الإحارة في الظاهر) ممقتضى الاستصحاب [ محكومة بالصحة كذلك 
عند الشارع وفي الواقع] لأن الواقع أن كل بطن له حق بقدر عمره الطبيعي» والشارع قرر ذلك» حيث 
جعل «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها» (فيموت] البطن [السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى 
اللاحق4 بدون أن تبطل الإحارة» وإنما يسدد المستأحر أقساطه إلى البطن اللاحق» فإذا كانت الإجارة 
هكذا كانت المزارعة كذلك [لا الأرض ,منفعتها) فإها لا تنتقل إلى البطن اللاحق حي تبطل الإجارة. 

(إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام] لإثبات أن كلاً من مزارعة الأرض الموقوفة وإجارتما لا 
تبطل موت البطن السابق. 

ونه ها دعس ماد :فاق الزاقن دا بحن البطى السايق دود 


١6١ 


ولا ينبغي الإشكال في البطلان موته في المقامين. 


والشارع أمضى ما جعله الواقف» فكيف بحق للبطن السابق أن يتصرف في ما للبطن اللاحق» 
سواء في الإحارة أو المزارعة أو غيرهما كالصلح ونحوه. 

زولا ينبغي الإشكال ف البطلان .عوته في المقامين] ولا مجال للاستصحاب بعد عدم تمامية أركانه 
لأنه ليس شك في اللاحق» بل علم بالانقلاب عن الحالة السابقة. 

ومنه يعلم حال ما إذا كانت العوامل أو الماء أو العبد وقفاً وجرت الإحارة أو المزارعة أو نحوهما 
عليها. 

ثم إن موت البطن السابق قد يكون قبل الشروع في عمل المزارعة» فلا شيء للبطن السابق» سواء 
أحاز البطن اللاحق أم لاء فإن أجاز كان العقد له بجميع مزاياه» وإلاً بطل وردت الأرض إليه. 

وقد يكون بعد انتهاء بلوغ الحاصل وثمام المزارعة فالحاصل كله للبطن السابق حسب الحصة 
المقررة له. 

وقد يكون ف الأثناء» فإن أحاز البطن اللاحق المزارعة كان البطنان يشتركان في الحصة للأرض 
6 سو دنه .كرض قا كان رضي النضيقع: و كان قور يقاء النسلة 'النسايق ايفان مسقه ف اذلت 
النصف» كان له السدسء والسدسان للبطن اللاحق وهكذاء وإن لم يجز البطن اللاحق المزارعة بطلت 
وكان حكمه كما تقدم في مسألة الفسخ والانفساخ. 

وما تقدم يعلم وجه النظر في كلام السيد الجمال حيث قال: (لو كان موت البطن المتقدم بعد 
خحروج وقت الزرع؛ فالظاهر صحة المزارعة بالنسبة إلى مزروع تلك السنة» ولو كان البطن المتقدم هو 
الزارع كان الزرع له بلا أجرة 
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السادسة: يجوز مزارعة الكافر» مزارعا كان أو زارعا. 


عليه للبطن المتأخرء وكذلك الحال في ثمرة النخيل والأشجار أيضاً لو مات البطن المتقدم بعد 
ظهورها وترث الزوحة نصيبها من جميع ذلك) انتهى. 

1 التسادفنة كير د ماوع الكاف خر ايها كان لوؤار‎ ١ 

أولاً: لإطلاق الأدلة. 

وثانياً: نصوص خيير» حيث كان الزراع كفارء وما تقدم من بعض الروايات الدالة على مزارعة 
العلج. 

لا يقال: إن كان المزارع كافراً أوحب تسليط الكافر على المؤمن» لإولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا. 

لأنه يقال: إنه ليس بتسليط» وقد ورد أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يعمل عند بعض 
الكفار كما في البحار» أما حديجة (عليها السلام) حيث كان يعمل عندها الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قبل الإسلام» فلم يعلم أنها كانت كافرة» ولعلها كانت مؤمنة» كما ورد في أبي طالب وفاطمة 
بنت أسد (عليهما السلام) وغيرهماء بالإضافة إلى أن ذلك كان قبل نزول الآية المباركة. 

أما المؤمن الذي يعمل عند الكافر الحربي» فالظاهر أنه لا احترام لعقده بالنسبة إليه» لأنه مهدور 
المال» وكذلك الحربي الذي يعمل عند المسلم» مثل مسلم يعمل في مزرعة يهودي في فلسطين» أو يهودي 
هناك يعمل في مزرعة مسلمء ثم إذا احتلف طرفا المزارعة اللذان أحدهما مسلم والآخر كافر وراجعا 
حاكم المسلمين» كان عليه أن يحكم بحكم الإسلام» أو حكم الكفار الذي فيه نفع للمسلم من باب 
قاعدة الإلزام» ولا يحق له أن يحكم بحكم الكفار مما فيه ضرر المسلم؛ للأصل 


يسمى بذرأ ولا بقرأء فإنما يحرم الكلام؛ والظاهر كراهته» وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته؛ فالأحوط الترك. 


بعد عدم قاعدة الاستثناء هناء أما إذا كان طرفا التراع كافرين» فله أن يحكم بحكمنا بينهما أو 
بحكمهم» كما ذكرناه في كتاب القضاء وغيره. 

ثم إن القاضي الذي يرجع إليه مزارعان مسلمان, له أن يحكم حسب احتهاده أو تقليده» إن قلنا 
بصحة كون القاضي المنصوب مقلدأًء وإن كان حكمه مخالفاً لأحدهما أو كليهما احتهاداً أو تقليداء لم 
ذكرناه في كتاب القضاء من حكم الحاكم حسب نظره» فراحع. 

[السابعة: في جملة من الأحبار1 تقدمت في المسألة الثانية عشرة النهي عن جعل ثلث للبذر 
وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض)» والظاهر أنه من باب المثال» وإلاً فالحكم كذلك إذا جعل لأحدهما 
كين أو أقل. 

(وأنه لا ينبغي أن يسمي) في ضمن عقد المزارعة [بذراً ولا بقراً1 وقد استدل الإمام (عليه 
السلام) بقوله: [«فإنما يحرم الكلام»1 والمراد بالتحريم هنا عدم انعقاد المزارعة» بقرينة ريحلل الكلام»» 
وقد ذكر المراد به الشيخ (رحمه اللم) في المكاسب فراجع كلامه. 

[والظاهر كراهته] لإعراض المشهور عنها [و) إن حكي عن ابن الجنيد وابن البراج حرمته] 
ومال إلى ذلك الجواهرء إذ الإعراض قوي جداً بحيث لا يدع محالاً للريب» ولكن مع ذلك [فالأحوط 
الترك] فإن الاحتياط سبيل النجاة. 


الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار 
كين دق نمنه لغيه بعد اللسياة كسب المعارقه بل الا بادن قل طلووره أرضاء 


[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما] أو الثلاثة أو الأربعة إذا تعددوا 
بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر] أو يماط شخخضا خفازيها اعرد خخصنه 1 إذا كان كينت الموالة 
العرفية له حصة؛ لا ما إذا علم أن لا حصة له [مقدار معين من جنسه] كالحنطة بالحنطة [أو غيره] 
وذلك لعمومات الصلح من دون مانع في المقام» وعن الجنس غير ضائر بتوهم الربا لما تقدم في مسألة 
العشرين من أنه من حجهة فساد الأموال كما في النص» وهذا ليس منه, لا لأنه ليس .مكيل ولا موزون» 
كما علله المستمسك. 

(بعد التحمين) وهل يصح بدونه؛ الظاهر ذلك إذا لم يكن غرراء وقول المستمسك: (إن النهي 
عن الغرر خاص بالبيع) قد تقدم الإشكال فيه. 

وعليه فلابد أن يكون التخمين [ بحسب المتعارف] والظاهر أن القيد توضيحيء لأن التخمين 
ظاهر في ذلك. 

بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً] لإطلاق أدلة الصلح» وليس هذا من بيع الثمرة حى يستشكل 
فيه قبل ظهوره. 

نعم لابد من العلم ولو العادي بظهوره في المستقبل» وإلا فإذا لم يثبت طرف الصلح لم يصح 
الصلح؛ وإذا صالح ولم يظهر ظهر بطلان الصلح, إذ تبين أنه لم يكن له موضوع. 


كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأحرى» 
بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأحرى للآحرء إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة 
مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد. 


[كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة] الخاصة من 
الأرض بحصة الآخر قٍ] القطعه (الأخرى] لإطلاق أدلة الصلح» وكذلك عن حصته في نوع مزروع 
بحصة الآخر من مزروع آخرء سواء ف هذه المزارعة إذا كان المزروع أنواعاً أو مزارعة أخرى أو ملك 
آخر له كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

زبل الظاهر جواز تقسيمها) لإطلاق دليل القسمة» ولأن «الناس مسلطون على أموالهم» بشرط 
لمكن عرد اشنا 

[بجعل إحدى القطعتين لأحدهماء والأخرى للآخر) والتقسيم غير الصلح كما لا يخفى على من 
راحع بابيهما في كتاب الصلح وكتابي القضاء والشركة. 

(إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر) كما هو مقتضى المزارعة» فلا يصح أن 
يجعل لكل واحد حصة ف قطعة» أو مزروعاً خاصاً إذا كان يزرع قسمان أو أكثر. 

زوفي أصل العقد) فلا ينائي الصلح, أو التقسيم بعد ذلك. 

وكذلك يصح أن يجعل بعد المزارعة حصته لشريكه في المقطع الثاني في ما كان ذا قطعات»ء أو إذا 
زرع مرتين في السنة في عقد مزارعة؛ بأن يجعل هذا الزرع له» والثاني لشريكه؛ وكذا إذا جعل بالصلح 
لأحدهما الحب وللآخر التبن مثلء إلى غيرها من الصور. 


التاسعة: لا يجب ف المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمرء وفي السنة الأولى» بل يجوز المزارعة على 
الأرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد» وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عاماً 
أو خخاصاًء وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد» حسب 
قتع العزلسة 


[التاسعة: لا يحب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر) إذ لا دليل على هذا القيدء 
فأدلة المزارعة تشمل هذه الصورة من غير مقيد» كما أنه كذلك بالنسبة إلى البذر والعامل والعوامل» فإذا 
لم تكن صالحة حال العقد لاحتياج البذر إلى تنقية وكانت العوامل صغيرة العام ريض مثلاًء لم يضر 
بصحة المزارعة. 

زوفي السنة الأولى) إذا عقدت المزارعة لسنوات بل يجوز المزارعة على أرض بائرة] بعدم الماء 
أو كثرته أو الأملاح أو غير ذلك إلا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد) . 

نعم إذا لم يمكن الإصلاح لها في هذه السنة لم يصح مزارعتها لهذه السنة لعدم الموضوع» وكذلك 
في البذر» إذا لم يمكن تحصيله من يد الغاصبء وعقدت الزراعة على هذا البذر الشخصي في هذه السنة 
وكذلك بالنسبة إلى العامل والعوامل. 

رعق هذاه إذا كاتف ارصن موقوفة بوقفا عاما أو خخاضاء وصاونف يائرةه جوز للفول أن 
يسلمها إلى شخص] أو أكثر إبعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد» حسب ما تقتضيه 
المصلحة) إذ لا حق للمتولي إلآ 


١ مه‎ 


على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلاً لنفسه؛ ثم يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصة معينة. 


العمل بذلك؛ أو حسب عدم المفسدة إذا لم نشترط المصلحة» كما هو كذلك في مال الصغير 
(على أن يعمرها ويزرعها إلى ستين مقلاً لنفسه] فلا تكون للموقوف عليه والمولى عليه وكذلك 
بالنسبة إلى الوصية بالنلث ونحو ذلك. 

( ثم يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصة معينة1 وحيث كان ذلك متعارفاً في الأوقاف ذكره 
المصنف» فلا مانع فيه من جهة الوقف ولا من جهة المزارعة. 

وعليه فإشكال المستمسك على المصنف (رحمه الله) (بأن هذا لا دحل له في تفريع جواز المزارعة 
على أرض الوقف البائرة» على ما ذكره من حواز انفصال الزرع عن سنة عقد المزارعة» بل كان له 
الأول تركه؛ لأن اختصاص الزرع بالعامل في السنتين الأوليين مثلاً ينافي وضع المزارعة من لزوم كون 
الحاصل مشتركا)» إلى آخخر كلامه غير ظاهر الوجه؛ وما المانع من شرط مثل ذلك في سائر المزارعاتء 
بأن يقول: زارعتك الأرض ستتين بشرط أن يكون الحاصل في السنة الثالئة لي مثلا» سواء تلفظ بالشرط 
مجو روم معت 

ثم إن ما ذكره من استظهار عدم تمامية كفاية كون الزرع مشتركاً في بعض السنين» بل اللازم 
اشتراكه دائماً نكل سكب الكل عن ان عيف الله (عليه السلام): «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة» 
ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به». وقال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» 


العاشرة: يستحب للزارع ‏ كما في الأخبار ‏ الدعاء عند نثر الحب بأن يقول: «اللهم قد بذرنا وأنت الزارع 


انتهى؛ غير تام كيف والرواية لا دلالة فيها على المنع بعنوان الشرط الضمئئ بل المزارعة أيضاء إذ 
عدم شمول القسم المذكور في الرواية له لا يدل على عدم الصحة؛ لأنه من باب مفهوم اللقب» مع أنه 
سعار فنا عتك أهل الرزاعة كمااسل بد اميك ميعفيله وليل المرارضةه لأن عمل الشرع اإيضاق هنا 
لم يدل على المنع لا وحه لمنعه» فقوله: (نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة بل بعنوان عقد 
آخر غيرها لكنه ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء)؛ لا يخفى ما فيه من النظر. 

وق كاذه افطل للق هانق لزت كما ضري فق الله سوام كاف رقنا انا مقا القن 
المعة عات كلوقن للذرية» ولذا الذي ذكرناه سكت على المتن جملة من المعلقين كالسادة ابن 
العم والجمال والبروحردي وغيرهم؛ وإن قال بعضهم: (إنه يصح من حين الاشتراك» لا وقت عدمهه. فإنه 
يصح بعنوان الشرط في ضمن المزارعة؛ والله العالم). 

[العاشرة: يستحب للزارع ‏ كما في الأخبار ‏ الدعاء عند الحب بأن يقول) كما في خبر 
شعيب العقرقوفي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بذرت فقل: [اللهم قد بذرنا وأنت الزارع 
فاجعله 55 فر كي 1 وف نسحة أعرين: 00002 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص197 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
١1‏ 


وف بعض الأحبار: «إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: أفرأَيكُم ما تَحَرْنُون» 
نتم تَرْرَعُوئَهُ أَمْ ئَحْنٌ الرَّارِعُونَ4 ثلاث مرات» ثم تقول: بل الله الزارع» ثلاث مرات, ثم قل: "اللهم اجعله حبا 
مباركا وارزقنا فيه السلامة". ثم انثر القبضة الي في يدك في القراح». 


اا 


(وفٍ بعض الأحبار) عن ابن بكبرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): [«إذا أردت أن تزرع 
55 فحذ قبضة من البذر»] . 

أقول: إذا كان البذر بواسطة الآلة لم يبعد استحباب ذلك مع أول نثرها. 

(«واستقبل القبلة وقل: لإأفرأيتم ما تحرثونء أأندم تزرعونه أم نحن الزارعون» ثلاث مرات») 
تقرأ الآية الى هي من سورة الواقعة. 

(دثم تقول: بل الله الزارع» ثلاث مرات» ثم قل: "اللهم احعله حباً مباركاً وارزقنا فيه السلامة" ثم 
انثر القبضة الى في يدك في القراح»”2). 

ولا يبعد كفاية قراءة ذلك بأية لغة كانت له أما إذا فسر الآية فلم يقرأ الآية الكربة. 

وهل يمتجب مثل :ذلك ق شتقل الفسيل ما لينن بن الحب» لا يبعد ذلك. 

ثم إفهم ذكروا في توقيفية الأسماء أنه لا يصح إلا الوارد حي بصيغته؛ فلم يجز أن يسمى الله ماكرأء 
ولا مضلا مع أنه ورد #إومكر الله ومن يضلل الله فهذه الرواية تدل على جواز إطلاق الزارع 
عليه سبحانه. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص197 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح". 
١1١‏ 


وفي حبر آخحر: «لما هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب» فشكا ذلك إلى حبرئيل؛» فقال 
له حبرئيل: يا آدم كن 0 فقال (عليه السلام): فعلمئي 100 قال: قل: اللهم اكفئي مؤنة الدنيا وكل هول دون 


(وني خبر آخحر) عن مسمع؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [«ما أهبط آدم (عليه السلام)» 
إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب» فشكا ذلك إلى حبرئيل؛ فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا قال 
(عليه السلام): فعلمئ دعاء») ولا يناف ذلك: #إوعلّم آدم الأسماء كلها2"7#, لأن الأنبياء (عليهم 
السلام) كانوا يتبعون الوحي وإن علموا بالشيء» وذلك لأكثرية التواضع له سبحانه. 

[«قال: قل: اللهم اكفئ مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة») أي قبلها [«وألبس العافية حي 
نكن المعيشة»7©. 

هذا والظاهر أنه دعاء عام لا أنه خاص بوقت الزرعء؛ لكن الوسائل ذكره في هذا الباب فاتبعه 
المصنف, ولعله لأجل مقدمة الكلام» وإن كان في دلالتها على مطلوههما نظر. 

وعن علي بن محمد رفعه» قال (عليه السلام): «إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كل عود أو 
حبة: سبحان الباعث الوارث» فإنه لا يكاد يخطيع إن شاء الله»7". 


.”١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص95١‏ الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 

(") الوسائل: ج7١‏ ص1917 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح4. 
١1‏ 


وعن محمد بن يحبى رفعه» عن أحدهما (عليهما السلام): «تقول: إذا غر ست أو زرعت: #ومثل 
كلمةاظيية مشهرة طييه: أصلها ثايت وقرعها ف التسماء عق كلها كل دين بان رك +400 
وفي المستدرك روايتان في هذا الباب» إحداهما مثل ما تقدم, والثانية عن ابن فهد في رقية الدود 


الذي يأكل المباطخ والزرع'". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص197 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح0. 
(0) المستدرك : ج7 ص507 الباب5 من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
١17‏ 





كتاب المساقاة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


١55 


كتاب المساقاة 


قال في مفتاح الكرامة: (قد طفحت عبارات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض بلفظ المساقاة» وإنما 
خلت عنه عبارة المقنع والانتصار). 

قال في المستمسك: (إن لفظ المساقاة لم يذكر في الكتاب والسنة» ولا في أخبار الأئمة (عليهم 
السلام) وَإنما ذكر مفهومها والمراد منها في النصوص). 

أقول: أذ هذا من صاحب الحدائق» حيث أشكل على الفقهاء بأن هذا الاسم لم يرد في الأحبار» 
وَإِنْما هو شيء اصطلحوا عليه وتبعوا العامة في التسمية بهذا الاسم. 

لكن في مفتاح الكرامة: (في صحيحي يعقوب بن شعيب: «هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما 
خحرج)20. وي صحيحيّ الحلبي وغيره: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبر بالنصف 
أرضها ونخلها بالمساقاة»2. ولحذا استدل عليها جماعة بالأخبار كالشيخ والراوندي وأبي العباس 
وغيرهم)» انتهى. 

وف المستدرك: روي عن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١؟‏ الباب4 من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص١ ٠١‏ الباب4 من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
١ /‏ 





وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرهاء 


سئل عن المساقاة» فقال: «هو أن يعطي الرحل أرضه وفيها أشجار أو نخل» فيقول: أسق هذا 
واعمره واحرثه ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء بنسبة» ما أتفقا عليه من ذلك» فهو جائز)"". 

قال في القواعد: (وهي مفاعلة من السقيء. وميت به لأن أكثر حاحة أهل الحجاز إليه لأنهم 
يسقون من الآبار). 

أقول: لعل العلامة أراد أن أهل الحجاز يستأجحرون عطالاً الس تغهل) فكل من صاحب الأرض 
والعامل يسقي من البئر» ويمذه المناسبة ميت مساقاة لتعاوئهم في السقيء ولعل الأظهر أنه من قبيل 
المزارعة» من أحدهم الأشجار ومن الآخر السقي» فهو من باب التغليب» أ ا 
من قبيل المطالعة» كما تقدم في كتاب المزارعة. 

زو] كيف كانء ف ؤهي معاملة على أصول ثابتة]» وفي بعض العبارات (نابتة) بالنون بدل 
الثاء. [بحصة من ثمرها)» والمراد بالأصول الثابتة كما سيأ في الشرط السادس قبال المقلوعة» أو 


الوديء» ولكن اللازم أن يقال: بصحة المساقاة حى في المقلوعة والوديء إذا أريد غرسها وسقيها. 


و لأنه يسقى سقيا بعد سقيء 


.١ح المستدرك: ج7 ص007 الباب/ من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
58 


ولا إشكال في مشروعيتها في الجملة» ويدل عليها مضافاً إلى العمومات: خبر يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» سألته عن الرحل يعطي الرحل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء» 


ومنه يعلم صحة المساقاة بالنسبة إلى النباتات» كالنعناع والفجل والأزهار» وما لا ثمر له وإنما 
فائدتما الظل والحطبء وما يزرع في المزهريات» وما ينبت على الحيطان للتجميل» وما له ثمر» ونحو ذلك 
من كل الأقسامء لإطلاق الدليل أو مناطه؛ ولأنه عمل عقلائي والشارع ل بنع عنه» فيشمله: #إأوفوا 
بالعقوده ونحوهء وإن كان ذلك لو لا الإطلاق أو المناط لم يجعل منه معاملة خاصة» كما تقدم شبه 
الكلام في ذلك في باب المزارعة والمضاربة. 

زولا إشكال في مشروعيتها] فإنه بالإضافة إلى النص مجمع على صحتهاء كما في الحدائق 
والجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهاء ف الهملة) بالشروط والخصوصيات الآتية. 

(ويدل عليها مضافاً إلى العمومات) مثل #إتجارة عن تراض 2# و#إأوفوا بالعقود# ونحوهماء 
[خبر يعقوب بن شعيب] المروي في كتب المشايخ الثلاثة» وطريقان منه صحيح عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» سألته عن الرحل يعطي الرحل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة] أي سائر الفواكه 


[ويفول: اسق هذا من الماء 


١ ١84 


واعمره ولك نصف ما أخرج. قال (عليه السلام): «لا بأس»» وجملة من أحبار خيبر» منها صحيح الحلبي قال: 
أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه حدثه: «أن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) أعطى يبرا بالنصف 
أرضها ونخلهاء فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة,»» هذا مع أها من المعاملات العقلائية ولم يرد نمي عنها و 


واعمره ولك نصف ما أخرج) هل يصح هذاء [قال (عليه السلام): «لا بأس»]7©) وقد تقدم 
خبر الدعائم وغيره. 

[وجملة من أخبار خيبر» منها صحيح الحلبي] الذي رواه الكاقٍ بسند صحيح.؛ والإشكال في 
الصحة لأجل إبراهيم بن هاشم غير تام» كما تقدم في بعض الكتبء ولذا جعله الفقيه ال حمداني (رحمه 
الله من الصحاح. 

(قال: أخبرن أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه (عليه السلام) حدثه: «أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أعطى خييراً بالنصف أرضها ونخلهاء فلما أدركت: الثمرة بعك عبد الله بن .رواحة 
للخرص)”2) للخرص» كما تقدم في مسألة الخرص من كتاب المزارعة» حيث إن النخل كان على نحو 
المساقاة» بينما كانت الأرض على نحو المزارعة. 

(هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد ني عنها] فيشمله: #إأوفوا بالعقود#» لا بعنوان أنه 
عقد جديدء بل العقد الذي يجريه العقلاء وهو المساقاة» إذ (أوفوا) شامل لكلا القسمين: العقد الحديد 
وال د العقااية المتوةة كنا 


.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١١بابلا‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص5‎ )١( 
المستدرك: ج7١ ص”507 الباب؟7١ من أبواب المزارعة والمساقاة ح".‎ )0( 
١. 





لا غرر فيها حي يشملها النهي عن الغرر» ويشترط فيها أمور: 
الأول: الإيجاب والقبول» ويكفي فيها كل لفظ دال على المع المذكورء ماضياً كان أو مضارعاً أو أمرأء بل 
الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء 


العا 1 ذلك مكررا. 

زولا غرر فيها حي يشملها النهي عن الغرر] إذ الغرر عرثي» والعرف لا يرى فيها غرراًء فقول 
المستمسك: فيه منع ظاهرء غير ظاهر الوحه» وقد تقدم مثله في باب المزارعة. 

[ويشترط فيها أمور] : 

[الأول: الإيجاب والقبول1 بلا إشكال ولا خلاف, كما يظهر من كلماتهم؛ وذلك لأنها عقد, 
ولا تحقق له إلا بمماء أما أنما عقد فلأا تحدذ سلطنة شخصين _سلطنة المالك على أشجاره» حيث يجعلها 
تحت يد الساقي» وسلطنة الساقي على نفسه. حيث يجعل منافع نفسه تحت اختيار المالك. 

ثم لا فرق في ذلك بين تعدد الموجحب والقابل في الإحراء» أو وحدتمماء كما إذا كان وكيلاً 
فنييماء أو اولي خماد أو كاف توق تفش عون نعو ول "اونوكيل عله تقلا «وذلك المحقق الفقد افيه 
فاحتمال عدم كفاية الواحد غير ظاهر الوجه. 

[ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعئ المذكور] لإطلاق الأدلة بعد عدم دليل على لفظ خاص؛ 
ولذا قال في القواعد: (في الإيجحاب كل لفظ دال على المقصودء وفي القبول هو اللفظ الدال على الرضا). 

(ماضياً كان أو مضارعاً أو أمرأًء بل الحملة الاسمية مع قصد الإنشاء]» والإشكال 


١/١ 


بأي لغة كانت» ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي» كما أنه يكفي المعاطاة. 


في الأمر بأنه ليس إنشاء للمفهوم الإيقاعى» فلا يكون إيجابا ولا قبولاء كما في المستمسكء غير 
ظاهر الوجهء بعد أن الإنشاء يتحقق به والعقد يؤدى به عرفاء وقد تقدم في بعض الروايات لفظ: 


(اسق). 
وكذا يأ بالجملة الاسمية لما ذكرناه من غير فرق بين الصريح وا مجاز والكناية إذا تحقق العقد 


وعلى هذاء فكلام الشرائع وغيره حيث ألزموا لفظ الماضيء فيه منع» كما أنه قد تقدم في بحث 
المزارعة مسألة الإيحاب والقبول» وأنه يمكن الإيجاب من أي منهماء كما يمكن التعاطي بدون عنوان 
الإيجاب والقبول» فراجع. 

[بأي لغة كانت) بل قد عرفت هناك كفاية الإشارة المفهمة مع قصد الإنشاء» لصدق العقد 
بذلك. 

زويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي) لشمول العقد لهماء حيث إن مقوم العقد عند العرف 
الترام نفسي ومظهرء ولذا يتحقق باللفظين وبالعملين وبلفظ وعمل» سواء كان الإيجاب لفظاً والقبول 
عملا أو بالعكس. 

ولذا قال: [١‏ كما أنه يكفي المعاطاة]» ولذا استشكل على جامع المقاصد والمسالك» حيث أشكلا 
في جريان المعاطاة في المقام» وقد علله المسالك باشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوضء» بخلاف 
البيع والإجارة» فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين. 


١ 


الثاني: البلوغ والعقل والاحتيار. 
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس. 


زفله أو لخيالة ولا قرو يردا وقن نفدم أذ القن ودود عنما ميزانه لعفت 

وثانياً: إنهما إن ضرا لا فرق بين اللفظ وغيره» اللهم إلا أن يريد أن الخارج ما كان أقل غرراًء 
واللفظ يقلل الغرر» لأنه أوضح في مفاده من العمل» وفيه: عدم تسليم الفرق بالأقلية والأكثرية. 

ومنه يظهر النظر في قول مفتاح الكرامة» حيث قال: (والأصح أنه لابد في اللزوم من اللفظ). 

أما استدلال المستمسك للصحة بقوله: (وفي المقام وإن كان صحيح يعقوب المتقدم يختص باللفظ, 
لكن روايات خيبر عامة له وللفعل). 

ففيه: إن روايات خيبر حكاية فعل» والفعل لا عموم له ولا إطلاق» ويكفي في عدم الاحتياج إلى 
اللفظ عدم دليل عليه بعد أن العرف الذين هم الأصل لا يرون لللفظ مدخلاً. 

(الثاي: البلوغ والعقل والاتيار1 وأن لا يكون مفلساً ولا سفيهاء كما تقدم وجه كل ذلك ف 
كتاب المزارعة» فلا حاحة إلى تكراره» وقد ذكرنا هناك أن فلس العامل غير ضارء كما ذكرنا مسألة 
الصبي وابحنون الأدواري والسكران, إلى غير ذلك. 

فقوله: [الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس) بإطلاقه منظور فيه. 

[الرابع: كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعة] كالأملاك الأخر (أو منفعة فقط]). 


١/7 


كما إذا استأحرها (أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية4 كالولاية على الصغير» 
والتولية في الوقفء وذلك لأنه لولا الملك ونحوه كانت المعاملة في أموال الناس فضولية. 

ولو لم يكن ملك أحد كالغابة لا حق له قبل الحيازة حي يجعل بعضها للساقي. 

وولاية الحاكم في الأوقاف العامة والمفتوحة داخلة في الولاية» والوصي بالنسبة إلى ثلث الميت 
داخل في التولية» لأن ما كان معيناً من الشارع داخل في الأول» وما كان من قبل إنسان دال في الثاني. 

(الخامس: كوفا معينة عندهما] فلا يكون كلياء ولا مردداً (معلومة لديهما) فلا يكفي المعين 
امحهول» كما إذا علم أنه البستان الفلاني» لكن لا يعرف كم فيه من الأشجار» أو كيف يسقى بالدالية 
أو غيرهاء واللازم (عندهما) إذ لا يكفي علم أحدهما. 

ولا يخفى أن العلم قد يحصل بالوصفء وقد يحصل بالروية» وكلاهما كافء إذ لا دليل على لزوم 
أحد الأمرين» خلافاً للإرشاد ومجمع البرهان حيث شرطا الرؤية: واستدل ا ثانيهما بأنه مع عدم الرؤية 
مجهولء وفيه: إنه لا جهل إذا كانت رؤية خبير» نعم إذا كانت رؤية سطحية لا ترفع الجاهلة» أو عميقة 
عن غير خبير لم تنفع» لأن الغرر باق» كما أن ميزان الوصف هو رفع الغررء لا التعمق ولا السطحية. 

ولذا قال في جامع المقاصد عند قول القواعد: (معلومة): إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد 


أو قبله» أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة» ثم 


١: 


السادس: كوفا ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس. 


قللهةبأنة :لىإ ذللق لوم العزو ةوقو نه راو تلا ورت سكل ريا عيض لاا يكوة عر كما هر 
واضحء إذ القبل البعيد الموجب للتغيير لا ينفع» حيث لا يرفعه. 

ثم الظاهر صحة مساقاة كلية» إذ لا دليل على لزوم الشخصية» كما أن الكلي في المعين والكسر 
المشاع كذلك. 

ومنه يعلم أن المردد داحل في الكلي في المعين» واستدلال المستمسك لنعه بأن لا وحود للمردد في 
الخارج؛ منقوض بالكلي في المعين» والكسر المشاع؛ وعليه فاشتراط التعيين لا دليل عليه إلاّ الانصراف 
من أدلة المزارعة» وفيه: إنه بدوي» وكأنه لذا لم يأت مفتاح الكرامة لقول القواعد (معلومة) بدليل» أو 
أنه وكله إلى وضوحه لديه. 

غرزانة لونوضق طهر ملفل ارصن قازاله غبار "اقل" الوضفن 1115 كاف الرصريف ميا 
العقد أن متيداء قوباط كما تقد وجهه في المزارعة. 

[السادس: كوفا ثابتة مغروسة) ذكره غير واحدء بل في جامع المقاصد: لم ينقل في ذلك خلاف 
لأحدء واستدلوا له بالإجماع وأصالة عدم الانعقاد بدون ذلكء وبأنه قد لا يعلق فلا موضوع للمساقاة 
وبأنه غرر» وبأن المنصرف من النصوص والفتاوى الثابت. 

[فلا تصح في الوديّ] على وزن غبنّ أي الفسيل قبل الغرس] . 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الإجماع على تقديره محتمل الاستناد» بل ظاهره؛ والأصل لا يقاوم 


١/5 


السابع: تعيين المدة بالأشهر والسنين 


الذلنا»» جاه ود يراق حت دا نفدل :ين" الانكوة حر ليل لضي انزو مدعي باقن مدا قي 
مثل الاستدلال بأن الثابت قد يموت» ولا غرر عرفأ» والانصراف لو كان فهو بدوي. 

وعليه فتصح المساقاة فيما لا أصول لما كالخضرء كما تصح في مثل الفسيل ونحوه. اللهم إلآ 
أريد الاحتياط. 

ثم إذا قيل بأنه ليس مساقاة» يمكن جعله عقداً مستقلاً داحلاً في #أوفوا بالعقود©» ولذا قال 
الممتسدلة» ولا أن -يقال هذا" بالتطن إلى آدلة مفروعية السافاق! آنا بالهاز إلى الادلة العامة فتميضاها 
الصحة» وإن لم يكن بعنوان المساقاة). 

[السابع: تعيين المدة بالأشهر والسنين] الظاهر أنه لابد أن لا يكون غررء أما ما عدا ذلك فلا 
دليل عليه فيصح المساقاة ما دامت الأشجار باقية» وفي مدة معينة» وذلك لأنه إذا لم يعين أحدهما لزم 
الغرر فيشمله النهي» بخلاف ما إذا عين» وإطلاق النصوص السابقة يشمل كليهماء فقول المسالك: (فلا 
كر" النتافافةاقماء. لاله بطل العقد دفولا وانجداء اق عقه الساقاة الاردم .ةمس لحري اوقا 


إذا 


دائما) انتهى» حل نظر. 
ثم إنهم استدلوا لذلك بالإجماعء وبرواية أبي الربيع: «يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى 
سنين مسماة). 


ويرد على الأول: إن جملة من الفقهاء كالمقنعة والمراسم والنهاية والخلاف لم يذكروا ذلك» فكيف 
يدعى الإجماع, بالإضافة إلى أنه محتمل الاستناد. 


وعلى الثابي: إنه من مفهوم اللقب. 


١ا/ك‎ 


وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباًء نعم لا يبعد حوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر, لأنه 


ومنه يعلم كفاية التعيين مما لا غرر فيه» وإن كان مثل بلوغ الثمرء لأنه معلوم عند العرفء 
والاحتلافات القليلة بين أوقات بلوغ الس لأبيوجب غرراً عررفا. 

(وكوفا ممقدار يبلغ فيه الثمر غالباً) أي يمقدار الحاحة» فإن كل قسم من الأشجار يحتاج إلى الماء 
مدة نخاصة أحياناً إلى قبل البلوغ, وأحياناً إلى حين القطع للثمرء فليس المراد بلوغ الشمر من غير نظر إلى 
ذلكء فإشكال المستمسك عليه: بحواز عدم احتياج الشجر إلى السقي في جميع المدة إلى زمان البلوغ, 
وتكون المعاملة على سقيه .مقدار الحاحة لا غير وتنتهي قبل البلوغ» محل إشكال. 

ثم الظاهر أنه يصح أن يعامله على السقي بعض المدة» لأنه عمل عقلائي في المساقاة لم ينعه 
الشارع؛ ولو لم يكن إطلاق كفى فيه المناط» ويؤيده أنه يصح جعل عميلين للسقي» ثم يبنيان بينهما 
على أن يسقي كل واحد مدة طولية» مثل أن يسقى أحدهما الشهر الأولء والثاني الشهر الثاني مثلاً. 

ثم إذا كان الشجر لا يحتاج إلى السقيء إما لكفاية الأمطار له» أو لشرب جذوره من باطن الأرض 
أو ما أشبه ذلك» بطلت المساقاة» لأنها بلا موضوع. 

[ نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد) بل الأعوام المتعددة» لعدم الخصوصية للواحد [إلى بلوغ 
الشمر) كما تقدم من غير ذكر الأشهرء لأنه معلوم بحسب التخمين) عند العرف [ويكفي ذلك في 
رفع الغرر] الذي قد 


١ اا‎ 


الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ 


عرفك سانا آنا لموضورطة عرف 

وبذلك يظهر وجه النظر ف كلام المسالك» حيث رجح المشهور بعدم الجواز» وفي كلام القواعد 
بالإشكال في صحته» وكذا قال في التذكرة: لو قدرت بإدراك الثمار لم تحر على إشكال. 

أما الجواز فهو قول أبي علي وجماعة» كما نقله مفتاح الكرامة» ولا يخفى أن إطلاق صحيح 
يعقوب المتقدم» وبناء العرف الذين هم الأصل في هذه المعاملة يشملانه. 

ولذا قال المصنف: [مع أنه أي الشمول لا صوص بلوغ الثمر الظاهر من رواية يعقوب بن 
فت الوق 01 

ثم إن اللازم تعيين الابتداء ولو ارتكازاً لكونه 00007 وإلآ لزم الغرر» كما أنه لو كان التخمين 
خطاأً ظهر عدم الصحة وأما إذا كان ما لا يخمن لاحتلاف هواء المكان ثما يتقدم تارة ويتأخر أخرى با 
يوحت الغرن عرفا 1 تضيع لانيو عقيل وقد عرافك ١‏ فيو سيق "أن الخديك مول ننه عا بطح الاعئناد 
عليه. 

[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمرة أو بعده وقبل البلوغ] لإطلاق أدلة المساقاة» بالإضافة إلى 
نقل الإجماع على الأول» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وإلى نقل الشهرة في الثاني» واحتمال 
انصراف الأخبار عنه لا وجه له بعد أنه عقلائي: ويؤيده أنه كثيراً ما يحتاج إليه صاحب الأشجار لموت 


العامل 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص”7١7‏ الباب١٠‏ من المزارعة والمساقاة ح؟. 
١2‏ 


بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخرء وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال 


ونحوه بعد الظهور قبل البلوغ» وليس هو ممن يتمكن من القيام» والقول بأنه يستأحر حينئذ غير 
تام» إذ الإحارة صحيحة حت قبل الظهورء فما المانع في جواز المساقاة في الأول دون الثاني» ولا يخفى أن 
ذلك اسعيناس ل دليل بحن يقال.بأن القازق النض: 

أما قول المصنف: [ بحيث كان يحتاج بعد إلى السقي أو عمل آخر] فلا يخفى ما في ترديده» إذ لو 
لم يحتج إلى السقي وإنما احتاج إلى عمل آخر لا يسمى مساقاة ولا يترتب عليه أحكامها. 

نعم» يصح عقد جديد عليه» ويدخل في #إأوفوا بالعقود أو إحارة ونحوها للعامل» وما تقدم في 
صحيحة يعقوب: «اسق هذا من الماء واعمره» لا يراد به العمران وحده على سبيل البدل من السقي حي 
يكون كل واحد منهما مورد عقد المساقاة بل العمران تبع للسقي. 

ومما تقدم يظهر المساقاة بعد البلوغ أيضاّء إذ بعد البلوغ يحتاج إلى الماء فلا حصوصية لقبل البلوغ 
الذي قاله المصنف: [وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال) من جهة انصراف الأدلة عن مثله 
فلا تصح. ومن جهة المناط في أخبار المساقاة إن لم يكن إطلاق» وقد ادعى جامع المقاصد والمسالك 
الإجماع على صحته. وبعض المعلقين قالوا بصحته جعالة» والمستمسك قال: (لا تصح مساقاة لا أنها لا 
تصح مطلقاء ولذا حكي عن بعض جواز ذلك» وحيتذ فالبناء على الأخخذ بالعموم متعين لعدم وضوح 
القيد له وإن لم تثبت به المساقاة) انتهى. 


١7 


وإك كان ناه ل سقط أ قطرف أو و الك 


والسادة ابن العم والبروحردي والجمال وجملة آخحرون سكتوا على المتن» لكن مقتضى القاعدة 
صحتها مساقاة» إذ المناط موحود بالإضافة إلى أنه عقلائي يتعارف عند العرف, ولما صححه الشارع 
بدون مقيد كان لازمه الصحة إذا كان هناك سقى. 

وأما إذا لم يكن فلا ينبغي الإشكال في عدم صحته مساقاة (وإن كات عماج إلى تحفظ أو :قطواف 
أو نحو ذلك] ويصح إحارة وحعالة وعقدا مستقلا وصلحا وما أشبه ذلكء» مع توفر المعاملة لشرائطها 
المذكورة ف أبوابها. 

ولا يخفى أنه تصح كل هذه المعاملات بالنسبة إلى حقول الدواجن» سواء الطيورء أو الأنعام» أو 
الأسماك, أو الحيوانات الأخرء مثل حقل الأرانب والفئران والحيات لأجل الاحتبار وأخذ السم لأحل 
الأدوية أو ما أشيه :ذلك مما يتعارف الآنء 'فيعقد مثلا لأحل أن يكون من أحدغها "امحل ومن الأخخز 
العمل ومن الثالث الدحاجء ومن الرابع المال الذي يحتاج إليه في شؤون التربية» ويكون الحاصل بينهم 
حسب الحصصء وكذا إذا كانوا أقل من أربعة أو أكثر. 

كما تقدم مثله في كتاب المزارعة» أو يكون من أحدهما المحل والدحاج وما أشبه» ومن الآخر 
العمل. 

ثم قد يجعل ذلك حسب الحعالة والإحارة والصلح والشرط في ضمن عقدء وقد يجعل ذلك عقدا 
مسف اذ يتمد ف أوقوا والنفر اد وايش يرطي ف هن شد يزلا جا مع يلاد له العاتق ندا كليل العرن أو 
كُون الماللك عيدوراء أو كاق انها اطقلا أو حدوناء آنا تعدا ذلكافلا مكو أن يقاس بالل ارغة قاد 
لا يقال: 


التاسع: أن يكون الحصة معينة مشاعة» فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف» كما لا تصح إذا لم 
تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخرء نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة 


في هذا العقد يضر جعل قدر معين لأحدهما. 

مئلاً قد يقال: ولك نصف الربح؛ وقد يقال: ولك ألف دجاحة من ثلاثة آلاف الحاصل. 

وكذلك يأنٍ هنا جملة من الخيارات؛ مثل خخيار الغبن والعيب وتخلف الوصف وما أشبه» لإطلاق 
أدلتها. 

[التاسع: أن يكون الحصة معينة] فلا يصح أن تكون بجهولة» مثل لك شيء. أو مرددة مثل لك 
الثلث أو الربع» وذلك لأن كليهما غررء بالإضافة إلى ظاهر النص والإجماع المستفاد من تسالمهم على 
ذلكء» بل في مفتاح الكرامة: طفحت عباراقم بذلكء وعن التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه» وهو 
الظاهر ممن راجعنا كلماتهم. 

[مشاعة فلا تصح مع عدم تعيينهاء إذا لم يكن هناك انصراف» كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة 
بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر] وذلك هو صريح المشهور» بل لم نظفر بخلاف صريح 
من أحدهم» وهو مقتضى ظاهر الروايات» بل ادعى غير واحد كالمبسوط وغيره عدم الخلاف فيه. 

[نعم لأنيعة مكو و قاتشن هده تدارا معلومة» وللآخر أحرى] كأنه لأنه عقلائي ولم 
يردع عنه الشارع» لكن فيه: إنه حلاف موازين المساقاة» والشارع إنما أمضى المساقاة العقلائية. 


١م‎ 


بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية» أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع 
الاشتراك في البقية» إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية. 


نعم إذا أريد بذلك معاملة مستقلة ولم يكن منافياً للأدلة العامة» مثل الغرر ونحوهء كانت الصحة 
مقتضى القاعدة. 

أما تعليقة السيد البروجردي: (أي مع اذ شتراكهما في الباقي» وإلا فلا تصح المساقاة 58 ومع 
ذلك فالصحة مع فرض دخول تلك الأشجار في المساقاة لا تخلو من إشكال» وكذا ما بعده) انتهى. 

فالظاهر أنه أراد احترام المصنف بعدم ردهء وإلاً فتفسيره لكلام المصنف غير ظاهرء لأنه قال: 
وللأخر أخرى. 

وكيف كانء فالظاهر صحة إخراج بعض الأشجار لأحدهما من باب الشرط» ولا ينافي ذلك 
المساقاة» إذ إطلاق دليل الشرط شامل له. مع أنه ليس .مناف لحوهر المساقاة بل لإطلاقه. 

أما جعل بعض الأشجار لأحدهما وبعضها للآخر فهو ليس ,عساقاة» وإنما يصح عقداً مستقلاً إذا ل 
يكن غرر ونحوه. 

ومنه يعلم وحه قوله: [بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في 
البقية؟ فإن مقتضى القاعدة الصحة» وإن أشكل فيه جماعة من المعلقين منهم ابن العم» وكأنه خلاف 
وضع المساقاة المتلقى من الشارع والشائع في العرف» وفيه: إنه خلاف الإطلاق لا خلاف مقتضى 
العقدء كما تقدم. 

ومنه يعلم وجه قوله: [أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر 


أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية 1 واشتراطه 


١8 


العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور, وما على العامل من الأعمال» 


العلم لا الواقع» فلم يقل: إذا كان الثمر أزيد» لأنه مع عدم العلم غرر» والغرر مبطل وإن لم يكن 
في الواقع ضررأء وقد أشكل المستمسك في كل الصور الثلاثة بأن الدليل على اعتبار الإشاعة ظاهر ف 
اعتبارها في جميع الثمرة» فإذا بى على العمل به لم تحر في كل هذه الاستثناءات» وقد عرفت أن دليل 
الإشاعة لا بمنع عن الاستثناء. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في البطلان إذا شرط كل الثمرة لأحدهماء وأما إذا شرط بعض الثمر 
لأحني فالظاهر الصحة؛ لأنه مشمول لإطلاق دليل الشرط» فقول مفتاح الكرامة: (فلو اشترط كون 
جزء منها وإن قل لثالث بطلت المساقاة» لعدم المقتضي لاستحقاقه غير الشرط المخالف لوضع العقد)» 
غير ظاهر الوحه. إذ يرد عليه: 

أولاً: إنه ليس بشرط مخالف لوضع العقد بل لإطلاقه. 

كاف تاق الشترظ الناسن لس يده كماقرح نق ته قي ندل فرطل أن ميا فله نالك 
تومو الننقن: أن تخوهم او تاغلو الك اعاناء او يردن نه اومن غره: 

[العاشر: تعيين ما على المالك من الأمورء وما على العامل من الأعمال] مثل حفر الأنمار, 
وتنظيف الآبار» ونصب الدولاب أو تعميره» والدابة الي تدير المدار» وتأبير النخل» وتشذيب الأشجارء 
وقلع الحشائش الضارة» وغير ذلكء وهذه الأمور كلها أو بعضها قد يكون على هذاء وقد يكون على 
ذاك ثم 


١87 


إذا لم يكن هناك انصراف. 


آلات القطع والتشذيب وإخراج الثمر من الأكمام» ويختلف في كل ذلك المدن والأقوام. 

ف إإذا لم يكن هناك انصراف) يقع العقد عليه ارتكازاًء كان اللازم تعيينه في عقد المساقاة أنه 
على أي منهما. 

ولا يخفى أن الانصراف بدون القصد ولو ارتكازاً لا ينفع» لأن العقود تتبع القصودء ولا لم يكن 
(عقدكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود#؛ ولو لم يكن تعارف ولم يذكرا في العقد, فالظاهر البطلان» 
لأنه من المعاملة المجهولة الموحبة للغرر» ولا ينفع قبولهما بعد ذلكء؛ لأن معين النهي وضعيء كما قالوا في 
الناماحف :نو كلك كل مقائزلة خوزية إذا عراحنا بعد العققة إلا أن وكوة معانالة سافيدة ولو ا لمعاطاةم 
وقد تقدمت مثل هذه المسألة في المزارعة» ويأت بعض ما له نفع هنا في المسألة التاسعة إن شاء الله. 

ولو كان هناك ارتكازان مختلفان قصد كل منهما أحدهما بطل أيضاًء لأن العقد لا يقع على شيء. 
إلا إذا كان من قبيل تخلف الشرط فالخيار. 


١0 


(مسألة :)١‏ لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرء كما لا حلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك 
بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف» واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ؛ والأقوى كما 
أشرنا إليه صحتهاء سواء كان العمل ثما يوجب الاستزادة أو لا 


(مسألة :)١‏ إلا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]ء وقد تقدم أنه مقتضى النص 
والفتوى» وادعي عليه الإجماع. 

[كما لا خلاف] وقد تقدم دعوى الإجماع [في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا 
يحتاج] إلى الماء» وإن احتاج [إلى عمل غيره1) ك | الحفظ والاقتطاف] والتشميس والكبس في 
الظرف وما أشبه ذلكء لأنه غير مساقاة» فقول المهذب البارع بصحتها لما غير ظاهر الوجه. 

نعم قد تقدم صحة إجراء الصلح والإحارة والشرط والعقد المستقل فيها. 

[واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ)؛ عدم الصحة لأن الأدلة واردة في ما قبل 
الظهور 

[والأقوى كما أشرنا إليه صحتها]» قد تقدم منه الصحة ف الصورة الأولى» وتوقف في الثانية, 
ووجه الصحة إطلاق الدليل أو مناطه بعد كوا عقلائية وهم الأصل في هذه المعاملة» ولم يكن من 
الشارع ردع. فاللازم القول بالصحة. 

إسواء كان العمل ما يوجحب الاستزادة أو لا] إذا كان سقي وكان ذلك يقف 


١ هم‎ 


خحصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار الي بعد لم يظهر ثمرها. 


دون فساد الشجر ونحوه. إذ لا دليل على أكثر من هذين الأمرين في المساقاة» ولفظ الحاصل في 
الرواية وكلام الفقهاء لا يدل على الاستزادة» ولذا كان المحكي من الخلاف والغنية والسرائر والمختلف 
والمهذب البارع وإيضاح النافع وجامع الشرائع أمما تصح إذا بقي للعامل» من دون تقييد بكونه فيه زيادة 
الثمرة» وعن ما قبل الأخير منهم أن الحفظ عن النقص زيادة حكمية» وعن بمجمع البرهان كفاية الزيادة 
في الكيفية. 

وأما اشتراطنا للسقي فلأنه مقتضى كونه مساقاة الوارد في النص والفتوى» كما عرفت فيما تقدم. 

([خصوصاً إذا كان في جملتها) أي جملة الأعمال [بعض الأشجار الى بعد لم يظهر ثمرها) حيث 
إن الاق ب اقيم إن تلك سهان ناه عتمم لكان اكه ا تفال كو ذلك عوابا سل شمر 
واحدة» أو بعض ثمر شجرة واحدة. 

نعم إذا لم يكن سقي ولا حفظ من النقص صح ذلك بعنوان معاملة مستقلة» لا بعنوان المساقاة» 
أما الثاني فلما عرفت» وأما الأول فلأن #إأوفوا بالعقود#, وملا تجارة عن تراض* وما أشبه يشمله. 


١/5 


(مسألة :)١‏ الأقوى جواز المساقاة على الأشجار الي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقهاء كالتوت والحناء ونحوهما. 


(مسألة ؟): [الأقوى جواز المساقاة على الاشجار الي لا ثمر لهاء وإِنما ينتفع بورقها كالتوت) 
القسم الذي لا ثمر له [والحنا ونحوهما] كما هو المشهورء وذلك لإطلاق الأدلة» وكوها عقلائية 
متعارفة» ويشمله بالمناط «ولك نصف ما أحرج» في الصحيحة» إذ ما أحرج أعمء والانصراف إلى الثمرة 
لو كان فهو بدويء ولذا قال في المسالك: (وفي بعض الأخبار ما يقتضي دعوله» والقول بالحواز لا يخلو 
باكر ). 

عليه قال توجه كاه كادف الخو اهويين التفصيل .ين آذ نكوة اللساقاة على بقدة: الالكمان يا 
فيحوزء ومستقلاً فلا يجوزء للزوم الاقتضار على المتيقن فيما كان على نخلاف الأصل. 

أما الاستدلال لذلك بما في التذكرة وجامع المقاصدء من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجرء ففيه تأمل» إذ العمل لا إطلاق له. ولعله كان 
الشجر ثما يثمر. 

وكيف كانء فنحن في غبئ عن ذلك بعد الشهرة المحققة» والإجماع المدعى في الخلاف, والمناط 
كما تقدم. 

وتما تقدم يعلم وجحه صحتها على ما له زهرء سواء كان للجمال أو الدواء وما له حطبء ولذا 
قال العلامة في القواعد: و كذا ما يقصد زهره كالورد وشبهه. 


١ ام‎ 


(مسألة "): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنحان والقطن وقصب السكر ونحوهاء وإن 
تعددت اللقطات فيها كالأولين» ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة» بل لا يبعد 
الجواز في مطلق الزرع كذلك 


(مسألة *): إلا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة] وَإِنما قال (عندهم) لتعبير غير واحد 
منهم ب (ثابتة) في تعريف المساقاة» والمراد ب (عندهم) المشهور منهم [ كالبطيخ والباذنحان والقطن 
وقصب السكر ونحوها) كالخضر أمثال السلق والفجل والكراث وغيرها. 

زوإن تعددت اللقطات فيها كالأولين] وكأكثر الخضر [ولكن لا يبعد الجواز) كما عن بى بن 
سعيد حوازها في الباذنحان» وعن الشيخ جوازها في البقل الذي يجز مرة بعد أحرى؛ لكن عن التذكرة 
الإجماع على عدم صحتها في المذكورات»؛ وفي القثاء والبقول الي لا تنبت في الأرضء وفيه نظر. 

([للعمومات) الواردة» مثل: إأوفوا بالعقود4» ولإإلاً أن تكون بحارة عن تراض» وما أشبه. 

زوإن لم يكن من المساقاة المصطلحة] فيه نظر» إذ قد عرفت أن الأصل في المساقاة العقلائية؛ 
وحيث لم يردع عنها الشارع» بل قال: (أوفوا) و(تحارة) كان اللازم أنها مساقاة مصطلحة؛ ومنه يعلم 
عدم صحة إشكال الجواهر في ذلك؛ فراجع كلامه. 

زبل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك] وإن قال في القواعد: (والبقل والبطيخ والباذيجان 
وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع)» وفسره مفتاح الكرامة 


١8/ 


فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية» ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم, غاية 
الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة. 


بأنه (كما لا تحوز المساقاة على الزرع بعد زرعه كذلك لا تحوز المساقاة على هذه الأمور). 

وإنما تصح [فإن مقتضى العمومات] المتقدمة [ الصحة)» بل في المستمسك أنه مقتضى صحيح 
يعقوب المتقدم [ بعد كوها من المعاملات العقلائية1 على التقريب المتقدم» بل قد عرفت أن ذلك سبب 
دخحوا في المساقاة, لا أنما معاملة جديدة. 

ايكون من رانلاك قزري "وان لعافم 1 رادا كور بودي البرزنة و حمق لباق 
فالمقتضي موحود ولمانع مفقود. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك: (لا إشكال في أها غررية للجهل بمقدار الحاصلء لكن لا 
دليل على المنع عن الغرر كلية)» ولذا قال: [عندهم] أي عند العرف إغاية الأمر إنها ليست من 
المساقاة المصطلحة] عند المشهورء وإن كانت منها لغة» بل قد عرفت كلام الشيخ فيما يجرٌ مرة بعد 
أخرى» وكلام ابن سعيد في الباذنحان. 

ثم إنه لو أريد الاحتياط عققّد ذلك بعنوان الإحارة» أو الصلح؛ أو الشرط في ضمن عقدء أو المعالة 


2 


١1 


(مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصوطا من رطوبات 


الأرض 


(مسألة 4): إلا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ 
أصولها من رطوبات الأرض] . 

قال في القواعد: (وتصح المساقاة على البعل من الشجرء كما يصح على ما يفتقر إلى السقي). 
ونقله مفتاح الكرامة عن المبسوط والتحرير والمهذب البارع وإيضاح النافع وجامع المقاصد» ومن 
التذكرة لا نعرف فيه خلافاًء ثم قال: والمستفاد من الأخبار وكلام الات أن السقي بخصوصه ليس 
شرطاً في هذه المعاملة» بل المدار على العمل الذي تحتاج إليه تلك الأشجارء فحيث لا تحتاج إلى السقي 
مثل بساتين أطراف الشام لا يكون معتبراء ونقل عن القاموس أن البعل كل شجر ونخل وزرع لا يسقى 
أو ما سقته السماء. 

أقول: واستدلوا لذلك بالأصلء وبأنه لو لا ذلك لبطلت المساقاة فيها عمر الدهر» وبأنه عمل 
عقلائي فيشمله دليل المساقاة» وبالإجماع المتقدم من التذكرة ومفتاح الكرامة. 

وصحيحة يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «و كذلك أعطى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) خييرا حينما أثوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها وهم النصف مما أخرجحت». 

قال في المستمسك: (فإنه شامل للمقام» وحكاية الإمام ذلك يدل على العموم). 


وف الكل نظرء لأن المساقاة مأخوذة من السقي» وقد عرفت أنه موجود 


وإن احتاحت إلى إعمال أخرء ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ» فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار» 
وإنما هي من اصطلاح العلماع) وهذا التعبير منهم مبئ على الغالب» ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور 
الثمر واستغنائها من السقى» 


في النص والفتوى» ثما ظاهره أنه لابد من السقي» فكما لا يصح أن يقال بصحة المزارعة بلا زرع؛ 
بل لإصلاح الأرض وحري النهر ونحوه ما يكون مقدمة للزراعة وليس فيه نفس الزراعة» كذلك 
بالتميية إل المسنافاة: 

وعليه فالأصل لا مورد له وعدم احتياج بساتين إلى السقي عمر الدهر لا يضرء إذ أي تلازم بين 
الأمرين» وكونه عملاً عقلائياً يشمله (أوفوا) لا دليل المساقاة» والإجماع حل نظرء حيث دل يذكر الأمر 
أكثر الفقهاء حسب اطلاعناء والصحيحة حكاية فعل فلا دلالة فيها. 

[و] عليه فإحراء عقد مستقل عليه [إن احتاحت إلى أعمال أخر] طريق الاحتياط. 

[و) ما تقدم يعرف وجه النظر في قوله: إلا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ» فإن هذه اللفظة لم 
ترد في خبر من الأخبار» وإنما هي من اصطلاح العلماء) فقد عرفت ورود الخبر به وإن كان ضعيفاً. 

أما قوله: [وهذا التعبير منهم مبئ على الغالب] فيه: إن من صرح بحوازه في غير امحتاج إلى 
السقي تام أما أكثرهم الذين لم يصرحوا فنسبة ذلك إليهم بحاحة إلى التأمل. 

[ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمرة واستغنائها من السقي] 


وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة. 


لكنا أشكلنا على ذلكء وقلنا بالاحتياج إلى السقي ولو لأحل عدم فساد الثمرة ما لا مدحلية له 
ف إنمائها. 

[وإن ضويق] في صحة المساقاة إذا لم يحتج إلى السقي [ نقول بصحتهاء وإن لم تكن من المساقاة 
المصطلحة 4 وذلك للأدلة العامة مثل (أوفوا بالعقود)» و(تحارة عن تراض)» بعد أن عرفت أنما شاملة 
حى للعقود غير المعنونة بي الروايات وكلام الفقهاء. 

ثم إنه لا فرق بين أقسام السقي وإن كان بسبب الأمطار الاصطناعية» وذلك للإطلاق وعدم 


وحود فرد في زمان الروايات لا يمنع من شمول الإطلاق. 


(مسألة ه5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين» بشرط تعيين مدة تصير مثمرة 


فيها ولو بعد مس سنين أو أزيد. 


(مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة) أي نوع من الثمر حن 
الحطب كما تقدم [إلا بعد سنين) كما عن المبسوط والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والروض 
ومجمع البرهان» وذكره القواعد وغيره. 

[ بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد -خمس سنين أو أزيد] أما إذا كانت المدة دون الثمر 
لم يصحء لأن المساقاة بالحصة» والمفروض أنه لا حصة حينئذ. 

وَإِنما تصح المساقاة كذلك لعموم الأدلة» كما في مفتاح الكرامة» وفي المستمسك: والظاهر أنه لا 
حلاف فيه. 

وهل تصح المساقاة دون مدة الثمرة بشرط إعطائه منها حصة وقت ثمرهاء كما إذا كانت النخلة 
تعطي الثمرة في وسط السنة فيساقيه على شؤونها مدة أربعة أشهر على أن يعطيه ربع ثمرها مثلاء 
احتمالان: 

من انصراف الأدلة وأنهم ذكروا إلى حين الإثمار. 

ومن أنه عقلائي» والانصراف بدويء وذكرهم لا يدل على عدم صحة ذلك إلا من صرح منهم 
بعدم الصحة» ولا يبعد الصحة» وإن كان المتيقن وك عدا مقو ل انا ويؤيد الصحة أن 
المساقاة لا تبطل موت أحدهماء فللعامل الحصة وإن لم يدرك الثمر. 
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(مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروسء لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على 
الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد 


أن يصير مثمرأء 


(مسألة ): إقد مرأنه لا دليل على أنه لا إتصح المساقاة على ودي غير مغروس) إلا 
الانصراف الذي يحمل على البدوية في نظر العرف» فإهم لا يرون فرقاً بين أن يعطيه بستاناً فيه الودي 
المغروس وبين أن يعطيه أرضاً ومئات الفسيل ليغرسها ويعتئ يما حي تثمر. 

قا« ليع" قالرن) ايحقاء الصبج سرانا: #المنطع #لاراراله ا فارتوك «السصة مهاداة خاديدة: 

وؤلكن الظاهر جواز إدحاله في المعاملة على الأشجار المغروسة) بنحو الشرط فإنه يشمله إطلاق 
دليل الشرط. زيأن يشترط على العامل غرشة'ق البستان المشقمل على التغيل .والأشجار )“فإن القائلين 
بان :المعافاة على الود سفرك 3 نه انه مكدة العرط 

9 كوة" ١‏ دخولة رن الطاملة هيه ايض طني ١‏ الى البدزافاة كرا طلة الشابق و اعد كنا 
يخرج منها ما يسقط ويقطع من النخل والشجرء فكما أن الفسيل المتجدد مع النخيل يدعل في المعاملة 
كذلك الودي الذي سوف يغرس. 

ومنه يعلم أن قوله (يصير مثمراً) من باب المثال فإنه يدل وإن لم يصر مثمراء إذ ليس اللازم 
وغول للقن نفل اق اانا قاد و لكا يتح[ نقيها نا" فق الديعاة ما ال نكم 


بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان غير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة» وإن لم تكن من المساقاة 
المصطلحة. 


(بل مقتضى العمومات صحة لمعاملة على الفسلان غير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة! وقد 
عرفت أنه من المساقاة المصطلحة:» أما على رأي المصنف بأنه [وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة) فيرى 
أن ذلك داخل في معاملة جديدة؛ مقتضى افوا 22774 وإتجارة 20# ونحوهما كما تقدم. 

أما قول المستمسك بشمول صحيح يعقوب له” فقد سبق الإشكال فيه. 

وثما تقدم يعلم أن إشكال السادة البروجردي وابن العم والجمال في ذلك محل منع. 

نعم ينبغي التمسك ,عاملة حديدة في ما إذا كان دون الفسيل مثل الأرز» حيث بعد مدة من زرعه 
يقلع من مكانه ويزرع ف مكان آخرء فإن مثله لا يسمى مساقاة اصطلاحاً وعرفاء فلا يشمله دليل 
المساقاة» فتأمل. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية 9؟.‎ )0( 
الوسائل: ج1١ ص”5١7 الباب4 من أبواب المزارعة ح؟.‎ )( 
١5 


(مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل» أو الفسخ بخيار الشرطء أو تخلف بعض الشروط» أو بعروض 
مانع عام موجب للبطلان» أو نحو ذلك. 


(مسألة 7): (المساقاة لازمة) بلا إشكال ولا خلاف. كما ادعى عدم الخلاف فيه المسالك؛ 
والإجماع جامع المقاصدء وكذلك ادعى غيرهما مثلهماء وذلك لإطلاق دليل الوفاء بالعقد» وهو المراد 
من استدلالهم له بالأصلء إذ لا يصار إلى مثل الاستصحاب إلا إذا كان شك في البقاء. 

ف إلا تبطل إلا بالتقايل» أو الفسخ بخيار الشرط) المجحعول في العقد أو في عقد آخرء لأن 
مقتضى صحة مثل هذا الشرط أن للمشروط له حق الفسخ للعقد اللازم بطبعه. 

[أو تخلف بعض الشرط] وقد تقدم دليل كل ذلك في المزارعة فلا حاجة إلى تكراره. 

[أو بعروض مانع عام) مثل انقطاع الماء أو الانغمار فيه» فإنه [موجب للبطلان) إذ لا متعلق» 
والأدلة لا تشمل ما لا متعلق لهء وإن زعما حين العقد وجود المتعلق» إذ بالزعم لا يصح الواقع» 
وبالعكس ما لو زعما وجود المانع لكن صار العقد بالإنشاء» كما لو أحرياه وكيلهما فإنه يصح لأن 
الواقع إمكانه. 

[أو نحو ذلك كما يأتٍ في المساقاة المقيدة بالمباشرة إذا مات. 
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(مسألة 8): لا تبطل موت أحد الطرفين» فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه» ومع موت العامل يقوم مقامه 


وارثه 


(مسألة 8): إلا تبطل) المساقاة موت أحد الطرفين1 كما هو المشهور» بل عن جامع المقاصد 
لا نعرف في ذلك خلافاء لكن عن المهذب البارع والمقتصر أن من قال ببطلان العقد في الإحارة قال 
ببطلانه هنا ومن لا فلا. 

أقول: مقتضى القاعدة ما ذكره المشهور, لأصالة اللزوم في العقودء وتنظير المقام بالإحارة من جهة 
أكما نوع إجارة للعامل فيأيٍ في المساقاة ما ذكر هناك غير تام. 

ولا يخفى أن عدم بطلانها من طرف حساب الأشجار إنما هو إذا لم يكن ملكيته لها محدوداء 
كالوقف بالنسبة إلى البطون» ومثل متولي الوقف العام حيث لا حق له بعد موته في الولاية» وكذلك 
الوصي المحدود وما أشبه. وإلا كان مقتضى القاعدة البطلان إن لم يجر ذو الحق اللاحق لأنه بالنسبة إليه 
فضولي. 

وكيف كان [فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه) لأنه حق له» فيشمله دليل «ما تركه الميت 
فلوارثه»» ولا فرق في ذلك بين ربحه بذلك أو ضرره.؛ لأن المالك الذي يملك حت النقل قد فعل ذلك فلا 
خقل لوارقة ف نقطية: 

[ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه) لا .معن أن للمالك حق جبره على العمل» إذ الوارث الم 
يعقد حي يكون قد سلب حرية نفسه بنفسه» بل «الناس مسلطون على أنفسهم»”' شامل له. 


)١(‏ البحار: ج؟ ص777. 
١ /‏ 


لكن لا يجبر على العمل؛ فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله» وإلاً فيستأحر الحاكم من تركته من يباشره 
إلى بلوغ الثمر» ثم يقسم بينه وبين المالك» نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل 


وذ اقال:: لك نلا زر عان العمل :ونا ينع بحق المازاك علق :ترحة عامل فإ اختمار) .وارئت 
العامل العمل بنفسه أو بالاستيجار فله] ذلك» ولا حق للحاكم أن يجبره بأن يعطي من التركة ما 
يستأحر به غيره» وذلك لأنه لا حق للمالك إلا في العمل فلا حق له في تعيين العامل» كسائر الحقوق 
الكلية الى ليس لذي الحق أن يجبر من عليه الحق بالنسبة إلى فرد حاص من الكلي. 

(وإلا) يقدم ورثة العامل على إعطاء العمل بنفسه أو أجيره أو ما أشبه إذ لا خصوصية 
للاستيجار أيضاء فله أن يلتمس متبرعاً أن يعمل المساقاةء (فيستاجر الحاكم من تركته) إن كانت له 
تركة ]من يباشره إلى بلوغ الثمر] أي إلى آخر مدة المساقاة. 

ثم يقسم] الحاصل [بينه وبين المالك)» وإذا لم يمكن الحاكم وصلت النوبة إلى عدول المؤمنين 
على ما ذكرواء ثم بعده للمالك حق التقاص بأن يأخذ من مال العامل من يستأجر به» وذلك لشمول 
أدلة التقاص إطلاقاً أو مناطاً للمقام» وإذا لم تكن له تركة. 

[نعم» لو كانت المساقاة مقيدة .مباشرة العامل1 سواء كانت بنحو المصب» بأن جعل عمل العامل 
بشختصه موضوعاً للمساقاة» فهو مثل جعل .هذا البستان موضوغاً للمساقاةء حيك إذا لم يكن تلك 
الأرض لا موضوع اك أن يتحو القينه مقف ا" كان الشية: راسد :« القيله بارعا كما تقدم مثله في 
المزارعة 
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يطل وه ولو ابوط علي الباشرة بسو الغيده فالالك. عي يون الفليم للق الشرط وإميقاط اق 
الشرطء» والرضا باستئجار من يباشر. 


[تبطل .موته) لانتفاء الموضوعء ومثله بالنسبة إلى المالك والبستان» فقد يقول العامل: إن لا أعمل 
قن نات اق ود« الها ويد فإنه إذا مات المالك انتفى الموضوع, يا 
أو قيدأًء فإن العقود تتبع القصود. 

أما بالنسبة إلى البستان فقد يجعل الكلي طرف المساقاة» كما تقدم أنه صحيح» وقد يكون الفرد 
مصباً أو قيدأًء فإذا لم يقدر المالك من تسليم ذلك بطلت المساقاة. 

وكأفهم لم يذكروه إما من باب عدم صحة الكلي عندهم) وإما من باب أن الغالب الشخصي 
بالنسبة إليه. 

ولو اشترط عليه المباشرة لآ ينحو التقييد! والشرط التزام في التزام وليس مصباً ولا قيدا [فالمالك 
مخير بين الفسخ لتخحلف الشرط» و) بين [إسقاط حق الشرط والرضا باستيجار من يباشر] فيبقى 


العقد. 
وكذا الكلام إذا كان شخص المالك أو البستان على نحو الشرط بالنسبة إلى خيار العامل بين 
الفسخ, والرضا بإسقاط حق الشرط. 
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(مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل» وجملة منها على المالك» وضابط 
الأولى ما يتكرر كل سنة؛ وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال 


(مسألة 94): (ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة) بأن ل يعينوا شيعاء وكان الارتكاز منصباً عليه 
العقد» والارتكاز قد يكون من باب بنائهم الشخصي وقد يكون من باب أنه المتعارف ف عرفهم ( جملة 
من الأعمال على العامل» وجملة منها على المالك» وضابط الأولى) عندهم ما يتكرر كل سنة)» نقله 
مفتاح الكرامة عن الإرشاد واللمعة والروض وبمجمع البرهان والكفاية والرياض. 

أقول: وذهب آخرون إلى أن الضابط ما فيه مستزاد الثمرة» ونقله عن المبسوط والوسيلة والسرائر 
وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتبصرة وغيرهاء بل عن المختلف والمهذب البارع أنه الأشهر وعليه 
الأ كثر. 

ثم قال: والضابطان متلازمان» فإن ما تحصل به زيادة الثمرة هو ما يتكرر كل سنة ثما فيه صلاح 
الشمرة وتحتاج إليه حصولاً وزيادة وجودة. 

(وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاًء وإن عرض له التكرار في بعض الأحوال) . 

أقول: كأنه فهم من كلامهم الأول» إلا ففي مفتاح الكرامة: (لم أحد من صرح بالضابط فيما 
يجب على المالك؛ لكنه يفهم من مطاوي كلماقم). 

أقول: ولذا قال في محكي التنقيح: (ما يحب على العامل له ضابطان: الأول ما فيه مستزاد الثمرة» 
الثاي: ما كان تكراراً كل سنة» وما يجب على المالك 


فمن الأول إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه» وما يتوقف عليه من الآلات» وتنقية الأنمار والسقي ومقدماته 
كالدلو والرشاء وإصلاح طريق الماع واستقائه إذا كان السقي من بثر أو نحوه, وإزالة الحشيش المضرة وهذيب جرائد 
النحل والكرم والتلقيح 


له ضابطان» الأول: ما يفتقر إلى بذل امال والثائ: ما لا يتكرر غالباً ويعد صا حاً في الأصول). 

[فمن الأول: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه] وترفيع الأماكن المحتاجة إليه مثل أطراف 
السواقي» حيث لا يعطى الماء لدى زيادته إلى ممرات البستان. 

زوما يتوقف عليه من آلات] كالمسحات ونحوها غيرها كالمنجل والمنشار [وتنقية الأفار] 
ومصب الدوالي [والسقي ومقدماته] مثل ربط الدابة بالناعور ونحوه» وإزالة السدد الموجود في المصب 
وانحرى» بل ومؤحراته مثل إيقاف الدابة عن الحركة وجعل السددء وف هذه الأيام تشغيل الماكنة 
وإطفاوٌها. 

وكذا عليه ما يحتاج السقي إليه [كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء] المتصل بالنهر ونحوه 
[واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه] الظاهر أن (نحوه) أي نحو البئر» فالضمير يلزم أن يكون 
مؤتفاء لآن الغر هودق هناعا. 

(وإزالة الحشيش المضرة] بالزرع؛» وإن كانت نافعة في نفسهاء والتأنيث باعتبار أفراده وإلآ 
فا حشيش ليس .كؤنث. 

(وتمذيب جرائد النحل والكرم] وسائر الأشجار لأنما بحاحة إلى التشذيب [والتلقيح] للثمر» 
ويأتي الكلام في اللقاح هل على نفس المالكء فإنه وإن تكرر 


واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة. 
ومن الثاني: حفر الآبار والأنهار» وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك ما لا يتكرر نوعا. 
واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل» مثل البقر الذي يدير الدولاب 


كل سنة لأنه بحاحة إلى مال كثير أم لا. 

واللقاط 1 عتفع الننى اليتافط اعنجذا "عه نهر الأسجاد لمع الفمرم ار “كان دللق سسا ريه 
ونحوه. 

والتشميس] والحفظ عن المطر ونحوه [وإصلاح موضعه] وموضع الحفظ بالكنس ونحوه. 

(وحفظ الثمرة؟ في المحفظة المعدة له في البستان إلى وقت القسمة4 الوقت المتعارف» وإلاً فلا 
حق للمالك في التأخير عنه حي يكون كل حفظه على العامل. 

ومن الثاني) الذي على المالك: حفر الآبار والأنمار] والسواقي والقنوات [وبناء الحائط] في 
البستان المحوط؛ وإلاً كان من السالبة بانتفاء الموضوع. 

(والدولاب والدالية ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعاً] . 

ثم إن قولهم ما يتكرر كل سنة في الضابط الأول يراد به مع كل استثمار» إذ لا خصوصية للسنة» 
فبعض أشجار الفواكه الي تعطي كل سنة مرتين ما يحتاج كل مرة إلى إعمال تلك الأمور يكون حاهها 
حال ما تعطي الثمر كل سنة مرة» وكذلك عكسه مثل ما تعطي كل ستتين مرة» ولذا تقدم التلازم بين 
الوزقى لاتعلن: العامل» 

[واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل؛ مثل البقر] والحمار والبغل الذي يدير 
الدولاب)» فعن المبسوط وغيره أن البقر على رب المال» و 


والكش للتلقيح وبناء الثلم ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك» ولا دليل على شيء من الضابطين» فالأقوى 
أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع» وإلاً فلا بد من ذكرنا يكون على كل 
منهما رفعا للغرر» 


عن السرائر وغيره أنه على العامل. 

استدل لمن قال بالأول: بأن البقر ليس من العمل» فليس على العامل. 

واستدل للثاني: بأنه يراد للعمل» فاللازم أن يكون على العامل. 

[والكش للتلقيح) فعن الشيخ وكثير من الفقهاء أنه على المالك» وعن السرائر وجملة منهم أنه 
على العامل» والاستدلال للرأيين كما في البقر. 

[وبناء الثلم] في الحيطان [ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك) هل هي على المالك لأنهما 
ليست من العمل» ولأها زيادة في البستان فلا ربط لها بالعامل» أو على العامل لأا مقدمة الاستثمار 
حيث لا يسرقها اللصوص ولا يفسدها الحيوانات فلا ربط لها بالمالك. 

زولا دليل على شيء من الضابطين) والاستدلالات المذكورة لما غيرتامة» إفالأقوى أنه إن كان 
هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك] أو هما بالاشتراك انصرافاً ب عليه العقد ولو 
ارتكازاًء إذ بدون ذلك لا يكون (عقودكم) وإن كان انصرافء لأن العقود تتبع القصود. 

[فهو المتبع] ولذا الذي ذكرناه إذا تعارض العرف العام والخاص عند هؤلاء اتبع الخاص» لأنه 
امب عليه العقد. 

(وإلا فلابد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعاً للغرر) إذ مع عدم الذكر 


ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاًء لأن المال مشترك بينهماء فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما. 


يكون غرراًء ومع الغرر تبطل المساقاة» لأن نمي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يدل على الوضع» 
كنا ققدم 

(ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً) بالنسبة العقلائية» وإن خالفت نسبة الحصة [ لأن 
امال مشترك: بيديما فيكون نا يعوقى عليه تحضيله عليهما 1 كنا فق الواهر. 

واحتمل كوا على العامل» لصحيح يعقوب بن شعيب» حيث قال (عليه السلام): «النفقة منك 
والأرض لصاحبها»؛ ثم قال: «وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر”"©؛ الحديث. 

فإن خيبر كانت بعضها بالمساقاة» فلما شبهها الإمام (عليه السلام) بالمزارعة دل التشبيه على 
استوائهما في أن النفقة من العامل؛ فإنه كما ليس في المزارعة على المالك إلا دفع الأرض» كذلك ليس في 
المساقاة على المالك إلا دفع الأصول. 

قال في المستمسك على كلام الجواهر في محتمله: (ولو فرض قصور النصوص عن إثبات ذلك كان 
هو مقتضى الإطلاق)»؛ وأشكل على تعليل المصنف (بأنه لا يجب على الشركاء في أمر فعل ما يقتضي 
حصوله أو بقاءه» فإن الشركاء في دار لا يحب عليهم تعميرهاء والشركاء في شجر أو حيوان لا يجب 


عليهم تنميته) انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”7١٠7‏ الباب١٠‏ من أبواب كتاب المزارعة ح؟. 
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ويرد عليه أولاً: إن الصحيح لا يدل إلا على النفقة المتعارفة كونها على العامل؛ ولذا لا يقولون بأن 
كل النفقة على العامل في المزارعة» وعليه فلا دليل في تشبيه المساقاة يما على ذلك. 

وثانياً: إن أي إطلاق يقتضي أن النفقة على العامل؛ فإن أريد إطلاق النص فلا إطلاق فيه من هذه 
الجهة» وإن أريد إطلاق العقد, فالعقود تتبع القصود, ولا إطلاق لما 

وثالثاً: إنه لو قيل بالإطلاق كان اللازم أن يقال: ها على المالك» إذ نفقة الأشجار على صاحبها 
كما ذكروه في كتاب النفقات» فانتقالها إلى العامل يحتاج إلى دليل» وحيث لا دليل فاللازم أن تكون 
كما في السابق على المالك. 

وتزلعاء بن الانضاة :عت قاين حفط نالا وطاق إن المإا نا عامياة ضمت" لفق 316" اللاره 
عاتويا تنفظس كنا ذكزوة ىق غاب النققات» وغليه في على الشر كاد حفط النان, ز ]لذ كات إسرافاء 
فهل يجوز ترك الدار والبستان حىّ تنهدم ويفسد الثمرء ولذا سكت على المئن كافة المعلقين الذين 
ظفرت بتعليقائهم كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم على كثرقم. 

ولو كانا من بلدين» عادة كل بلد شيء على حلاف عادة البلد الآخرء وارتكز كل عند العقد 
عادة بلده؛ فإن كان على نحو المصب أو القيد بطل العقد. لعدم توارد الإيجاب والقبول على شيء 
واحد» ولو كان على نحو الشرط كان لصاحب الشرط الخيار حيث تخلف شرطه. 


(مسألة :)٠١‏ لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا حلاف بينهم في البطلان» لأنه حلاف وضع المساقاة» 
نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك؛ فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا 


(مسألة :)٠١‏ إلو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك؛ فلا خلاف بينهم في البطلان) لا 
تماقا ول قدا سات إما المساقاة ف [لأنه حلاف وضع المساقاة1 فلا مصب إذا كان على نحو 
المصب» وهو شرط على خلاف مقتضى العقّد إذا كان على نحو الشرط. 

لأيقال: الشرط الفاسد يوعنت الخيار “لا أنة..مفسيد:. 

ليق بدن الشروعل عدت أن( كران كقان :رذن لسن للمحدا ندان وهنا الي له ]لا جافو و اكه 
وأما العقد المستقل فلأنه ليس بعقد على ما عرفت. 

(نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك؛ فإن كان) ما أبقاه 
العامل على نفسه [ثما يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته). 

نعم» على ما ذكرناه من لزوم الماء في المساقاة يشترط أن يكون في ضمن ما أبقاه السقي» كما قد 
تقدم استظهار صحة المساقاة وإن لم توجحب زيادة الثمرة إذا كان العمل يوجب حفظها وعدم فسادها. 

ثم الظاهر أن مراده من (شيئاً) أمراً معتداً به» لا أن يكون دليل المساقاة عرفاً وشرعاً منصرفاً عنه 


وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه» وإلاً كما في الحفظ ونحوه ففي صحته قولان» 
أقواهما الأول» وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد 


(وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه) وقد نسب ذلك إلى الشيخ في 
المبسوط» وإلى الوسيلة وجامع الشرائع» وعلله في الأول بأن موضوع المساقاة على أن من رب المال 
المال» ومن العامل العمل» ونحوه حكي عن غيره» ورما قرب ذلك بأنه المساقاة المتعارف» وأنه ظاهر 
صحيحي يعقوب: «يقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج». 

قال في المستمسك: (وما ذكره في المبسوط من التعليل متين» نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير 
المساقاة عملا بالأدلة العامة). 

زقة بعد أنه مسافاة عزنا لكن لا طلقا وإنما بقدره يشمله الدليل» فلا وجه لعدم كونه مساقاة» 
وغل هذا إلا سل عوط أن يعدا .عه إسنات كالف» وعل يفال هناك بالتطلاق: 

(وإلا؟ يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه مما يوجحب زيادة الثمرة ( كما في الحفظ ونحوه) بأن 
كانت المساقاة لأحله [ففي صحته قولان: أقواهما] الثاي» لأنه ليس ممساقاة كما عرفت» وقد تقدم من 
المصنف ما ظاهره نفي الخلاف في البطلان» بل ادعي الإجماع عليه فتقويته هنا [الأول) غير ظاهر 
الوجه. 

[وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد 


بلوغ الغمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه؛ وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف ف بطلانه كما 


ع 


بلوغ الثمرة وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه] فإن الأقوى أيضاً عدم صحته مساقاة نعم 
يصح في كلا الموردين عقداً مستقلاً كما تقدم. 

[وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مر)؛ لكن عن المهذب البارع 
القول ماقكة: 

ثم مثل شرط جميع الأعمال على المالك شرط كون الأصول على العامل؛ فإنه باطل أيضاًء والكلام 
في تبعيض العمل أو الأصول أو ما أشبه يعرف مما تقدم, والله سبحانه العالم. 


(مسألة :)١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمالء فإن لم يفت وقته فللمالك إحباره على 


العمل» وإن م يمكن فله الفسخ 


(مسألة :)١١‏ [إذا حالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال1 سواء كانت مرتبطة 
بالمساقاة مثل إعطاء مزيد من الماء للأشجار أو إعطائها الماء في أوقات خاصة. أو غير مرتبطة مثل أن 
يصلي في البستان جماعة لأحل زَيادة البركة مقلاه واستظهر المستمسك إرادة المصنف القسم الثاني فقطء 
وكأنه لمثاله في الأخير بالخياطة» ولإتيان الحكم في المسألة السادسة والعشرين» فاللازم تخصيص تلك 
بالقسم الأول» وهذه بالقسم الثاني لئلا يكون تكرار» ولكن إطلاقه في كلتا المسألتين يبمنع عن ذلك؛ 
ومثاله بالخياطة لا يدل على الاختصاصء والتكرار في الكتاب غير عزيز. 

(فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل) لأنه بالشرط صار حقاً له» والحق حيث لا يتوى 
كان له الحق في أخحذه ولو بالإحبار» قال (عليه السلام): )لي الواحد يحل عقوبته وحبسه». 

وإن لم يمكن] الإحبار إفله الفسخ) بخيار تخلف الشرطء وهل الأمر مرتب بين الإحبار والفسخ 
حى لا يكون فسخ إذا أمكن الإجبار كما هو ظاهر كلامه, أم مخير من أول الأمر بينهماء كما سيأنٍ في 
المسألة السادسة والعشرين» وسيأي تفصيل الكلام هناك. 

وهل للمالك الأخذ بأحرة العملء كما هو ظاهر كلام التحرير» حيث قال في محكي كلامه: (إذا 
فورظ الاللقة عر العاتل سذاذ مقي وحن على العافلالقيام: يقل قاذ ألعال: بع وتيقة: لزن امالك عزن 
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العقد وإلزامه بأحرة العمل) انتهى. 

وظاهر كلامه مطلق» يشمل ما فات وقت العمل أو لم يفت» وإن كان ظاهر المصنف اختصاص 
الاحتفمال بالأول:» حيث إنه لم يحتمله في الفرع المتقدم» الظاهر الإطلاق» لأن المالك استحق على العامل 
لعن داف السرط بن كوه عادر ابي القاها ساس فلا :درت الباعرة لدم لكان إحبازه عد 
عذة إليانة له ننه نيت الذاك قله السيفاقها عي بأعة اح عر من كبون العام أر ضيل اخاللة 
بنفسه بأحرة من كيس العامل» كما أن له الفسخ بخيار تخلف الشرط. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر» حيث أشكل بأنه (مبني على تمليك الشرط العمل المشروط 
لمن لهء على وجه يكون من أمواله» وهو ممنوع؛ فإن أقصاه إلزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه 
والتسلط على الخيار لعدم الوقام و لا لكي ا له) انتهى. 

وف كلام المستمسك حيث قال: (المرتكزات العرفية تأبى القول يمذا الضمان وإن كان العمل 
تمل وكاً بالشرط فلا محال للبناء عليه). 

إذ يرد على أولهما: إن الملكية أمر عرفي» فإذا رآها العرف ولم يردع الشارع عنها كان اللازم 
الوك انو كذ #يعده" احرف نار مالل ان واه اخالنة قاذ اعم دارا وشترظ أ قط المشدري لزه 
جعل الثمن أقل» بخلاف ما إذا لم يشترط عليه خياطة الثوب حيث يجعل الثمن أكثر. 

ويهذا ظهر أن المرتكزات العرفية على خلاف ما ذكره المستمسكء أما 


51 


مثاله لما ذكره يمن استؤحر على صوم يوم الجمعة فلم يصم لم يستحق الأحرة» لا أنه يستحقها 
وعليه قيمة صوم يوم الجمعة» قال: وكذلك كلامهم في خيار الاشتراط خال عن التعرض لذلكء وظاهر 
أنه مع فوات الشرط يتخير من له الشرط بين فسخ العقد وإمضائه من دون استحقاق شيء. 

ثم استظهر من كلام الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث قال في مبحث الشرط: (ولو كان الشرط 
عملاً من المشروط عليه يعدّ مالاً ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذرء ففي استحقاق المشروط له 
لأحرته؛ أو محرد الخيار وجهان): (إن مراده من الأحرة حصة من الثمن بحيث يكون الشرط كجزء من 
أحد العوضين) انتهى. 

قود عله ارلا إنة: لا اتعيك عدم اسعتحقاقه قجمة عنوم يوه اللسسعة دوو تصادارة غك الطلروي ا بل 
الظاهر أن العرف يرى ذلكء ولذا إذا ارتفعت قيمة الصوم بين وقت الإجارة ووقت العمل يرى العرف 
أن تارك الصوم فوت على المستأحر قيمة أكثر من الأحرة. 

ويظهر ذلك هما لو استأحره للحج سنة ثمانين مائة فلم يحج» وصارت أحرة الحج في سنة واحدة 
وثمانين مائة و-خمسين» كان للمستأحر أن يرفع يده عن شرط السنة ويلزمه بالحج في العام الثاني» أو أن 
يأخذ منه بقدر أحرة الحج ليستأحر با غيره لأنه حقه و«لا يتوى حق امرئ مسلم». 

وثانيً: لو سلم في مثل الصوم الذي لا يعد مالأ لا نسلم في مثل الخياطة» ولذا قال الشيخ المرتضى 
ورحمه الل): (الذي:يعد مالاً ويقابل بالمال كخياطة القوب) والفارق المرتكرات العرفية. 


وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط» وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأحرة العمل بالنسبة إلى حصته؛ .معى 
أن يكون مخيراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأحرة» وجهان؛ بل قولان, أقواهما ذلك 


وثالثاً: إن استظهاره من كلام الشيخ أن مراده ما ذكره غير ظاهرء بل قوله: (لأجرته) ظاهر في 
نفس الأحرة» لا الحصة من الثمن. 

وكيف كانء فالأقرب أنه إذا لم يفت الوقت كان له الإحبار» ثم إذا لم يمكن الإحبار كان له أن 
يعمل بنفسه؛ أو يستأجر غيره بأجرة من كيس العامل» أو الفسخ» مرتباً أو غير مرتب. 

[وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرطع لا ذكر في الخيارات وهل له أن لا يفسخ 
ويطالبه بأحرة العمل بالنسبة إلى حصته] لا بالنسبة إلى الواقع» إذ قد تكون الحصة أكثر من حقه 
الواقعي» وقد كن ناه ناك حاط سين طدرة كر مانو اد عسي فإذا ترك نصف العمل في 
الأول أذ منه مائة» وفي الثاني أحذ منه خمسة وعشرينء وإنما لا يلاحظ الواقع لأنه ل يلزم بالواقع وَإِنما 
بالحصة. 

إععن أن يكون مخيراً بين الفسخ» وبين المطالبة بالأجرة» وجهانء بل قولان) قد عرفت وحههما 
[أقواهما] عند المصنف وجملة من المعلقين منهم ابن العم إذلك] لا تقدم من أن الشارط ملك ذلك 
على المشروط عليه؛ فله مطالبته ببدله. 

لا يقال: على هذا لا يختص الأحرة بحصة من العملء لأن المالك يملك تمام العمل في عهدة العامل 
بإزاء حصة من الزرع؛ والتخلف إتلاف له يوجب غرامة بقدر حقه» فحال المقام حال ما إذا اشترى 
مائة كيلو من الحنطة ممائة دينار 


ودعوى أن الشرط للا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه 
الشرط بالعمل وإحباره عليه 


ثم لم يسلمه البائع إلا مسين» حيث إن حقه في خمسين باقية بقدر قيمته» سواء كانت قيمته مائة 
أو خمسة وعشرين. 

لأنه يقال: لم يدحل المشروط عليه إلا بأن يؤدي قدر المائة عمد فإذا لم يؤد إلا تضفت الانة مثلا 
كان عليه أن يؤدي نصف الائة الآخرء فلا عليه أن يؤدي ماثة في الارتفاع, ولا له أن يؤدي حخمسة 
وعشرين في الانخفاضء اللهم إلا أن يقال: لما ملك الشارط عليه ذلك كان للشارط العمل؛ فإن ارتفع 
كان للشارط بقدر المرتفع» وإن انخفض كان للشارط بقدر المنخفضء مثلاً اشترى زيد ما قيمته دينار 
بنضقن “دينان” بشرطظ أن يخيظ: ثوت البائع» وقيمة حياطة الثوب نصف دينار» فإن الشارط ملك على 
الخياط خياطة ثوبء فإن لم يخط كان له أن يأحذ قيمة الخياطة» فإذا ارتفعت قيمة الخياطة إلى دينار كان 
له على الخياط دينار» وإن انخفضت القيمة إلى ربع دينار كان له عليه ربع دينار. 

ثم لا يخفى أنه نا" عن لوقيف ند ا اد لعن دعق لعرويل علي الغو الفاقق له العا بار 
مثلاً إذا كان عمل الساقي بالشرط ‏ الذي هو نصف كل عمل الساقي مفلاً ‏ كان الشمر يسوى مائة 
دينار» أما حيث لم يعمل يسوى الثمر خمسة وعشرينء فإن الشارط يطلبه خمسة وسبعين؛ لأنه القدر 
الفائت» لا خمسين باعتبار أنه لم يعمل نصف العمل فقط. 

[ودعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على أن يكون من أمواله] كما سبق عن 
الجواهر بل أقصاه], لا يريد أن هناك أدن من ذلك إذ الإحبار والخيار متفق عليه [التزام من عليه 
الشرط بالعمل وإجباره عليه ] 


والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك: وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من 
العوطن :يقابل امال لاتيناق إفافقه للكنة من له الشوط إذا كان عماذ من الأعمال على مق عليه: 
والمسألة سيالة في سائر العقود» فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلاً خياطة ثوب في وقت معين» 


لأنه حق للشارط» ودلا يتوى حق امرئ مسلم» وهو واحد وليّه يوحب عقوبته وحبسه. 

[والتسلط] للشارط إعلى الخيار ب) سبب إعدم الوفاء به] بالشرط [ مدفوعة بالمنع من عدم 
فاه القلناك 1' فق والعرف واه فال ولذا يجعله في مقابل المال» كما تقدم في مثال اشتراط الخياطة 
ونحوها. 

وا نرف قلف إل فوط رتفا انال" لعب ١‏ عورف سادق عاط تجرد مرق "العوطن زقاي: 
بالمال). 

قلف ليباق )1 كونه قيدا ١:‏ إفااكد: للكية من له الشترظ إذا كاف عمد نزو بالأفنال على :من 
عليه1» وجه عدم المنافاة أن الملكية أمر عرفي» والعرف يرى المقام تلكا ولا يلاحظ الدقة العقلية في أنه 
قيد أو جزءء فلا فرق عند العرف بين أن يقول: الكتاب وخياطة ثوبك لك بدينار» وبين أن يقول: 
الكتاب لك بدينار بشرط أن أحيط ثوبكء فإن المشتري إنما يدفع الدينار في كلا الحالين في قبال الكتاب 
وخياطة الثوب. 

[ والمسألة سيالة في سائر العقود] بل والإيقاعات» مثل الطلاق والعتق والإبراء. 


وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأحرة الخياطة» وهكذا. 


(فلو شرط في عقد البيع على المشترى مثلاً خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت) ولم يخط 
(فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة] ولو لم يفت كان له الإحبارء مضافاً إلى ذين» على ما تقدم. 

| وعكذ ]ف سائز العقوه مقلذ رعنهدازه بالف كزبتاة ذ كانهو كان قاء الدكانة يسرع ماقف غنا 
يكون الرهن في الحقيقة بألف ومائة» فإذا لم يبن كان له أخذ المائة. 

إلى غيرهما من العقود» وكذا في الإيقاعات» فإذا كان الطلاق الخلعي في قبال مائة ولم تدفع إلا 
تسعين بشرط خياطة ثوبه وأحرتا عشرة» فلم تخط كان له أخذ العشرة منها. 

والشاهد على أنه ملك يستحق بدله العرف» والشارع لم يردعهم؛ وبذلك يكون ممضياً من قبله 
حيث قال: #إأوفوا؛ و#إتحارة ©؛ و«عند شروطهم»» وما أشبه من هذه المطلقات. 
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(مسألة ؟١١):‏ لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح, أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام 
المالك» فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك» وقد مر عدم الخلاف في بطلانه لمنافاته لمقتضى وضع 
المساقاة» 


(مسألة ؟١١):‏ لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح] بلا إشكال ولا خلاف: 
بل عن التذكرة وغيره الإجماع عليه» وذلك لإطلاق دليل «المؤمنون عند شروطهم». 

وتوهم الإشكال بأن ذلك خلاف مقتضى العقد» لأن مقتضى عقد المساقاة أن يكون الأصول من 
المالك والعمل من العامل» وهنا صار الأصول وبعض العمل من المالك. 

غير وارد» إذ بعض العمل يصح أن يكون من نفس المالك» فكيف بغلامه. 

ومنه يعلم صحة اشتراطه عليه أن يعمل معه ولده غير البالغ مثلاً. 

متلق رول اذ ركرة" فاه الخكل دعل تغاكد ا نالك 1 أو وده الصعر جفاذ نهو كنا لو شر أن 
يكون تمام العمل على المالك) فهو لا يصح. 

(و] ذلك لا إقد مرّ] في المسألة العاشرة من عدم الخلاف في بطلانه]1» وذلك المنافاته 
لمقتضى وضع المساقاة]؛ لكن قد يقال بالسيكة نا عاق الكقراف قي كينا وعانف اق انهه عرد 
كما إذا كانت الأصول والعمل في حانب» وكون المساقي زيداً في جحانب» حيث لولاه يغصب السلطان 
البستان أو لا يعطيه الماء أو ما أشبه ذلك»؛ لكن لا يخفى أن مثل ذلك ليس عقد مساقاة» بل عقد آخر 
يشمله إأوفوا بالعقود؛ والكلام في عدم صحته مساقاة. 


ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل» فلا ينبغي الإشكال في صحته» وإن كان 
رعا يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه» ولا يخفى ما فيها 


[ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه] أو ولده غير البالغ في البستان الخاص بالعامل؛ 
فلا ينبغى الإشكال في صحته) وذلك لإطلاق دليل الشرط وعدم منافاته للكتاب ولا لمقتضى العقدء 
وإن ذكر الفاضلان وغيرهما المسألة على نحو يشعر بوجود الخلاف» ولعله من جهة ما يظهر من الشيخ 
في المبسوط كما حكي. 

ووجه عدم الصحة ما ذكره بقوله: [وإن كان ريا يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام في قبال 
عمل العامل) إذا فرض استواء عملهما بأن كانت لكل منهما أصول بقدر الآخر وكان عمل الساقي في 
بستان المالك بقدر عمل غلام المالك في بستان الساقي» وأسوأ من ذلك ما لو كان عمل الغلام في بستان 
الساقي أكثرء أما إذا كان أقل فلا يأتي الوحه المذكور للبطلان. 

(فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه] وقد تقدم أن جعل الساقي نفسه بلا عمل حسب الشرط 
يناي مقتضى العقد وهو يوجب بطلانه. 

زولا يخفى ما فيها] إذ كون العمل على المالك مناف لوضع المساقاة» بخلاف المقام» فإنه لا ينافي 
المساقاة. 

ثم إن الشرط وإن لم يكن مفسداً على ما حقق في محله إلا أن مثل الشرط في المقام مفسد من 
جهة عدم القصد إلى المساقاة معه» فهو مثل اشتراط 


ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة» بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل» ففي 
صحته وجهانء لا يبعد الأول» لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك» 


أن لا يكون المبيع ملكاً للمشتريء والمرأة زوجة في النكاح: حيث لا يقال ف مثلهما بصحة البيع 
والنكاح من جهة أن الشرط الفاسد ليس ,مفسد. 

وإفيها) عائد إلى (الدعوى) وإذا بطلت الدعوى فلا بطلان. 

زولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة) فينتقل بالمساقاة عمل الغلام إلى 
العامل» لا أن عمل الغلام يبقى للمالك كما كان في الفرع السابق» 1 بأن يكون] بالشرط على نحو 
شرط النتيجة [عمله له بحيث يكون! الغلام [ كأنه هو العامل] فيكون كما إذا وهب المالك عمل 
غلامه للعامل» أو استأجر العامل الغلام فكان عمله للعامل بالإجارة ثم جعل عمل الغلام في المساقاة. 

[ففي صحته وجهانء لا يبعد الأول) الصحة, إذ العمل بالشرط صار للعامل» وحيث لم يكن 
اللازم في المساقاة مباشرة العامل صح أن يسقي بواسطة آخر» من غير فرق بين عبد نفسه أو أجيره أو 
من وهب له عمله أو ما أشبه ذلكء» فإذا عمل غلام المالك للعامل بالنيابة عنه كان يمتزلة الأجير للعامل. 

(لأن الغلام حينئذ] حين الشرط [ كأنه نائب عنه] الظاهر عدم الاحتياج إلى (كأنه) بل نائب 
عنه في العمل! في البستان [ بإذن المالك) فهو كما إذا وهب المالك عمل عبده لزيد» ثم ساقاه على 
أصول» وجعل العامل العبد يعمل في البستان. 


وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلكء ولازم القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك 
يعون الفاية عر العامل» 


(وإت كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك) لأن حاضل الأمر آن العامل لا يعمل عمل ومع ذلك 
لدااقضة ينها 5 النياقاة حفية العام اق مقابل ميطلب لكو تبات رق العامل يعيال عجاذ قامس وقد 
تقدم أنه إذا لم يشترط المباشرة صح أن يعمل بنفسه أو نائبه. 

أما أن النائب كيف صار نائباً له بالشرط أو بالإحارة أو بتبرع النائب العمل للعامل أو غير ذلك 
فإنه لا يرتبط بالمساقاة حب يضرٌ بما. 

(ولذه القول بالضيحة؟ كن "لني ١:‏ الشيخيه " للمسافاة ايضا [ ف هيوزة استراكل عام الشمل غلق 
المالك بعنوان النيابة عن العامل1» لأن العمل يكون عمل العامل حيتئذ» فتكون له الحصة في قبال عمله 
النيابي» وكذلك في عكس المسألة» كما إذا أعطى المالك أصوله لإنسان عارية فأعطى المستعير الأصول 
إلى المالك بعنوان المساقاة» فعمل المالك في الأصولء فإن للمستعير الخصة ‏ وإن كان كل من الأصول 
والعمل من المالك ‏ لأن فائدة الأصول صارت للمستعير بالعارية» والحصة له في قبال فائدته من 


الأصول. 


(مسألة :)١7‏ لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة واه | اللفمل قم فيجوز له أن يستأجر في بعض أعماها 
أو في تمامها ويكون عليه الأحرة» ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك» والقول بالمنع لا وجه له 


شال م افرط انايكزة العامال ان المسافاة متاشر ا العمل يفنيه لات المزارف: قاذ 
العامل الأجير ونحوه» ولم يردع عنه الشارع؛ فمثلها ثمضاة يشمله إطلاق الأدلة. 

[فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو ف تمامها ويكون عليه الأحرة1 حسب مقتضى 
الإتخارة بركوة مره لد موك كاسع الست هاعر ة أن اقل أو هجاوا سهان انه ل وبعه رياد 
الأعزة دوت التخمل العادل عيذ غير تام» لأن عمله هو الاستيجار وهو عقلائي بإزائه المال» فقد 
ذكرنا في كتاب (الفقه: الاقتصاد) أن المال في قبال العمل الجمسدي والفكري والمواد وشرائط الزمان 
والمكان والعلاقات الاجتماعية. 

[ويجوز] للعامل أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك) سواء بإعطائها من الثمرة 
أو غيرهاء وإِنما حاز لإطلاق دليل الشرط الذي لا ينافيه الكتاب ولا مقتضى العقد. 

(والقول بالمنع1 كما حكي عن الشيخ معللاً منافاته لمقتضى عقد المساقاة» إذ هي إعطاء الأصول 
فقط في قبال عمل العامل» فقد أعطى المالك هنا الأصول وبعض العمل. 

زلا وحه له] إذ مثل هذا الشرط ينافي الإطلاق» لا المقتضيء ولذا قال 
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وكذاهوو أذ يتفرظ عون الأحرة علبومانت] ف اظيا أر :الأدالاسية السنوة و أنا“لر سريلطلن ‏ اكالك أن 
يكون أحرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر» ففي صحته وجهان: 
أحدهما: الحواز لأن التصدي لاستعمال الأجراء نوع من العمل 


الجواهر: (وفيه منع واضحء ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حي بالشرط ونحوه). 

وإشكال المستمسك عليه بأن أدلة المساقاة لا إطلاق لها يشمل المقام غير وارد» إذ العرف يرى 
ذلك مساقاة» والشارع لم يردع عنهء وكفى يثل ذلك إطلاقاًء وإلاً أشكل على المستمسك في كل 
المسائل الى تمسك فيها بالإطلاق. 

روكذ وو أن وسدوط كرك الاخزة علبينها مع 1 وزذللة لاطلؤف «دليل العار طايمد ذه متافانة 
للكتاب أو مقتضاهاء سواء جعلت إفي ذمتهما أو الأداء من الثمر] أو في مال خارجي ممختلف 
الخارحي من الشخصى والكلي في المعين والمشاع» أو بالاحتلاف بأن تكون الأحرة الي على أحدهما 
وا وغق الآخر وا اش كل :ذلك لما غرفت .من الاطلاق: 

[وأما لو شرط] العامل على المالك أن يكون أحرة تمام الأعمال عليه» أو ف الثمر) الذي 
للجالاقم إن" لى كتانق حطللق العرر عالق حفر كه يديهاة أو الهم الف انؤنا تلك للكالك وتلك 
الغامل وثلنكجلن يعمل جيرا . 

[ففي صحته وجهان, أحدهما: الحواز لأن التصدي) من العامل [ لاستعمال الأحراء نوع من 
العمل وأي فرق يذ كول لقان الخصية ردنا عر ا لجرا 


وقد تدعو الحاحة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمهاء والمالك ليس له معرفة بذلك. 
والثاني: المنع لأنه حلاف وضع المساقاة» والأقوى الأول» هذا 


قور عياة كاذ لدنص لمر ويعطي الأحراء نصف ماله؛ أو أن تكون للعامل الربع بشرط أن 
يستأجر الأجراء بالربع» فإن العقلاء لا يفرقون بين الأمرين. 

[ؤقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك1 أي استعمال الأجراء. المعرفتة بالآخاذ من الناس 
وأمانتهم1 وحوفهم من العامل دون المالك [ وعدمهاء والمالك ليس له معرفة بذلك] أو لا يخاف منه 
الأحير حى يعمل كما يعمل إذا استأحره العامل» إلى غيرها من الدواعي العقلائية في إعطاء العامل 
الحصة في قبال استفجاره للأجراء. 

(والثائ: المنع لأنه حلاف وضع المساقاة) من كون العمل من العامل بنفسهء أو بالنيابة تبرعاً عن 
أو في قبال حصة» أو أجرة تخرج من كيس المالك. 

[والأقوى الأول)» وإن خالفه أكثر المعلقين أمثال السادة الجمال والبروجردي وابن العم وغيرهم؛ 
لأنه ليس بمساقاة حينئذء والمنع وإن كان مشكلاً إلا أن القول بكونه مساقاةً أيضاً مشكلء والأحوط أن 
يقال: إنه عقد مستقلء ولذا قال المستمسك: (التعليل المذكور يقتضي عدم صحته مساقاةٌ ولا يمنع من 
ننه عند خرن 

زهذا) بعض الكلام في الفروض السابقة» نعم لا ينبغي الإشكال في ما إذا جعل كل الأحرة على 
المالك في عقد آحرء فإنه لا يضر بكون العقد السابق 


ولو شرطا كون الأحرة حصة مشاعة من الثمر بطل؛ للجهل بمقدار مال الإحارة فهي باطلة. 


فماقاة فلو ندل أكت تمع سبال سن دون 5كز الأحزةه وامهلء من ]ذا كررظ علية بق المساقاة 
إعطاء مائة دينار مع النصف للعامل وكانت المائة بقدر الأجرة» إذ لا يرد عليه الإشكال السابق» وإن 
كان الشرط المذكور بداعي إعطاء المائة أجرة لمن يستأجره العامل. 

(ولو شرطا كون الأحرة! لمن يستأجره العامل | حصة مشاعة من الثمر بطل1 إن كانت الحصة 
مجهولة إللجهل بمقدار مال الإحارة فهي باطلة) إذ قد تحقق لزوم العلم بقدر مال الإجارة. 


(مسألة 4 :)١‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد 


(نطالة 6 إذا تشرظ اتقراف الحذقنابالثمر بطل الفقد !على ليون إذ السافاة شرها وعرفا 
غير ذلك فلا مساقاة. 

نعم» اللازم القول بالصحة إذا كان هناك مقصود عقلائي, فإنه داخل في عموم #أوفوا بالعقود #, 
كما إذا كان غرض المالك حصول السقاية لثلا تيبس الأصولء فيجعل كل الثمر للعامل» كما ذكره 
الممييلكة: أن كان عرض الغاهل الاشماذة مي هوا السعان عمل 'العقاية أجل تروكن جحسقة 
وسكت البستان فيجعل كل الثمر للمالك» ولذا لم يكن وجه لتخصيص المستمسك الصحة بالأول» فإن 
كلا الأمرين عمل عقلائي لا وجه للقول بالبطلان في أي منهماء نعم إذا لم تكن أية فائدة للمالك أو 
للعامل لم يكن وجه للصحة. 

ثم هل يصح الأمر مساقاةً إذا حعل العامل لنفسه أكله من البستان كل يوم يعمل فيه بعد الثمرء أو 
استفادته من حشائش البستان وسعف النخلء أو دود الأرض فإن له قيمة حيث إنه دوا أو أطيانه أو 
ما أشبه ذلك» وكذا العكس إذا حعل المالك لنفسه مثل ذلك» وجعل كل الثمر لأحدهما ‏ بعد أنه لا 
تبغ الاشكال :فق صحف عفدا حليدا باحسنا لان: 

من أنه نوع من الفائدة» بل الأوراد والحطب ونحوهما نوع من الثمرء فيشمله المناط أو الإطلاق. 

ومن أنه حلاف المساقاة المتعارفة الواردة في النص والفتوى» مقتضى الصناعة الثانى إلا إذا عدّ مثل 
الروكفرا كبا تقرس لكر سافاة: 


وكان جميعه للمالك» وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجرة المثل لعمله» وإن شرطا انفراد المالك به لم 
يستحق العامل شيئاً لأنه حيتقذ متبرع بعمله. 


أما قوله في صورة البطلان: [وكان جميعه للمالك1) فقد تقدم الإشكال فيه» لأن الثمر حاصل 
الأمرين: العمل والأصلء» فلا وجه لاحتصاص أحدهما به فاللازم التقسيم بالنسبة العقلائية. 

[وحينئذ) على مبناهم من اختصاص المالك بالثمر بعد بطلان المساقاة [فإن شرطا انفراد العامل 
به استحق أجرة المثل يله 1 أن الك اسعورق يله 'فيكون صا لذو لقاعدة رلا يفوي بمن انر 
مسلم» و«حقوق المسلمين لا تبطل» وغيرهماء كما تقدم الإلماع إلى ذلك في كتابي المضاربة والمزارعة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك الذي تمسك له بعدم الردع فقال: (لأن الاستيفاء من 
أسباب الضمان عرفاً فيكون موجباً له شرعاً لعدم الردع) انتهى. 

ثم إنه يأ هنا احتمال أقل الأمرين من الثمرة والأحرة؛ لأن العامل قبل بالأقل» في صورة أقلية 
الثمرة عن الأحرة. 

(وإن شرطا انفراد المالك به فهل (لا يستحق العامل شيئاً]» ولذا قال الشرائع والقواعد: بل 
الأكثر» كما في المسالكء أنه إذا تبين بطلان المساقاة كانت الثمرة للمالك. 

[لأنه حينئذ متبرع بعمله1 كما عن المسالك والكاشاني والرياض» أو يستحق العامل أجرة المثل؛ 
لأن رضاه كان مبنياً على العقد, فإذا لم يكن عقد لم 


عل 


يكن رضىء ويقال مثله في جميع أشباه ذلك» كما إذا عقدها بدون مهر المثل ثم ظهر بطلان العقد 
وقد افتضها حيث يكون عليه مهر المثل» إلى غير ذلك من المقامات. 

ولاش ىق اجوافره :الها بالق لين لعدد الأخرزة لبس برضا العم باذ ارق ناه افيه 
ملاحظة). 

أو يفصل بين الأمرين بأنه إذا كان رضى مطلقاً لم يستحقء وإن كان رضى مبنياً على العقد 
استحقء» لما ذكر من الوجهين, الأقرب الثالث» لأنه مقتضى القاعدة. 

أما الإشكال على استحقاق العامل ‏ بأي حال سواء أطلق» أو في الصورة الي ذكرها المفصل ‏ 
بأنه حلاف قاعدة: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) فقد رده المستمسك بأنه دليلها الإجماع؛ 
ولا إجماع في المقام كما يرده أيضاً بأنما قاعدة مصطيدة من الأدلة الأولية» وقد عرفت أن الدليل الأولي 
في المقام يقتضي التفصيل. 

م إنقيناء علق استحقاق العام" أفل الأمرريق مق الأ ةو الدمية ايها فرظ تفرذ العامل تنام 


الثمر مقتض لعدم استحقاقه شيقاً إذا لم يكن ثر أصلاً. 


(مسألة :)١5‏ إذا اشتمل البستان على أنواع» كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه» فالظاهر عدم 
اعتبار العلم .عمقدار كل واحدء فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع؛ إلا إذا 
كان اللجهل يما موجباً للغرر. 


(مسألة :)١5‏ [إذا اشتمل البستان على أنواع» كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع 
الفواكه) بل وكذا غير الفواكه» حيث قد تقدم أن مثل الأزهار والأعشاب العقاقيرية ونحوها داحلة في 
كا 

[فالظاهر عدم اعتبار العلم.مقدار كل واحد) كما هو المشهورء بل عن التذكرة الإجماع عليه 
ونسبه المستمسك إلى ظاهر الأصحاب, وذلك لأنه عقلائي متعارف فيشمله إطلاق الأدلة أو مناطها. 

[فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهماء وإن لم يعلم عدد) أشجار كل نوع) ولا 
كمية ثمر كل نوع ولو تخميناء بل الظاهر أن الأمر كذلك فيما إذا لم يعلم ما ذا في البستان من 
الأشجارء هل هي موز أو تفاح أو هرف أدها ا قيس ذا كان العم «واطامين معلونا ولو كمينا. 

(إلا إذا كان الجهل بما موجباً للغرر] لنهي ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهء كما تقدم. 

وكذلك بمنع عما إذا كان عدم معرفة المالك أو العامل قدر الاحتياج إلى الماء للجهل بأن الأرض 
رطبة تسقي الأصول أم لاء أو قدر الثمر التخميئ؛ ؛ مثلاً لم يعلم العامل هل يعطي ألف وسقء أو خمسين 
وسقاً حيث لم يكن يقبل 


على الثاني» أو كان المالك لا يعلم حيث_ لم يكن يعطي على الأول؛ إلى غير ذلك من صور 
الغرور. 

ثم إنه إن انخدع بزعمه إعطاء الحاصل بقدر كذاء لكن صارت عوارض في الحو ما سبب قلة الثمر 
فلا يضرء لأن بناء المساقاة والمزارعة على ذلك. 


(مسألة :)١5‏ يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخرء كأن يجعل النخل بالنصف والكرم 
بالثلث والرمان بالربع وهكذاء واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم »مقدار كل نوع» ولكن الفرق بين هذه وصورة 
اتحاد الحصة في الجميع غير واضح, والأقوى الصحة مع عدم الغرر في الموضعين 


(مسألة :)١5‏ إيجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر] كما هو المشهورء 
وفي الجواهر بلا حلاف ولا إشكال» [كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع 
ومكذا 1 ووهيية اند نتن البنافاة التعاضية و العزهة اندي وهملة إطاذقا ارتدساطا. 

[واشترط بعضهم] كالعلامة في القواعد» ونقله مفتاح الكرامة عن الشيخ والمحقق والشهيدين 
وغيرهم» بل ظاهره اتفاقهم عليه لأنه قال في الخلاف: لم يشترط علمه بكل منهماء لكنه مراد له. 

في هذه الصورة] صورة أن يفرد كل نوع بحصة (العلم .ممقدار كل نوع] وكأن الاشتراط 
لأحل أنه بدون العلم يستلزم الغرر. 

زولكن الفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة] من الكل أي في الجميع غير واضح)» وقد حاول 
المسالك وغيره إبداء الفرق» لكن .ما ليس بفارق في المقام. 

[والأقوى الصحة مع عدم الغرر ثي الموضعين) لإطلاق بناء العقلاء» وقد قرره الشارع كما دل 
عليه الإطلاق» والإشكال في ذلك باختلاف الدواعي في الحصص فهو غرري دائماً غير تام؛ إذ قد 
تختلف الدواعي .ما تجعله غرراء وقد 


ا قولف :هناد قله وكون مقظيووة حدقي انم اك اكه تعره وات يعم بالف كاد 
مخرور فود تون كوف اقفوو ود“ للا لسكا لسار كلانشييا عي قزق ون أذ كوف الريوة 
أكثر أو التفاح مثلاًء ثم ليس المراد العلم الدقيق» بل كما قاله التذكرة حيث قال: المعرفة نما تكون بالنظر 
والخرص والتخمين. 

ومن ذلك ظهر وجه قوله: [ والبطلان معه فيهما)» إذ قد سبق أن نمي النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلي تعن الرو نيقيد الوضيع :وير كنا يي السماقاة يطل :إذ| فصي بها عطقك تخاازد. 


0 


(مسألة :)١‏ لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضحء وبالثلث إن سقى بالسيح» ففي صحته قولان: أقواهما 
الصحةع لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابهما الغرر 


(نشالة /097): إلى ساقاه بالنصف مكلا إن سقى بالناضح» وتالئلت إن سقى بالسيح» قفي صحدته 
قولان): البطلان كما عن المبسوط والتذكرة والتحرير والمسالك والمفاتيح وغيرهمء وعن الكفاية 
والرياض إنه الأشهر» وهو دليل وجود القول بالصحة» وإن ذكر مفتاح الكرامة وغيره أنه لم يجده. 

نعم في الشرائع بعد أن أف بالبطلان وعلله بأن الحصة لم تتعين قال: وفيه تردد. 

وكيف كانء ف [أقواهما الصحة] لإطلاق الدليل أو مناطه» بعد أنه أمر عقلائي عرفي ول يردع 
عنه الشارع ولا مانع. 

[لعدم إضرار مثل هذه الجهالة» لعدم إيجابها الغرر) فقد تقدم أنه عرثي» والعرف لا يرى الغرر في 
ا ا ل 

ثم الغرر لا يلازم الضررء فتعليل المصنف الحكم بعدم الضرر وتعليله بعدم الغرر محل نظرء بل كان 
الأولى تعليله بعدم الغرر. 

ومله يعلنم وه النظر فقول المستمسك: إن كان دليل ماتية المهالة شاملاً ا نحن في كان 
اللازم القول بالبطلان» وإن لم يكن الدليل شاملا فاللازم اقول بالصيكف :بر ند كات اليا وا 
للخطر)»؛ إذ الغرر كاف في المنع» فإن بين 
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مع أن بناءها على تحمله حصوصاً على القول بصحة مثله في الإحارة» 


الجهالة والغرر لغوياً عموماً من وجهء فإذا لم يعلم ما ذا في يده لم يصح شراؤه بدرهم وإن علم أنه 
يسوى بدرهم, فالجهالة منعت وإن لم يكن غرر» والعاصي عن علم مغرور لغة وعرفاً وإن علم بالواقع 
وآثاره» نعم في المعاملات ونحوها بينهما عموم مطلق» فكل غرور عن جهلء ولا عكس. 

ثم الظاهر أمثال هذه المرددات في المعاملات يوجب أن يملك المالك على الآخر الأمر المردد» فإنه 
المتفاهم عرفاء فقول المستمسك: (بأن المالك يملك على العامل الجامع بين الأمرين في قبال الحصة الجامعة 
ين الحضتين» إذ ليس ف المردد مطايق في الخارجء لأن كل ما في الخارج متعين) انتهن :ملخصاء غير 
ظاهر الوجه. 

لأنه يرد عليه أولاً: إنه حلاف المتفاهم عرفاً. 

وثانياً: بأن الجامع لا ارج له أيضاً. 

وثالثاً: بأنما متساويان في الإنشاءء لأنه حفيف المونة» والمعاملة لا تحتاج إلا الإنشاء والعقلائية 
وكلاهما متوفر في المقام. 

[مع أن بناءها) أي المساقاة على تحمله] أي تحمل الغرر في الجملة» وهذا من الغرر في الجملة: 
وإلا فليس المراد أن كل أنواع الغرر غير ضار يما. 

اخظونها على «القوق كه فافج الحاو اقرع اإقتطازة: الوط اوائرة من "تافاته كاز 


ذلك ف الأضيق جاز في الأوسع بطريق أولى. 


تحن 


كما إذا قال: إن خطت روميا فبدرهمين» وإن حطت فارسيا فبدرهم. 


إكما إذا قال: إن خطت 57 فبدرهمين» وإن خحطت _فارسياً فبدرهم] فإنه إذا جاز لم يكن 
استثناء عن الغرر المانع» بل ليس بغررء ففي المقام أولى أن لا يكون غرراً. 

نعم من منع في الإجارة للزومه الغرر, قال يمثله هناء إلا أن يرد عليه بعدم التلازم» لتحمل المساقاة 
من الغرر ما لا تتحمل الإحارة مثله» لكن الأقوى صحته حى في الإحارة. 


اندر 


(مسألة :)١8‏ يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهماء مضافا إلى الحصة من 
الفائدة) والمشهور كراهة اشتراط امالك على العامل شيعا من ذهب أو فضة ومستندهم في الكراهة غير واضحء 


(مسألة :)١8‏ إيجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما] من 
الأموال والأعمال: ١‏ مضانا إل الكفبة امن القافدة )1 "وذلك لاظلاق:ذليل: الشوطه ولا عدون بق اللقاء: 
ولذا لم يكن فيه بيننا حلاف»؛ وفي المسالك: (إن العامة أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة) انتهى. 

وحكي عن المهذب أن الأحوط تركه ولعله أراد الاحتياط الاستحبابي. 

ومنه يعلم صحة اشتراط كل منهما على الآخر» كأن يشترط المالك على الزارع أوقية من الفضة» 
والعامل على المالك أوقية من الذهبء لما تقدم من الإطلاق. 

و[الشهون' كزاهة قراط الك على العال شيعا من اذهت أو قطنة) بل فق اللبتائك: لا تلم 
بينهم خلافاً في ذلك» (ومستندهم في الكراهة غير واضح)» لكن فتوى الفقيه كافية في جريان دليل 
التسامح» بل ادعى مفتاح الكرامة الإجماع عليه» وإن قال: إن في الكافي والتذكرة التصريح بحواز 
الاشتراط ولم يذكرا الكراهة. 

كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بمذه الصورة] اشتراط المالك على العامل [أو جريافها في 
الفكس ١‏ "اشتراطظ العامل عاك 'لذالك ١‏ أيضيا ١‏ لكن :مقن 
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كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة يمذه الصورة أو جريافها بالعكس أيضاًء وكذا اختصاصها بالذهب 
والفضة أو حرياهها في مطلق الضميمة» والأمر سهل. 


ذكرهم الأول فقط عدم الفتوى في الثاني» كما أشار إليه المستمسك وغيره. 

[وكذا] لم يتضح عند المصنف [ اختصاصها] أي الكراهة [ بالذهب والفضة أو جرياها في مطلق 
الضميمة] وإن كان يرد عليه أنهم أطلقوا جواز الاشتراط بدون استثنائهم للضميمة» ما يدل على عدم 
قولهم بالكراهة فيهاء ولعله شك من حهة احتمال أنهم مثلوا بالذهب والفضة:؛ لا أنهم أرادوا الخصوصية 
مما في الكراهة. 

اولاكقر تفيل البو اناي ريسا تمن عر 

ثم لا فرق في كراهتهما أن يكونا بصورة النقد أو الحلي أو لاء لإطلاق قولهم بالكراهة بضميمة 
التسامح. 


"7 


(مسألة :)١9‏ في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهماء إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص 
منهما شيء أو لاء وجهان 


(مسألة 019): في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما] ولو عملا 
كتفياطة الفوك: | إذا قلف يعذن' القبرة نا اله يغرضن» لتنا بإذا عوضبها اقلت :و إلا ناذا إسكال :ولا 
خلاف في المسألة حسب القواعد الأولية» [هل ينقص منهما شيء أو لاء وجهان) وجه النقص من 
جهة أن عمل الساقى مقابل بالحصة وتلك المقابلة منحلة إلى مقابلات» فإذا كانت الحصة ألف من 
والعمل ألف ساعة»؛ وشرط ألف مثقال من الفضة من العامل للمالك» كان معيئ ذلك أن كل من يأحذه 
العامل يعطي في قباله ساعة من العمل ومثقالا من الفضة» فإذا تلف مائة منّ كان اللازم عليه إعطاء 

وهكذا ينبغي الكلام في العكس, لو شرط العامل على المالك ألف مثقال مع الحصة؛ كان معناه أن 
كل ساعة من عمله أعطاها في قبال منّ ومثقال» فإذا نقص من عمله بقدر مائة ساعة كان للمالك أن 

هذاء ثم إن ما ذكروه في الذهب ونحوه يأ في العمل أيضاء فإذا كانت الحصة ألف من والعمل 
ألف ساعة» وشرط خياطة عشرة أثواب من العامل للمالك» كان معيئ ذلك أن كل مائة منّ في قبال 
ناقة نراعة واعتياطة ترنه فإذا بنقصض تايفسيرة كان اللغامل "أن ل عليظ له إلذ سبعة انراته وهيكذا: 

ولذا قال ا محقق والشهيد الثانيان: إن المساقاة على الثمرة مبنية على التبعيضء لأن المقابلة بين العمل 
والثمرة منحلة إلى مقابللات متعددة» ووجه 


إن 


أقواهما العدم 


عدم النقص عدم المقابلة بين أجزاء الشرط وأجزاء الطرفين» بل الشرط أمر حارجء ففي المثال 
المقابلة بين ألف ساعة وألف من فقط»ء وإنما العقد مشروط بالشرط. 

والأقرب من الوجهين وجه ثالث» وهو التفصيل بين صوري القصد إذ العقود تتبع القصودء فإن 
قصدا المقابلة بين أجزاء الشرط وأجزاء الطرف كان اللازم النقص» وإن لم يقصدا كان اللزوم عدم 
النقصء؛ لكن المتعارف القصدء فإن المعاملات مبنية على تعارف جعل الشرط حسب الموازين 
الاقتصادية. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول المصنف: /أقواهما العدم) تبعاً الجامع المقاصد والمسالك والروضة 
كما حكاه مفتاح الكرامة عنهم واختاره هوء وإن قال القواعد: وفي تلف البعض أو قصور الخروج 
إشكال» وتبعه في عدم الترجحيح محكي الإيضاحء وقد استدل له المستمسك بوحوه لا تخلو من نظر قال: 

أكلاعياة تلت تيجب لاقن الحارادة لأتدمو كن العانا أيقا و عض انالك 

وثايا: بأن اللقابال دالت حنمن الحدرة لا اجواوها: 

وقالن لباه وخا على عقية العدوك كنع ارين ل «الن مني 311 )سرس انع امن : اتوك 
العوضين» وإنما هو خارج عن المعاوضة» فإذا بطلت في بعضها لم يكن وحه لسقوط الشرط أو تبعضه. 
لأنه خلاف عموم صحة الشرط. 

ويرد على الأول: إنه لما كان الشرط في جانب مقابل جانب آخر لم يكن 


درس 


فليس قرارهما مشروطأ بالسلامة» نعم لو تلفت الثمرة مجميعها أو لم تخرج أصلاً ففي سقوط الضميمة وعدمه 
أقوال. 


وجه لعدم البطلان بقدره مثل تبعض الصفقة. 

وعلى الثاني: إن المقابل أجزاء لا جنسء ولذا يختلف بزيادة الأحزاء وقلتها مع وجود الجنس على 
كلا الحالين. 

وعلى الثالث: إن الدليل العرف؛ والشارع لم يحض إلا الأمر العرثي» ولذا لا يشك العرف في أنه لو 
اشترى منه شاتين بدينارين بشرط خياطة ثوبين» كل خخياطة تسوى درهماًء لو ظهر عدم ملكيته لإحدى 
الشاتين» في أن لا حق للبائع إلا في دينار وخياطة ثوب» حيث إن المفروض أن الشاة في السوق تسوى 
بنارا ودرها. 

وكيف كانء فقد عرفت أن المعيار القصد وهو مختلفء وإنما ذكرنا الردود المذكورة في قبال من 
يطلق العدم» وعليه [ف) إطلاق قوله: (ليس قرارهما مشروطاً بالسلامة) محل نظر. 

إنعم لو تلفت الثمرة يجميعها أو لم تخرج أصلاً ففي لوه الفيديدة ورصوته أقوال ١‏ 

الأول: السقوط كما في الشرائع والقواعد ومحكي المهذب البارع وجامع المقاصد والروضة 
وغيرهاء وجملة منهم قالوا يجب الوفاء مع السلامة» فيحتمل السلامة في الكل أو البعض» وإِن كان 
ظاهرها السلامة في الكل» وجملة منهم اقتصر على اشتراط عدم التلف» فراجع مفتاح الكرامة وغيره» 
وعلل السقوط المسالك بأنه لولاه كان 


0 


الثها: الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط» وبين العكس فلا تسقط. 


أكلاً للمال بالباطل؛ فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض» فلا أقل من خروجه رأساً برأس» 
ورما يعلل ذلك بأنه إذا لم يكن ثمر يبطل المساقاة» فإذا لم تكن مساقاة لم يكن وجه لوجوب الوفاء 
بالشرط. 

الثاني: عدم السقوطء لأنه مقتضى الشرطء واستفادة العامل من الحصة وعدمها لا ترتبطان بالوفاء 
بالشرط» كما في سائر الأماكن؛ كما إذا استأحر بشرط لكنه لم يتمكن المستأحر من الاستفادة عن 
العرنه لان ب كب ريك الفرطة نافسع لئسة و كوقة 1 كاد للطال »بلاطل أول اكاك بن عو اك 
للمال حسب الشرط وذلك ليس بباطل؛ وقوله: (فلا أقل) بحاحة إلى الاستدلال» فإنه ليس من الأدلة 
الشرعية. 

أما حيث ابتناء المساقاة على المعاوضة» فإذا تلفت الثمرة بطلب المساقاة» ففيه سؤال أنه من أين 
تبطل المساقاة بعد أن لم يكن التلف من أحد الطرفين» فهل إذا ماتت الزوحة يبطل العقد» فلا يلزم على 
الزوج الوفاء بالشرط الذي عليه ثما ذكر في ضمن العقد. 

إثالثها: الفرق بين ما إذا كانت1 الشروط [للمالك على العامل فتسقط] بالتلف لما تقدم في 
دليِل القائل بالسقوعلك (٠>‏ وييق العكس .يان كانت الفروظ للعاملن غلن 'اخالك (فله تشقط؟ .لا ذكره 
المسالك قائلاً: (نعم لو كان الشرط للعامل على رب 
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رابعها: الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط؛ وصورة التلف فلا 


الأرض اتحه عدم سقوطه., لأن الغرض من قبل العامل قد حصلء والشرط قد وجب بالعقد فلا 
وحه لسقوطه؛ ورا قيل .ممساواته للأول وهو ضعيف). 

أقول: لا يخفى أن الاستدلال المذكور إنما يلائم ما إذا كان وجه سقوط الشرط الذي لرب المال ما 
تقدم منه من قوله: (فلا أقل من خروجه رأساً برأس)» أما على الاستدلال الثاني الذي ذكرناه بقولنا: 
قرعا علا فالملة سنا قدت :إن لو قاقد يطااةلسناناة موسا انظاكة الشوظ ترق تللق المسافاة ع 
لم يكن وجه للشرطء من غير فرق بين شرط المالك على العامل أو بالعكس» بل يتجه سقوط شرط 
العامل على المالك: حي على العلة الى ذكرها المسالك» فيقال: بأنه لولاه لكان أكلاً للمال بالباطل؛ فإن 
المالك قد أعطى أصوله سنة كاملة مثلاً ولم يحصل له عوض فلا أقل من خروحه رأساً برأس. 

(رابعها: الفرق بين صورة عدم الخروج) للزرع (أصلاً فتسقط) الشروط من الطرفين على 
الآخرء [وصورة] الخروج ثم [التلف فلا1 تسقطء لأنه إذا لم تخرج فلا مساقاة فلا شرطهء أما إذا 
حرجت فقد دحل الثمر في ملكهماء فوجب على العامل الوفاء بالشرط لأنه حصل الحصة, وعلى المالك 
الوفاء بالشرط لأنه حصل الحصة. 

أما تلف الحصة بعد ذلك فلا ربط له بالمشروط له؛ كما إذا شرط البناء 


ل 


كاشف عن عدم ضِحَة الغاملة من الأول لعدم ما يكرت مقايلاً للعمل» 


غلن. اكاك شرطاء "فلم بيخ النار و منت دمت بآقه عفاواية تقاف نفإن :نامالا ريخب مفوظ 
شرط العامل على المالك» و كذلك العكسء فإن انهدام الدار لا يوجب سقوط شرط المالك على العامل 
بعد أن انتهى عمله وأحذ أجرته. 

(والأقوى عدم السقوط مطلقاً) إلا إذا كان الشرط على نحو محدود بخروج الثمرة وعدم تلفهاء 
ووجه الاستثناء واضحء إذ لو كان الشرط محدوداً لم يكن شرط في غير تلك الصورة» من غير فرق بين 
أن يكون الشرط محدوداً بخروج الثمرة؛ أو ببقائها وعدم تلفها بعد الخروجء وكأن المصنف والذين اتبعوه 
من المعلقين لم يقصدوا صورة الاستثناء ولذا أطلقوا الحكم. 

وإنما كان اللازم عدم السترط عظلفا | لكوة رهاق اعقد لازم فيج الوقاء به لإطلاق دليل 
الوفاء بالشرط [و] ال (دعوى) الى ادعاها في جامع المقاصد دليلاً على السقوط من (أن عدم 
الخروج] للثمر [أو التلف) بعد الخروج [ كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول» لعدم ما يكون 
بقائاة للق ادرف اكتسنه كافك تقار" لخدا والشرط لتمالاك بعلن العامل كان راجلا ها ميد 
العامل من الحصة» فإذ لا حصة فلا مقابل للعمل فلا معاملة» وحيث لا معاملة فلا شرط» إذ الشرط 


يجب الوفاء به 


أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح.ء وأما مع كوفا للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا 
يكون شيء في مقابل العمل» والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية» فتكون المعاملة باطلة من الأول» ومعه لا 
ييقى وحوب الوفاء بالشرطء مدفوعة مضافاً إلى عدم تماميته 


إذا كان في ضمن معاملة» والتلف أو عدم الخروج كاشف عن بطلان المعاملة» وكذا العكس أي 
شرط العامل على المالك إِنما كان لأجل المعاملة» فإذا لم تكن معاملة فلا شرط. 

[أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح] إذ لا شيء حصله العامل حي يعطي الضميمة 
[وأما مع كوما للعامل) على المالك [فلأن الفائدة) الي يستفيدها كل منهما من الحصة [ركن في 
المساقاة» فمع عدمها] لعدم الخروج أو التلف إلا يكون شيء في مقابل العمل) . 

[و] إن قلت: (الشيء) شرط المالك للعامل في قبال عمل العامل للمالك. 

قلت: الضميمة المشروطة] من المالك للعامل إلا تكفي في العوضية] لأن الضميمة خارحة عن 
قوام المعاوضة» ولذلك لا تبطل المعاوضة بترك الشرط» ولا يكون من باب خيار تبعض الصفقة [ فتكون 
المعاملة باطلة من الأول] أي لا يكون شيء في مقابل العمل فتكون المعاملة باطلة. وقوله: (الضميمة) 
يموده كن شال ناد ون كناد كرتا 

[ومعه] أي مع بطلان المعاملة إلا يبقى وجوب الوفاء بالشرط) كما تقدم توضيحه ف كلام 
المسالك. 

| مدفوعة مظان إلى عدم تماميته؟ أي تمامية البطلان 


بالنسبة إلى صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة وملكيتها وإن تلف بعد ذلك بأنا تمنع 


[ بالنسبة إلى صورة] خروج الثمر» ثم 1 التلف لحصول العوض] للعامل [ بظهور الثمرة) حيث 
قد تقدم أن الثمرة من أول ما تخرج تكون لكليهما حسب المقرر من الحصة» فقد أعطى العامل والشرط 
والعمل في قبال ما دخل ف ملكه من الثمرة و] ذلك ل (ملكيتها] للعامل. 

(وإن تلف بعد ذلك) فهو كما إذا اشترى دارا في قبال ألف دينار وخياطة ثوب البائع» فإفها إذا 
تلفت لا يضر ذلك باستحقاق البائع للألف والخياطة» وكذلك حال المالك إذا شرط عليه العامل شيا 
فإن المالك قد ملك الحصة بظهورهاء فاللازم عليه أن يعطي شرط العامل» وإن تلفت الثمرة بعد ذلك 
فقد عمل العامل حي صارت الثمرة» وفي قبال عمله له حق أذ شرطه من المالك. 

ومنه يعلم أن احتمال الجواهر أن يكون موضوع المعاوضة الظهور مع الإدراك» فإذا ظهر بدون 
الإدراك لم يحصل أحدهما على شيء» فليس عليه إعطاء الشرط للشارط» وذلك لعدم النفع بالثمرة بدون 
اللور لني فين وسعده ‏ إه [لوتكر عرفا "اق عنام انافاه اق اسه لات عدوت الظموورويدو لين الكقر الك 
تقودا للجعارفة 

نعم يصح كلامه إذا كانت المعاملة على أن بملك العامل الحصة بعد الإدراك» لكنه حلاف بناء 
العرف في مساقاقم» كما أن المضاربة كذلكء؛ حيث يملكان الربح ممجرد ظهوره وإن تلف بعد ذلك. 

(بأنا تمنع) أن العقد لا يلزم الوفاء به إلا إذا ظهرت الحصة؛ فإن العقلاء يرون وجوب اللزوم 
بالعقد وشروطه .هجرد 


كون المساقاة معاوضة بين حصة من الفائدة والعمل» بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستنماء 
له وللمالك» ويكفيه احتمال الثمر وكوما في معرض ذلك» ولذا 


تحققه سواء أثمر أم لاء فاللازم على المالك بذل الأصولء وعلى العامل بذل العمل» كما أن على 
كل منهما بذل ما شرط عليه» أما أنه يثمر أم لاء فذلك أمر خارجء حاله حال النكاح والخلع والبيع 
والإحارة وغيرها فالعقد إذا وقع وحب على الزوجين الوفاء» وإن مات أحدهما لم يضر بالعقد والشرط 
واللوازم» كما أنه إذا تلف المال في العقود الأخر أو ماتت الزوحة في الخلع لم يضر ذلك بالعقد والشرط 
واللوازم» وكذلك إذا لم يربح في المضاربة ولم يخرج الزرع في المزارعة. 

نعم قد ذكرنا عند قول المصنف (والأقوى عدم السقوط) ما يستثئئى من ذلك. 

أما قول المصنف: إنا تمنع [ كون المساقاة معاوضة بين حصة من الفائدة] من المالك [و] بين 
العمل من العامل [بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك) 
فالنماء غاية للمعاوضة» وتخلف الغاية لا يقدح في بقاء المعاوضة» كما حقق في بحث تخلف الداعي في 
المعاملات؛ إذ الداعي ليس مصباً ولا شرطاً ولا قيداً. 

[ويكفيه] أي يكفي في التسليط ]احتمال الثمر وكوها في معرض ذلك] أي المساقاة في معرض 
الثمر [ولذا! الذي ليس معاوضة بين الحصة والعمل 


لا يستحق العامل أحرة عمله إذا لم يخرج» أو حرج وتلف بآفة سماوية أو أرضيه في غير صورة ضم الضميمة؛ 
بدعوى الكشف عن بطلانما من الأول واحترام عمل المسلم 


زلا يستحق العامل أجرة عمله) مع أنه بذل العمل [إذا لم يخرج] الثمر [أو حرج وتلف بآفة 
سماوية أو أرضية في غير صورة ضم الضميمة) وحيث كان كذلك في غير صورة ضم الضميمة ‏ أي 
شرط النب ووه في تحن المساقاةى كان كذلك ق,صورة ضم الضميمة أيضاء ' لا بطلان للمعاملة 
بعدم الخروج أو التلف, فاللازم إعطاء الشرط» أي الذهب ونحوه. 

[بدعوى الكشف عن بطلاهها من الأول]» (بدعوى) يتعلق ب (يستحق)» يعن أن توهم 
استحقاق العامل أحرة عمله إذا لم يخرج الثمر أو التلفء إنما هو بدعوى كشف عدم الثمر عن البطلان 
المنياناةة 

[واحترام عمل المسلم) عطف على (بطلانها) أي وجه توهم الأحرة أن عمل المسلم محترم» 
فحيث لم يحصل العامل على الحصة وجب على المالك إعطاؤه أجرة عمله. 

مزق عله أولا:]ن ذلك حرف امرتكر عرو من كوقا داوضة يق "لعل تدص بالامافة بل 
أنه مقتضى تعريف الفقهاء للمساقاة بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرهاء وقد عرف المصنف 
المساقاة ذلك كا تقدم» وظاهر الروايات أيضا ذلك: 


ففى صحيحة يعقوب بن شعيب: «اسق هذا من الماء واعمره» ولك نصف 
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فهي نظير المضاربة حيث إنها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له وللعامل 


ما أخحرج)"": فإنه كما قاله المستمسك: كالصريح في أن المقابلة كانت بين السقي والأعمال 
وبين الحصةء وكذلك هو ظاهر روايات خيبر» وكذلك يؤيده أن الأمر كذلك ف المزارعة والمضاربة 
والجعالة. 

وعليه فليس (التسليط) الذي ذكره المصنف إلا لازم المفهوم المذكورء حيث لا يتمكن العامل من 
العمل في البستان إلا بعد أن يسلطه المالك عليه. 

ثانا أن قوله: (ولذا لا يستحق) غير ظاهر الوجه. فإن عدم استحقاق الأحرة في صورة عدم 
الخروج أو التلف إنما هو لأنه لا وجه للاستحقاق» فإن العامل دحل على أن لا يكون له شيء إذا لم 
يخرج أو تلفء؛ فمن أين يستحق على المالك شيئاً فهو قرر في عقده أن عمله في قبال الحصة؛ فإذا لم تكن 
حصة ذهب عمله هدراء كما في المضاربة والمزارعة والجعالة» واحترام عمل المسلم إِنما يكون إذا طلبه 
غيره أو استوفاه ولح يهدره المسلم بنفسه؛ أما إذا لم يطلبه غيره ولح يستوفه؛ أو طلبه الغير أو استوفاه 
لكن المسلم بنفسه أهدره؛ لم يكن لعمله احترام بأحرة ونحوها. 

ومما تقدم يظهر وجه النظر ف قول المصنف: [فهي نظير المضاربة حيث إنها أيضاً تسليط على 
الدرهم أو الدينار) من المالك [ للاسترباح له وللعامل] 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟7١؟‏ الباب4 من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
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وكونما جائزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق» كما أن ما ذكره في الجواهر من الفرق بينهما بأن في المساقاة 
يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة الي يراد منها الحصة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصلء وأما المساقاة فيعتبر 
فيها الطمأنينة بحصول الثمرة 


فإن هناك أيضاً التسليط لازم المعاملة» وإلاً فحقيقة المعاملة عمل العامل فيها في قبال حصة الربح. 

(و1 إن قلت: لا يمكن تنظير المساقاة بالمضاربة» إذ المضاربة لما كانت جائزة كانت عبارة عن 
التسليط» وكأنه إذن. 

قلت: كلتاهما عقد. وإن احتلفتا في اللزوم والحواز. 

ف [كونما جائزة دون المساقاة» لا يكفي في الفرق] في الجهة الى نحن بصددهاء [ كما أن ما 
ذكره في الجواهر من الفرق بينهما1 حي لا تقاس المساقاة بالمضاربة فلا يأني في المساقاة ما ذكر في 
المضاربة من أنه تسليط من المالك للعامل على حاله» [ بأن في المساقاة يقصد المعاوضة؟ بين العمل 
والحصة [ بخلاف المضاربة الي يراد منها الحصة والربح)» ففيها تسليط فقط بداعي الربح» وتخلف 
الداعي لأمرسي شيف ادق هاي انحن الفورطو: اللسناف ال مسق موعن ةيالق اق 
يحصل وقد لا يحصلء وأما المساقاة ف حيث (يعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة) لا يكون عقدها 
إلعها وكيون تلفي ١و‏ لضي فإذا انتفى أحدهما ‏ أي الحصة ‏ لا تكون معاوضة. 


ولا يكفي احتماله» مجرد دعوى لا بينة لماء ودعوى أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا 
يصح المساقاة ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك 


زولا يكفي احتماله1 كما يكفي الاحتمال في المضاربة [ بحرد دعوى لا بينة لما بر قوله: (كما 
أن ما ذكره الجواهر). 

وإِئما كانت بحرد دعوىء لأن المساق في كلتا المساقاة والمضاربة واحدء إذ المالك يعطي الحصة من 
الربح والثمر في قبال عمل العامل» ولذا لم يذكروا الطمأنينة لا في المساقاة ولا في المضاربة. 

ومنه -يعلم أن .ما ذكرة المستمسك تحل 'نظرء قال (نعم لا كانت المساقاة تقتضي أعمالاً كثيرة 
شاقة في مدة طويلة لم يقدم عليها العقلاء غالباً إلا مع الاطمينان» بخلاف المضاربة» فإن أعمالها حفيفة في 
مدة قليلة غالبا يكثر منهم الإقدام عليها مع ضعف الاحتمال) انتهى. 

إذ لا نسلم الفارق المذكورء فإن العقلاء لا يقدمون إلى المضاربة إلا مع الاطمينان غالباً. 

(ودعوى أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر] عند إرادة العقد وعدم خروج الثمر) بل أو 
تلفه بالراد ونحوه إلا يصح المساقاة) إذ هي مبنية على الموازين العقلائية وهي ما كان مع الاحتمال؛ 
ولو المتساوي مثلاً. 

[ولازمه بطلان ذلك العقد [إذا لم يعلم ذلك) من أول الأمر ( ثم انكشف بعد ذلك] لأنه لا 
فرق بين العلم والجهل» فإن المطلوب الثمر» وإذا لم يكن 


ثم انكشف بعد ذلك» مدفوعة بأن الوحه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية مع العلم بعدم الخروج من الأول» 
بخلاف المفروض 


ثمر فلا مساقاة» سواء جهل أو علم. 

والحاصل: إنه كما إذا علم بالبطلان من أول الأمر لأحل عدم الثمر لم تصح.ء فإذا عقدها والحال 
هذه ل يجب الوفاء بالشرط» كذلك إذا ظهر البطلان بعد ذلك لأحل عدم الثمر. 

[مدفوعة] بأنا لا نسلم عدم الفرق بين ظهور عدم الثمر من الأول أو بعد ذلك [ب] سبب 
[أن الوحه في عدم الصحة] إذا علم من أول الأمر 1 كون المعاملة سفهية مع العلم بعدم الخروج) للثمر 
[من الأول عند إرادة العقدء والمعاملة السفهية باطلة» إذ الشارع إنما أمضى العقلائية منها. 

(بخلاف المفروض) من ظهور عدم الثمر بعد المعاملة» أما ما ذكره المستمسك من التقييد لكلام 
المصنف بقوله: (إنها وإن لم تصح بعنوان كوا مساقاة» وأما عدم الصحة بعنوان كوا عقداً من العقود 
فغير ظاهرء لشمول الأدلة العامة إذا كان قد نوى المعاوضة بين العمل وبين التمكين من الأصول إذا كان 
له غرض في التمكين» ولا وجه للفساد من جهة كوا سفهية إذ الثابت بطلان معاملة السفيه وإن كانت 
عقلائية» لا بطلان معاملة الرشيد وإن كانت غير عقلائية) انتهى. 

قو عليد او 855" الفط ةياكن لنياف لاخدا نو لمق ذه فليش 


فالأقوى ما ذكرنا من الصحة ولزوم الوفاء بالشرط وهو تسليم الضميمة وإن لم يخرج شيء إن تلف بالآفة» نعم 
لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك» كشف عن بطلان المعاملة من الأول» ومعه 
يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلاً بالحال. 


كلامه تقييداً لما قاله مع أن ظاهره التقييد. 

وثانياً: إن القايت بطلان. كلها المعاملييق» إذ الآدلة العامة والخاهية منضرفة عن العاملات السفهية 
ما لا داعي عقلائي فيهاء ولذا تراه بنفسه قال: إذا كان له غرض في التمكين. 

وكيف كان [فالأقوى ما ذكرنا من الصحة] مع الاستثناء الذي ذكرناه [ولزوم الوفاء بالشرط 
وهو التسليم مع الضميمة» وإن لم يخرج شيءء أو تلف بالآفة1 وإن كان التلف معنويا بأن تسممء وإن 
كان امه ظام ١‏ عيبا كسام ب 

نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر» إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كأن لم تبلغ 
بعد ومدة المساقاة لا تكفي لبلوغها وثمرها [ كشف عن بطلان المعاملة من الأول] لأن الشرط الضمئ 
الذي يرتكز عليه العقلاء قابلية الشجر للاثمار» وإذا لم يكن هذا الشرط الضميئ كانت المعاملة سفهية. 

نعم يصح عقداً مستقلاً إذا كان له غرض عقلائي في التسليط والتسلط [ومعه] إذا أحراه مساقاة 
١‏ عكم افكفاق العادل لاكيية إذا كان افد بان 


أما اشتراط جهله, لأنه إذا علم فقد أهدر بنفسه عمله. 

وأما عدم الفرق بين علم المالك وجهله؛ كما يستفاد من عدم اشتراط علمهء فلأنه لا فرق في 
ضمان الإنسان أحرة غيره فيما إذا أمره بشيء بين أن يعلم عدم الفائدة في عمل ذلك الغير» أو لا يعلم؛ 
لأن مقتضى احترام عمل المسلم أن من استوفاه أو أمره به» وإن لم يأت بثمرء أن المستوفي والآمر ضامن 
لهء فإنه «لا يتوى حق امرئ مسلم». 


ولذا إذا لم يكن أمر ولا استيفاء لم يضمنء وإن جهل العامل بالحال» لأصالة البراءة. 


(مسألة 6 لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً» ففي صحته 
مطلقاًء أو عدمها كذلكء أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحء أو على وجه الحزئية فلاء أقوال» 
والأقوى الأول للعمومات 


وسألة +48 إلو جعل امالك للعامل تمع الحضة من الفائدة ملك سخصة من :الأصول. مشاعا ) 
كربع الأصول (أو مفروزاً] مثل هذه الأشجار الخاصة» وإنما قال (مع الحصة) لأنه إذا لم يجعل الحصة 
وإنما جعل بحرد الأصول مشاعاً أو مفروزاً لم يكن مساقاةٌ وتصح معاملة مستقلة؛ إذ لا وجه لبطلانه 
بعد كونه عقلائياً ولا غرر ولا غيره ما يوجب بطلانه. 

[ففي فكه ب" إذ لا مانع من الصحة» فإنه سواء جعل بعنوان الشرط أو الجزء كان 
متعيعا إ3 كينا د الكنان امد الققده 

[أو عدمها كذلك) كما هو المشهور بينهم» وحكاه الجواهر عن الأكثر, مما ظاهره وجود القول 
بالصحة؛ وإن قال الرياض: إنه لم يقف على مخالف» وتردد في المسألة الشرائع وأشكل فيها القواعد. 

[أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح, أو على وجه الحزئية فلا1 كما جعله 
الجواهر التحقيق في المسألة. 

(أقوال) وقد اختار الأخير السيد البروحردي» وأشكل في الأول ابن العم إلا أن يكون .يتحو 
الاستثناء» وقال بعضهم بالصحة إذا كان بنحو معاملة أحرى. 

والأفويع. الكرل؟ للعدومات 11 لأيت وذ يول :شرن هله د لئال للناقاة :و الشروطه وان دا روا 
شمله دليل المساقاة» فإنه عقلائي ول يردع الشارع عنه» ولو 


ودعوى أن ذلك على حلاف وضع المساقاة كما ترى» كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك إذ 


هو أول الدعوى» 


لم يسلم العموم مله المناط» فقول المستمسك: (لكن العمومات لا تثبت المساقاة) محل نظر» إذ 
ليس مراده بالعمومات؛ مثل: افوا" وإتحارةَ عَنْ تراض2"”4: بل ما ورد من الروايات في 
المساقاة» بالإضافة إلى أنه لما كان مساقاةً عرفاً ثمله (أوقو)/ أو 00 فالموضوع يوذ من العرف 
والحكم من العموم. 

[ودعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى] إذ يتعارف في المساقاة ذلك كما لا 
يخفى على من راجع العرف. 

ومنه يعلم ضعف قول المستمسك (فيه نظر ظاهر)» فإن مورد نصوص المساقاة يختص بغير هذه 
الصورة [ كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل) من العامل في ملك المالك) وعمل الساقي هنا في 
ملكين جزء لمالكه وجزء لنفسه. حيث إن تلك الأشجار الي جعلها لنفسه بالشرط أو الجزء قد صارت 
ملكا لنفسه ([إذ هو أول الدعوى) فأي مانع من أن تكون الحصة والشجرات البجعولة له ف قبال عمله 
تامحضة امالك "اراق تمه دما و الاشكال قنديا ‏ المشوض والتعارق فكاع الأول كله يلكا 
للمالك» لا أن يكون بعضها للعامل مردود ب.ما ذكره المستمسكء من أن المراد من وحوب أن تكون 
الأصول في ملك المالك وجوب ذلك بالإضافة إلى ما قبل العقد لا بعده» ولذا لا تبطل المساقاة بخروج 


الأضؤل 
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والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه. فيه: إنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو 
فائدة كما في المقام» حيث إن تلك الأصول وإن لم تكن للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول 


حصة من نمائهاء 


عن ملك المالك ببيع ونحوه» بل لا تبطل لو باعها على العامل دون غيره من الناس. 

[والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه] كما في المسالك حيث وحه به المنع 
الذذق جاه الارمية “كبن أن اللدطئض السابقة اين كرس السالاك اضيا 

توضيح ذلك: إنه لما انتقلت بعض الأصول إلى الساقي كانت الحصة من المالك في مقابل أمرين؛ 
عَم العائل؟"ى مذاك كاله بوعيلة ةق للك يقسي د اصارتة» للجاملة بالتبعية )ل مول" السنافق ذلا 
وطندلا واملاك تخسن :اديه قم أن العامة عن أكون وين مانن لطرقين: 

[فيه: إنه لا مانع منه إذا كان] عفاكنا وآن كان اللقارم فيسدردي أوفايدة ١‏ كما لو عاضر 
لأن يبئ دار نفسهء حيث إنه ولد المستأحر» فإن الفائدة ترجع إلى الأحير» لكن للمستأحر فيه غرض 
حيث إنه يريد بناء دار ولده» حي إذا لم يفعله الولد كان يستأحر غيره» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

كما في المقام حيث إن تلك الأصول وإن لم تكن للمالك الشارط] لأنها قد انتقلت بحكم 
الشرط إلى الساقي [ إلا أن عمل العامل فيما ينفعه) أي المالك [ في حصول حصة من نمائها) لأن 
المفروض أن نماء الكل» ثما للمالك الشارط 


ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل .مقتضى الشرطء فاللازم تبعية نمائها لماء مدفوعة بمنعها بعد أن كان 


المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من ناء الجميع» نعم لو اشترط كونما له على وجه يكون نماؤها له 
بتمامه 


وثما للعامل بحكم الشرطء لكلا الطرفين» فللمالك بعض ناء ما للعامل» وللعامل بعض تماء ما 
للمالك. 

[ودعوى] أنه لا نفع للمالك في أشجار العامل ل أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل يمقتضى 
الشرط] لأن الساقي شرط على المالك أن تكون بعض الأصول له [فاللازم تبعية نمائها لما) لتلك 
الأصولء فيكون النماء للعامل لا للمالك» لأن النماء تابع للأصل» كما هو بناؤهم على ما سبق مكررا. 

[ مدفوعة .منعها) فإن النماء تابع للأصل إذا لم يشترط أن يكون بعض النماء لغير من له الأصل» 
فليس كل النماء لتلك الأشجار للعامل ١‏ بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عوض تملك المالك 
| حصة هن كاك الميع ) قله شيفان نضن حميغ الثمار مقلاء وعهر #نجزات قي قبال أن يسقن الاشتحار 
كلها ليربح المالك. 

(نعم لو اشترط] العامل على المالك ( كوا تلك الاشجار العشرة مثلاً (له على وجه يكون 
نماؤها له بتمامه] بحيث يكون كل مائها له أيضاً (كان كذلك) أي كما ذكره المدعي بأنه لا يعقل أن 
يشترط عليه العمل في ملك نفسه. 

هذاء ويرد عليه أنه لما ذا لا يعقل» وقد تقدم صحة مثل هذا الشرط وهو عقلائي 


كان كذلك لكن عليه تكون تلك الأصول بمتزلة المستثئئ من العمل» فيكون العمل فيما عداها ما هو للمالك بإزاء 
الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول. 


لا ينافيه الكتاب ولا مقتضى العقد, وتكون النتيجة أن المالك أعطاه عشر أشجار بنمائها على أن 
يعمل في أشجار نفسه وأشجار المالك ويأخذ نصف حصة غاء أشجار المالك» وأي محذور في هذا عقلا 
ره يذياة بداجة عقون لعفف 

(لكن عليه تكون تلك الأصول يمترلة المستثئ من العمل؛ فيكون العمل4 الذي طلبه المالك من 
الساقي [فيما عداها ما هو للمالك بإزاء الحصة من مائه مع نفس تلك الأصول) . 

ومن ذلك ظهر وجه النظر في كلام المستمسك الذي جعله مقتضى التحقيق بأنه إن كانت المعاملة 
مساقاةً صح ذلك شرطاً وبطل قواماً في المعاوضة» لقصور أدلة المساقاة عن شموله» كما ذكره الجواهر, 
وإن كانت المعاملة عقداً مطلقاً لا بعنوان المساقاة صح مطلقاً عملاً بالعمومات. 

إذ قد تقدم أن لا وجه لعدم همول دليل المساقاة لما أف ببطلانه» لأنه مساقاة عقلائية» فتشمله 
عمومات الوفاء بالعقد» كما يشمله المناط في أوله لوقاف د شرل )به [فااشيرن, النموساف افد 
خديدا لذ فعافاة عو امن إذ الويف كب شما العقز القديدة اتقريال الققوة ! الخوانة: ذا خقق 
عنوانها لدى العرفء فإذا كان شيء إحارة عند العرف شهله #إأوفوا©”"2 و»إتجارة عَنْ راض 004 
بتقريره إياه إحارة لما أحكام الإجارة لااعددا ديد ليس له أحكام الإحارة» وهكذا. ' 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) سورة النساء: الآية 9؟. 





(مسألة :)5١‏ إذا تبين في أثناء المدة عدم خحروج الثمر أصلاً هل يجب على العامل إتمام السقي» قولان أقواهما 
العدم. 


(مسألة ١؟):‏ [إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً) أو عدم فائدة في ما حرج لأن 
الجراد يأكله, أو السيل يذهب به. أو البرد يفسده مثلًء (هل يجب على العامل إتمام السقي) أو لاء 
(قولان)» فعن ظاهر المسالك الوجوبء» وعن جامع المقاصد العدم» [ أقواهما العدم) لأن المساقاة كانت 
لفائدة الثمرة» فإذا لم تكن لم يكن وحه له وقد ذهب المشهور إلى هذا القول حي أن كافة المعلقين 
الذين ظفرت بكلماقم سكتوا على المتن. 

وف المستمسك مال إلى التفصيل قائلاً: (واللازم ابتناء الوحوب وعدمه على انفساخ المساقاة 
وعدمهاء فإذا قلنا بالانفساخ كما هو المشهور فاللازم البناء على عدم وجوب إتمام العمل للأصلء وإن 
قلنا بعدم الانفساخ كما يراه المضنض» فاللازم البناء على .وخوب العمل عملاً بالعقد» اللهم إلا أن يذعى 
العمل اللازميقالسافاة بناللكون مويه اللناء للامطلفاء كنا عن غير بعيل عند الخرفة#اتنمن: 

أقرلة ]3 كات عتتل الفائل ب أقبال الحصنة :لا بحصي قرضاء فلناذا يعم :بعد تبر حدم احص ة بهل 
لقتضى العقد والمفروض أن العقد مصباً أو شرطاً أو قيدأ ولو ضمنياً بقصد ما إذا أثمرء والعقود تتبع 
القصود, أو أن العمل حت لا ييبس أصول الأشجار وما أشبه من الأعمال ال تحتاج إليها الأصول لأحل 
بقائها للمستقبل» فذلك وإن كان أمراً عقلائياء لكن لا يشمله المساقاة المبينة على الحصة. 


نعم إذا كان عقد مطلق لأجل الإثمار والبقاء وكان للعامل الحصة من باب الأجرة بحيث يشمل 
إطلاقه الأحرة في حال عدم وجود الحصة, كان اللازم القول ببقاء اللزوم» ويعطيه المالك الأحرة أو أقل 
الأمرين من مثل الحصة والأجرة بالنسبة إلى بقية الوقت وقدر النسبة من قيمة أو مثل الحصة بالنسبة إلى 
ماضي الوقت. 

وعليه فما ذكره المصنف في المساقاة على وفق القاعدة» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تتبع أكثر 
والله العال. 


(مسألة :)١١‏ يجوز أن يستأحر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه زعا ونقذارا خصية تن الغرة أذ« يتسا ها فد الظهوز 
وبدو الصلاح» بل وكذا قبل البدوء 


وشالة +78 [قو أنه يسائدن اكالك 1 لاذصوال ١‏ اخيرا العمل 1ق ينتفانه يدون عفد المسناقاة 
(مع تعيبنه] العمل [نوعاً] أي كيفاً (ومقداراً] أي كما بحيث يرفع الغرر» إذ لا دليل على أكثر من 
ذلك إبحصة من الثمرة أو بتمامها1 ومقصوده بقاء الأشجار ونمائها وما أشبه ذلكء» فلا يقال: أية فائدة 
له في هذه الإجارة. 

ومنه يعلم صحة الإجارة ولو لم تكن ثمرة وإنما بالأحرة الخارحية [ بعد الظهور وبدو الصلاح] 
ولذا قال الشرائع: (إذا استأحر أجيراً للعمل بحصة منها فإن كان بعد بدو صلاحها حاز)» وفي الجواهر: 
(بلا حلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع» ومراده بذلك ما 
يتوهم من أن العمل غير معلوم والأحرة غير معلومة مع اشتراط المعلومية فيهما في الإحارة. 

والجواب: إن التحمين والخرص يكفي في المعلومية عرفا بما يرفع الغرر» ولا دليل على الاحتياج إلى 
اكد مق ذللك, 

زبل وكذا قبل البدو] للصلاح بعد الظهورء وذلك لإطلاق ما دل على صحة الإجارة» واشتراط 
الشرائع للصحة بقوله: (وإن كان بشرط القطع صح) غير ظاهر الوجه؛ إذ لا دليل على هذا الشرط في 
الصحة؛ ولعله لوجود هذا الشرط في البيع بفهم المناط في الإحارة أيضاًء لكن أصل اشتراط ذلك في البيع 
محل نظرء فكيف بالقطع بالمناط» ولذا قال المستمسك: (والتحقيق عدمه في البيع). 


بل قبل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموحودة أو عامين» وأما قبل الظهور عاماً واحداً بل ضميمة فالظاهر 
عدم حوازه؛ لا لعدم معقولية تمليك ما ليس .موجود 


(بل قبل الظهور أيضاًء إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين) لإطلاق دليل صحة الإحارة» 
بل لعله يستفاد من المناط في البيع أيضاء فإنه يجوز البيع كذلك» فالإحارة أولى ولو أولوية عرفية» أو 
يقال: ح إذا لم تفهم الأولوية جاز لوحدة الملاك» وكيف كان فالإطلاق كاف في المقام. 

(وأما قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم حوازه]» واستدل لذلك بالإجماع الذي 
ذكره التذكرة والمسالك» وبأن عوض الإحارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع» وهما منتفيان 
في المقام» وبالغررء لأنه لا يعلم هل يثمر أم لا» وعلى فرضه كم يثمر. 

والكل محل مناقشة» إذ الإجماع محتمل الاستناد» واشتراط الوجود غير ظاهر الوجه بعد الإطلاق 
والمعقولية والعرفية الذين هم الأصل في المعاملات» والمعلومية العرفية موحودة بالتخمين» ولذا صح أن 
يستأحر عامين أو أكثر» ولذا فلا غرر» وقد تقدم أن دليل لزوم المعلومية ما دل على النهي عن الغرر 
فالجواز لو لا ملاحظة الإجماع أقرب. 

إلا لعدم معقولية تمليك ما ليس يموجود] كما علله بذلك محتمل الجواهر, قائلاً: (لم يجر قولاً 
وعد لكيه بدو 

وقد قرر ذلك بعض المعلقين» حيث قال: (الظاهر أنه وحجه وجيه)» لكن في المستمسك: (الظاهر 


أن تزاف اتو هر التعزال كن عوط الاجارة مويحودا 
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لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوهه المستقبلي 


ما دل على إلحاقها بالبيع» لا لعدم المعقولية). 

وعلى أي حالء فكلا الوجهين محل نظر [لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وحوده] أي 
وحوده الاعتباري» إذ لا وجود خحارجحي له قطعاًء ووجوده بغير صورة الثمرة» لأن الثمار إِنما هي عبارة 
عن التحول عن الماء والتراب ونحوهماء مثل كل حي يكون ثم يفسد, فإنها من التراب ونحوه إلى التراب» 
ولذا قال سبحانه: لإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم*# لا ينفع في صدق الموجود. 

أ لاف اقزر اوور قا د11 لا وكرت (الفتيور قدو ند كامها: لمانا توس او قر ارت 
ينتفي بانتفاء جزئه. 

وثانيً: الاعتبار يجب أن يكون عقلائياًء لأنم الأصل في المعاملات وقد قررهم الشارع بإضافة بيان 
شرط أو مانع؛ ولا اعتبار عقلائي لوجودها بوجود موادها داحل التربة وفي الضوء ونحو ذلك. 

وعلى أي حالء فالمراد وجوده الاعتباري إلوجوده المستقبلي] ولو علله بالاعتبار العقلائي لم 
يحتج إلى ما ذكر من دفع الإيراد» فإن العقلاء يرون المستقبل طرفاً في جملة من العقود والإيقاعات 
كالوصية والوقف والنذر والإحارة وغيرهاء ولذا لا يشترط أن يكون له مال موجود حال الوصية 
بالقلك .ولا وجوه البطوة: حال 'الرقف غيب ولأما لهي ره حال لذن وله انفده حال 
الإحارة» إلى غير ذلك. 


ولذا يصح مع الضميمة أو عامين» حيث إفهم اتفقوا عليه في بيع الثمار» وصرح به جماعة ههناء بل لظهور اتفاقهم 
على عدم الحواز كما هو كذلك ف بيع الثمار» ووجه المنع هناك صوص الأخبار الدالة عليه» وظاهرها أن وجه المنع 
الغرر 


[ولذا] الذي ذكرناه» لا لما ذكروه ريصح مع الضميمة أو عامين» حيث إهم اتفقوا عليه في بيع 
الثمار» وصرح به جماعة ههنا كما عرفت» فإذا لم يكن للوجود الحالي أثر جازت الإحارة» وإن كان 
اللازم الوجحود الحالي فلماذا لا يعتبر في ما إذا كان مع الضميمة أو في عامين. 

بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز1 كما عرفت» وإن قد عرفت أنه محتمل الاستناد بالإالحاق 
بالبيع» وحيث لا دليل على الإلحاق إلا المناط يكون القطع بالمسألة محل نظرء خصوصاً وإلحاقه في المقام 
بالمساقاة أقرب إلى الذهن العرفي» لأن الإحارة تفيد فائدة المساقاة. 

[ كما هو كذلك في بيع الثمار1 حيث ينع إلا عامين وأكثر» أو مع الضميمة بالإجماع. 

[ووجه المنع هناك خصوص الأخبار الدالة عليه» وظاهرها أن وجه المنع الغرر)» ففي موثق سماعة 
المروي في الكافي» قال: سألته عن بيع الشمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعهاء فقال: «لاء إل أن 
يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلاًء فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشحجر 
بكذا وكذاء فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل». 

وما تقدم يعلم وجه النظر في كلام السيد الجمال» حيث قال: (الظاهر 


لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم» ولو لا ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد 
ذلك؛» كما يجوز بيع ما ف الذمة مع عدم كون الع دريطهة شملة فى ذيياء بل وإن لم يكن في الخارج موجوداً 


َه 


أصلا» 


عدم خروج المعاملة عن كوفا غررية بشيء من الأمرين» ولا سبيل إلى مقايسة المقام ببيع الثمار), 
إذ فيه: إنه لا غرر عرثي فيه» وليس بيع النمار كذلك غررياً حي يقال بانه استثناء بالنص. 

إلا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم؛ ولو لا ظهور الإجماع في المقام] بالمنع [لقلنا بالجواز مع 
الاطمينان بالخروج بعد ذلك) بل الغرر بعد الخروج وبدو الصلاح أيضاً موجود إن وسعت دائرته 
حيقة كدر بعلت "النس لوت يود أزة مطل أو نهنا أشي اؤزلعه: .فلجي التاق إلا أجل عدم اعداء 
العرف .كثل هذه الاحتمالات» فكذلك الحال قبل الخروج. 

كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودة فعلا عند ذيها] أي ذي الذمة» وليس 
ذلك إلا لأحل عدم اعتبار العرف والشرع الوجود الخارجحي عند البيع. 

(بل وإن لم يكن في الخارج موجوداً أصلاً] وذلك لأن العقلاء إِنما يريدون النتائج ولا همّ لهم في 
ما سوى ذلكء والنتيجة لا فرق فيها بين الوحود عند الطرفء أو في الخارج في حال البيع والإحارة 
وغيرهماء وبين عدمهاء ولذا لولا النص في البيع لكان إطلاق أدلته بعد الاعتبار العقلائي كافياً في الصحة. 


اتير 


والحاصل: إن الوجود الاعتباري يكفي قِ صحة تعلق الملكية» فكأن العين موجودة في عهدة الشجر كما أنما 
موجحودة في عهدة الشخص. 


[والحاصل: إن الوجود الاعتباري] الذي يعتبره العقلاء [يكفي في صحة تعلق الملكية]» فلا 
يقال: الملكية إضافة وهي تحتاج إلى طرفين» وحيث لا طرف فلا إضافة» إذ الإضافة حفيف المؤنة تتعلق 
بالموجود حالاً والموجود مستقبلاء وعليه يصح جعل الثمرة أجرة وإن لم تظهر بعد, إذا كان لا وجود 
في المستقبل» فالعبرة عند العقلاء بحال الإضافة لا حال الإنشاء» ولذا تصح الوصية بالشيء إذا كان له 
وحود في المستقبل بعد موته» وإن لم يكن له وحود في الحال» ولا تصح إذا لم يكن له وحود في 
المستقبل» وإن كان له وجود في الحال» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أما قوله: إفكأن العين موحودة في عهدة الشجرة» كما أنها موحودة في عهدة الشخص) فهو 
بعيد عن المعاملات العرفية» في فهمهم في هذا البابء إلا أن يريد أنما موحودة فيها بالقوة. 


(مسألة ؟): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك» وللعامل أجرة المثل لعمله 


(مسألة :)١‏ كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك] على المشهور بينهم؛ بل لم 
يظهر من أحدهم خلاف» وعن التذكرة الإجماع عليه» واستدلوا لذلك كما في المسالك وغيره بأن النماء 
يتبع الأصل فالثمرة تكون ملكا لمالك الأصل بعد أن ل يكن موجب للخروج عنه؛ لكن يرد عليه ما 
ذكرناه في المزارعة من أنه لا دليل شرعي ولا عقلي لذلك بعد أن الثمر ناتج لأمرين: الأصل والعمل؛ 
فلماذا يختص به أحدهما. 

وعليه فاللازم أن يقسم كينا اعمدي: لذ قرو لها عرفا دتوة ليك اذ شري زر أن عرق 
المسلمين لا تبطل)”© وغيرهماء فحال المقام حال ما إذا اشترك العمل والعامل ورأس المال والمدير في إنتاج 
شيء» حيث إن لكل منهم بقدر حقه. 

ومنه يعلم وجه النظر ف قوهم: [وللعامل أحرة المثل لعمله) كما ذكره غير واحدء بل هو 
المشهور بينهم شهرة عظيمة» بل عن الرياض لا خلاف ولا إشكال فيه» وإن تأمل في كلامه غير واحد 

وكيف كانء فقد استدل له كما في المسالك وغيره» بأن العامل لم يتبرع بعمله ولم يحصل له 
العوض المشروط فيرجع إلى الأحرة. 

أقول: لا يخفى أن ما ذكره بعض الدليل» إذ لا يتم المذكور بنفسه دليلاً 


)١(‏ المستدرك: جا ص 7١0‏ الباب 45 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص١١7‏ الباب5 من أبواب عقد النكاح ح5. 
تمن 





إلا إذا كان عالماً بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل» 


لإمكان أن لا يتبرع ولم يحصل له العوضء ومع ذلك لا يستحق» كما إذا عامل مع طفل أو سفيه 
مفلأء فإنه ‏ على ما ذكروا من تبعية النماء للأصل ‏ لم يتبرع بعمله ول يحصل له العورض» ومع ذلك 
لا أحرة له» إذ لا دليل على الأحرة» وحيث لم يكن دليل على الكلية المذكورة لم تكف في الاستدلال يما 
على الأحرة؛ وقد ضم المستمسك إلى ذلك بقوله: (إن الدليل المذكور لا يكفي وحده إلا بضميمة كون 
الضمان بالاستيفاء» فحيث إن المالك استوق ضمن). 

وفيه: إنه لا يكفي أيضاًء إذ يرد النقص المذكور هنا أيضاًء فإذا طلب الطفل من الحمال حمل متاعه 
إلى مكان كذاء فحمل فقد استوق عمله؛ ومع ذلك لا دليل على ضمانه إلا ما قد يقال من قاعدة «ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». 

وفيه: إن القاعدة مصيدة فلا تكفي إلا في المورد الذي دليل عليهاء وليس المقام منه» وأوضح منه 
ما إذا زعم أن زيداً قال له: احمل متاعي إلى مكان كذا فحملء ثم تبين بطلان زعمه وأنه قال لإنسان 
آخرء فإنه وإن حصل داعي امالك لأنه أراد نقل متاعه. إلا أنه لا أحرة له على المالك» إذ لا وجه لها 
والأصل عدمهاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إنه على ما استظهرناه من كون الثمر نتيجة الأمرين» ولذا فهو لمماء لم يأت موضوع الأحرة 
وإغا: كوف لتنا احج اقيم إذا انناقاةطفل: أو متفيه جين 2 يهب دحال الشاق إلا فل ويخوة 'اتخضة 
بخصوصها وعدمه. 

(إلا إذا كان عالماً بالبطلان» ومع ذلك أقدم على العمل) كما ذكره 
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أو كان الفساد لأحل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك» حيث إنه يمتزلة المتبرع في هاتين الصورتين» فلا يستحق 
أحرة المثل على الأقوى 


الشهيد الثاني في المسالك؛ وتبعه غير واحد (أو كان النماء لأحل اشتراط كون جميع الفائدة 
للمالك) كما ذكره الشهيد الأول في محكي حواشيه على إجارة القواعد وتبعه غيره» وقد جمع جماعة 
منهم المصنف بين القيدين. 

واستدل له بقوله: [حيث إنه بمتزلة المتبرع في هاتين الصورتين» فلا يستحق أجرة المثل على 
الأقوى] إذ المتبرع كما تقدم في المزارعة وغيرها قد أهدر حرمة عملهء سواء كان هناك ثمر كما في 
المزارعة والمساقاة» أو فائدة حارجية للمالك» كما في بناء داره وخياطة ثوبه» أو حصل له داع كما في 
الحمال الذي يحمل متاعه إلى مقصده. إلى غير ذلك من الموارد» وحيث أهدر فلا حق له يشمله «لا 
ينوى»”© ونحوهء فهو كمن ألقى متاغه في الشارع معرضاً غنهه حيث ذهب ملكه عند كما يذل عليه :ما 
دل في مسألة انكسار السفينة وضياع الشاة» فإن كان الإعراض القهري يوجب ذلكء كان الإعراض 
امود موعها الل طريق اه قد ل كرنا هيا . ذلاقق تعن يسنك الكدانيه 

ثم إنه كان ينبغي استثناء ما إذا كان المساقي طفلاً أو سفيهاً أو نحو ذلك أيضاً لما تقدم من الدليل. 


)١(‏ المستدرك: جا ص 5١5‏ الباب 45 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
ا" 


وإن كان عمله بعنوان المساقاة. 


أما ما احتمل من أنه ينبغي استثناء ما إذا لم يثمرء ففيه: إنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع, 
حيث إن كلام المصنف فيما أثمر لما قال: (يكون الثمر للمالك) وحيث تقدم تفصيل الكلام في ذلك في 
المسألة من المزارعة لا داعي إلى تكرار الكلام. 

(وإن كان عمله بعنوان المساقاة4 إذ القصد له مدعلية» فإن الإنسان إذا استؤحر للاتيان بقضاء 
صلوات الميت ثم أتى بها بعنوان المتبرع عنه بطلت الإحارة» لانتفاء متعلقهاء إذا لم تكن الإحارة على كل 
تقدير» وسقطت الإحارة» بخلاف ما إذا أتى بها بعنوان الإجارة. 

وكذلك في المساقاة والمضاربة والمزارعة» فإن عمل بعنوان التبرع لا حصة لهء» سواء كانت 
صحيحة أو باطلة» وإلا كانت له الحصة في صورة الصحة والأحرة» ونحوها في صورة البطلان. 


51 


(مسألة :)١1‏ يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة» كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن 
أساقيك على هذا الآخر بالثلث» والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه 


(مسألة 4؟): إيجوز اشتراط مساقاة] بإحراء عقدهاء أو الإتيان بعملها بدون عقدء على نحو 
شرط النتيجة !في عقد مساقاة» كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على 
هذا الآخر] سواء ذكر الحصة مثلاً (بالثلث) ونحوه أو لاء وهذا هو المشهور منهم؛ لإطلاق دليل 
الشرط» وقد تقدم في المزارعة صحة شرط النتيجة كشرط الفعل. 

فإذا كان شرط فعل فلم يفعل أجبر عليه» وإن لم بمكن الإحبار فالظاهر أن الحاكم الشرعي يقوم 
مقامه في إجراء العقدء على نحو ما ذكروا من أنه إذا لم يطلق زوجته بعد أن رفض العشرة بالمعروف 
طلقها الحاكم لأنه ولي الممتنع. 

وإذا لم يتمكن الحاكم من ذلك تخير بين الفسخ وعدمه؛ وهل له أن لا يفسخ ويأحذ التفاوت إذا 
كان الشرط في العرف يقابل بشيءء كما إذا كان حق العامل في المساقاة الأولى يقابل .عائة» فجعل له 
من الحصة ما يقابل بثمانين وكان الشرط يساوي عشرين» أم ليس له ذلكء لا يبعد الأول. 

وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في بعض المسائل السابقة» وإن كان المنسوب إلى المشهور عدم 
وليه 

وما ذكر يعرف الكلام في شرط النتيجة + والقول بعدم الصحة] كما عن الشيخ في المبسوطء 
وقيل إنه لم يعرف لغيره [ لأنه كالبيعين ف بيع» المنهي عنه] فقد روى الصدوق» عن شعيب بن واقد, 
عن الحسيين بن زيد» عن الصادق 
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ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل» فإن المنهي عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذاء أو البيع على تقدير كذا بكذا 
وعلى تقدير آخر بكذاء 


(عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في مناهي البي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ونمى 


عن بيعين في بيع)'2. 
وف رواية الشيخ في التهذيب: «مى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سلف وبيع وعن 
بيعين في بيع»”". 


[ضعيف] وإن كان ريبما يستدل له بالمناط» إذ لا خصوصية للبيع» فالنهي جار في المزارعة 
والمساقاة والمضاربة والإحارة وغيرهاء لكن المناط غير مقطوع به» المنع كونه من هذا القبيل» فإن المنهي 
عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا] أو بأحلين يثمنين» أو في مكانين يثمنين» أو لبضاعتين بثمنين» أو 
لبضاعة واحدة بشمنين مثلاً إلى غد بدرهم وإلى بعده بدرهمين» أو يسلم إليك هنا بدرهم وهناك 
بدرهمينء أو أما هذا بدرهم أو ذاك بدرهمين؛ أو هذا بدرهم أو نصف دينار. 

[أو البيع على تقدير كذا) كمجيء الحجاج [ بكذاء وعلى تقدير آحر) كعدم بحيئهم [ بكذا] 
الافرطللهة ني اخسرلوات: 

وعلى أي حالء لا يرتبط بشرط بيع في بيع» ح إذا قلنا بالمناط حي يتعدى منه من البيع بشرطء 
إلى المساقاة بشرط. 


.١7ح الوسائل: ج7١ ص715 الباب؟١ من أبواب البيع وشروطه‎ )١( 
.١7ح (؟) الوسائل: ج7١ ص75 الباب17 من أبواب عقد البيع وشروطه‎ 
"0 





والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذاء ولا مانع منه لأنه شرط مشروع في ضمن 
العقد. 


(و) على أي حال ف [المقام) في المساقاة بشرط مساقاة ليس مثل البيعين في بيع» بل 1 نظير أن 
يقول: بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذاء ولا مانع منه) لإطلاق أدلة البيع والشرط [ لأنه 
شرط مشروع في ضمن العقد] لا ينافي الكتاب والسنة» ولا مقتضى العقد. 

ولو قال: ساقيتك هذا البستان بنصف حاصله وذاك بربع حاصله» صح سواء كانا عقدين في عقد. 
مثل نكاحين في نكاح» حيث لا يعقل أن يكون نكاح واحد كنا ركد وام 3 سرادم عوك ذا 
تخلف أحدهما كان من خيار تبعض الصفقة» كما تقدم مثله. 

وكذا يصح أن يكون الشرط على المساقي من العامل» كأن يقول: ساقيتك هذا البستان بنصف 
حاصله فقال: قبلت على أن تسقي بستانئ بربع حاصله مثلء وتتوفر الأغراض العقلائية في مثل ذلك 
مثل أن يكون كل واحد منهما قريباً من بستان الآخر فبستان زيد في كربلاء وهو في النجف» وبستان 
عمرو في النجف وهو في كربلاء» أو غير ذلك مثل أن يكون لأحدهما بستان الرمان» لكنه عارف بسقي 
الموز وإصلاحه؛ والآخر بالعكس. 


ا" 


(مسألة :)١١‏ يجوز تعدد العامل كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لماء مع تعيين عمل كل منهما بينهم 
أو فيما بينهما وتعيين حصة كل منهما 


(مسألة ١؟):‏ إيجوز تعدد العامل كأن يساقي مع اثنين) مساقاة واحدة | بالنصف له والنصف 
لمهما] وقد ذكر تعدد العامل الشيخ والعلامة وامحقق الثاني وغيرهم؛ بل لم نظفر .بمخالف لمن عنون هذا 
الفرع. 

مع تعيين عمل كل منهما بينهم] بأن قال المالك: عليك السقي في الشتاء وعلى شريكك السقي 
ف الصلف» 

[أو فيما بينهما] بأن وزع العاملان العمل بينهما. 

والفرق أن في الأول يلزم» لأنه مورد العقدء وفي الثاني لا يلزم» حيث إنه لا عقد بينهما يلزم كلا 
منهما ما عين له شريكه. 

ولو لم يعين المالك عملهما في ضمن العقد وتشاحاء كان اللازم تنصيف كل عمل بينهماء ولو 
حعل المالك النصف لما وعين عمل كل منهما فمع التساوى يكون لكل منهما من الحصة بقدر الآخرء 
ومع الاختلاف كان لكل منهما بالنسبة» فلأحدهما مثلاً ثلث النصفء لأنه يعمل نصف شريكه 
وللآحر ثلثاه وهكذاء فإنه مقتضى الارتكاز في العقد» ويصح أن يجعل الأقل للأكثر عملاً وبالعكس 
تكله عار ينه وريه كوه إرقادا كدر ةسبال | وتتوزيقة إن ولك اواطلاف الأدلة: 

زوتعيين حصة كل منهما] من المالك عند العقد» أو منهما بعده» وف الأول يلزم وف الثاني لا 
يلزم لما عرفت. 

ثم إنه يصح للمالك أن يقول: لكما النصف من العنب والرمان ‏ وف 


_ْ 


وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل» كما إذا كان البستان مشت ركاً بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا 
البستان بكذاء وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلاً صحء وإن لم يعلم العامل 
كيفية ش ركتهما وأنها بالنصف أو غيره 


البستان هما فقط ‏ لكل نصفهما أي الربع» أو بالاحتلاف؛ أو لأحدكما العنب وللآخر الرمان؛ 
كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

ويدل على جواز تعدد العامل مع اتحاد المالك؛ بالإضافة إلى الإطلاق قصة مساقاة النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) مع أهل خيبر على ما تقدم. 

(وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل1 في عقد واحدء وإلا فمساقاتان لمما بالنسبة إلى عامل 
واحدء فليس محل الكلام هناء وقد ذكر المسألة الشيخ والعلامة والمحققان وغيرهم؛ بل لم يظهر خلاف»: 
والدليل عليه الإطلاق ولو بالمناط» والعمومات على النحو الذي ذكرناه في بعض المسائل؛ لا أن يكون 
5-7 58 غير المساقاة. 

(كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا البستان بكذا) من 
الحصةء وكذا تصح إذا كان لهما بستانان وساق واحد بمساقاة واحدة بأن يكون كل منهما جزءاً من 
عقد. 

١‏ وحيفك :فاق كاوق كمه لكي لدان سيف سرام كالتضيت اد القلق د صح] لأن العامل 
يعلم مقدار حصته وبذلك لا غرر [وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما وأنها بالنصف أو غيره] هل 
لكل منهما نصف البستان أو لهذا ثلثه ولذاك ثلثاه» أو غير ذلك؛ فإن جهل العامل بذلك لا يوجب 
غررًء وعليه فإذا 


يفي 


وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلاء فلا بد من علمه يمقدار 
حصة كل منهما لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر. 


كان لكل نصف البستان صح أن يجعلا للعامل نصف الثمر» من كل منهما نصف ثمره» كما يصح 
أن يجعلا من كل منهما للعامل نصف الثمرء من أحدهما ثلثه ومن الآخحر ثلثاه» وإذا كان لأحدهما ثلث 
البستان وللآخر ثلثاه صح أن يجعل صاحب الثلث للعامل ‏ الذي له نصف تمام الثمر من كل البستان 
ثلث نصف العاملء» أو ثلثي نصف نصف العامل» فالأقسام خمسة: 

لأنه إذا كان لكل مالك نصف في بستان يسوى ثمره تسعين» صح أن يجعل الخمسة والأربعون 
عليهما بالتساوي أو الاختلاف. وإذا كان لمالك الثلث وللآخر الثلثان في البستان المذكور» صح أن يجعل 
اعراحتن اكليف القلقة أ عفد عفر أن أقل مخ الثليت كعفيرة» او مر كعشوي: 

(وإن لم يكن سواءء كأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلاً) ولم 
َعم العامل كته اله لآنه إذا علا كم لاتقلا تصعت المتموع .لا بآسن يق لأنه لين يغرر: 

زفلابد من علمه يمقدار حصة كل منهما لرفع الغرر والجهالة] المنهي عنه في حديث النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وقد عرفت حجيته» فإشكال المستمسك غير ظاهر الوجه. 

في مقدار حصته من الثمر)» قال في الشرائع: (لو كان الأصول لاثنين فقالا 


ا" 


لواحد: ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث صح. بشرط أن 
كو عن بقوو لطبي كن والعاة استويا ال كان اماد بكانع العافاة لدي المام: 

أقول: ومن علته يظهر أن المناط الجهالة المطلقة» لا ما إذا علم حاصل جمع الحصتين» وإن لم يعلم 
ما على كل واحلء مثلاً علم أن ما يحصل منها عشرون وسقاء لأنه له لا غرر كما لما لا غرر. 

ومنه يعلم العكسء وهو أن العامل إذا علم مقدار ما بحصل لكنهما جهلا مقدار ما يكون عليهما 
ينيدا بقدو حصههما من السهان ما 'لرء عررعنا يطل ابيا 

بقي شيءء وهو أن العامل والمالك لو كانا متعدداً صح عقد واحدء كما إذا كان بستان مشتركاً 
ون الأية از ابس المحفين؟ لار كريسا لمر وؤه لفقت قال الأ أماله وولاية شريو باتك هذا 
البستان بأن يكون لكما النصف صح. لإطلاق الدليل. 


ما" 


الرجوع إلى الحاكم الشرعي» فيجبره على العمل 


ومسألة 8+ + إذا ترك العامل العمل بعد إحراء العقد ابتداء أو في الأثناء ول يكن ذلك غن 
دعوى له على المالك بأنه غبنه» أو تبين له أنه لا يفي بشرطه في إعطائه الحصة ولا يقدر على إنقاذها منه 
أو ما أشبه ذلك. 

[فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرحوع إلى الحاكم الشرعي فيجبره على العمل) إلى غير 
ذلك من شقق التخيير كما سيأني. 

أما الفسخ, فلأن الالتزام يمذا العقد ضرر على المالكء فدليل «لا ضرر» يرفع لزومه. كما ذكروا 
ف خماز' لعن ولآة شق الغقه على للك اإمكاراء فهو قرط سني عدف خلفةا الشيان: 

وأما الرحوع إلى الحاكم الشرعيء فلأنه من طرق إنقاذ الحق» وللإنسان أن يتمسك .ما ينقذ حقه 
ما هو مشروع. 

وأما التخيير بينهماء فلأنهما طريقان ولا دليل على تعيين أحدهما فالأصل عدم التعيين. 

ورا يقال: بأنه لا حق له في الفسخ ما دام يتمكن من الرجوع إلى الحاكم لأصالة اللزوم» وقد 
فرض إمكان إنقاذ حقه. والضرر متدارك بالرجوع إلى الحاكم. 

وفيه: بالإضافة إلى أن ذلك لا يمنع من خيار الشرط الضميئن كما تقدمء أن إنقاذ الحق كما يمكن 
بالرحوع إلى الحاكم بمكن بالفسخ, إذ انلق يشمل كلا من طرق المعاملة إما هذا وإما هذاء وكذا إذا 
فيع ار اليد مالي قاضا: 


كا" 


وإن لم يمكن جبره استأحر من ماله من يعمل عنه 


لا يقال: إنه لم يهب حقه؛ لأنه إذا رحع إلى الحاكم أحذ ما ثبت بسبب العقد. 

لأنه يقال: إنه حيث ذهب حقه فلا محال لأصالة اللزوم. 

هذا بالإضافة إلى المناط في جملة من الخيارات» وإلى أن الشارع إنما أمضى المعاملة العرفية» وهي في 
العرف يوجب الخيار» أو الرجوع إلى الحاكم إذا ترك الطرف ما عليه» ولذا قال في الجواهر: (قد يقال: 
بأن تعين الرجوع إلى الحاكم من دون خيار مناف لما يستفاد منهم في غير المقام» كالخيار بعدم الوفاء 
بالشرط»ء وكالخيار بتأخير الثمن وبالامتناع من العمل وتسليم العين المستأحرة ونحو ذلك من ثبوت 
الخيار .هجرد حصول شيء من ذلك من غير مراجعة إلى الحاكم» بل ظاهرهم أنه مى حصل من أحد 
المتعاقدين بعقد لازم ما يناف استحقاق الآخر عليه شرع له الشارع الفسخ؛ وكان العقد في حقه جائراً 
دفعاً لضرره بذلك). 

وإشكالات المستمسك عليه غير واردة» كما لا يخفى على من راجعهاء ثما لا نطيل المقام بذكرها 
وما فيها. 

[وإن لم يمكن عر علي العمل ١١‏ ارقا جد ادرو اكاك ادن أيقدعا لخن دياز أن عماة 
بنفسه طرف العقد, فاللازم أن يأ هو به» ولا نريد بعمله بنفسه المباشرة» بل قيامه بنفسه مباشرة أو 

(من ماله من يعمل عنه] والإحارة كالمثال» وإلاّ فالصلح والهبة المشروطة ونحوهما أيضاً له نفس 
الفائدة» فالدليل يشمل الجميع» وإنما يستأجر الحاكم لأنه الموضوع لأجل إعطاء الحقوق والفصل في 
القضاياء وولايته في ذلك هي 
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ولاية طوَالذِينَ آمنُواك في آية «إإِنّمَاوَلِْكُمْ اللَم0" لأنها امتداد منهاء وقد ثبتت من قوله (عليه 
السلام): «فارجعوا إلى رواة حديثناء”"» وقوله (عليه السلام): «فإن قد جعلته عليكم حاكما,”, 
و«اللهم ارحم خلفائي»”"؛ إلى غير ذلك» ولذا استدل بالآية صاحب الجواهر للمقام. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: (لكن الآية الشريفة متعرضة لولاية الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والإمام (عليه السلام)» فالاستدلال يما على ولاية الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة 
الحاكم» ولكنه مفقود) إلى آخر كلامه غير ظاهر الوحهء إذ المراد بالآية ولو بقرينة الخارج أن المراد 
ولاية الذين آمنوا الممتدة» وإلا كانت الآية ضد ولاية الأئمة (عليهم السلام) وولاتهم في حال حياتهم. 

والروايات دلت على امتداد ولايتهم إلى نواب الغيبة» كما ذكرناه في كتاب الفقه: (الاجتهاد 
والتقليد) و(الحكم في الإسلام) و(السياسة) فالعموم ثابت» بالإضافة إلى أن أمثال المقام من شأن القضاة 
عرفاً في كل دين وقانون» فإذا دل الدليل على أنه قاض ثبت أمثال المقام له تلقائياًء فإن الحاكم ثابت له 
كل ما كان للإمام مما تقوم به الشؤون إلا ما حرج بالدليل» ولذا لم نستبعد أن يكون له سن القوانين 
اب تحتاج إليها الأمة في دفع الحرج والمرج؛ وما يكون وضع القانون على حلاف سلطنة الأفراد أهم من 
إعطائهم السلطة المستفادة من «الناس 
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مسلطون على أموالهم وأنفسهم)''"» مثل قوانين المرور» حيث إن دون الوضع يسبب كثرة تلف 
الأموال والأنفس» سواء في وضع أصل القانون» مثل إلزام الوقوف أمام الإشارات الحمراء» والسير من 
الطرف الأبمن إلى غير ذلك» أو وضع العقوبات الرادعة له» مثل تغريم المخالف ولو بالمال أو السجن مما 
يردعه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وقاعدة «لا ضرر)'”" والاهم والمهم. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى القوانين الثانوية الاضطرارية» مثل جعل القانون حال الحرب بالأخحذ من 
أموال الناس بقدر خمسين بدل الخمسء إلى غير ذلك» وقد ذكرنا في الكتب المتقدمة بعض الشواهد 
لذلك» كما ذكرناها أيضاً في كتابي: (الحدود والتعزيرات) و(القضاء). 

مثلاً: إذا كان الوضع الاقتصادي للبلاد متدهوراً مما أوجحب كثرة السرقة ولم تكن عقوبة القطع 
رادعة» جاز سجن السراق عوض القطع إلى أن يستقيم الوضع الاقتصاديء فإنه ضرورة» ولا ينافي ذلك 
كز القالوة يشم عق غير موره الشرويزة »فل أنه لا طبرو رة عدا إذا "كان الشارع قرغا والاشارة 
حمراء في وقوف السيارات» إذ لا ضرورة حينئذ في الوقوف» فكيف يغرم المخالفء وإثما لا ينافي لأنه 
يدور الأمر بين ضرب القانون العام وإن أخذ البريء» وبين إحالة مواضع الصلاح والفساد إلى الأفراد» 
وذلك ما يوحب الضرر الأكثرء وعدم استقامة النظام والهرج والمرج 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص”777. 
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فيأت قانون الأهم والمهم في المقام» ولا يلزم من ذلك تأسيس فقه حديد كما را يتوهم, لأنه يلزم 
جعل عقوبات جديدة وماليات جديدة ومعاملات جديدة وتحديد حريات وما أشبه ذلكء» وإِنما لا يلزم 
لأنه تأسيس تطبيقات جديدة لقوانين فقهية أولية وثانوية موحودة على المتطلبات العصرية. 

ولا فرق في كل ذلك بين التكليفيات والوضعيات. 

فلا يقال: إن صح جعل القانون الملائم لم يتغير الوضع؛ مثل من اضطر إلى شرب الخمر ينجس 
فمه» وآكل طعام الغير في المخمصة يضمن. 

لأنه يقال: لا دليل على أن الوضع غير التكليف؛ كما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الرسائل» فإذا 
حاء الوباء وكان من مبعثه الحليب» ولم يعلم أي حليب كذلكء جاز للحاكم أن يقنن سكب وإفناء كل 
حليب وقاية عن مرض الناس» ولا يضمن بالنسبة إلى ما كان واقعاً غير مبعث للوباء لأصالة عدم 
الضمان» والنقض بأنه ريما يستلزم العمل خلاف الضروري غير تام» إذ المفروض أن القانون يكون من 
وضع المحتهد العادل الخبير بالدين والدنيا وما يصلح أمور المسلمين» ومثله لا يفعل غير الجائز فلا يصطدم 
قانونه بالضروري. 

وتما تقدم علم أن ذلك ليس من باب ولاية الفقيه بالمعيئن الذي توهمه بعض من أنه يضع ما يشاء 
ويترك ما يشاءء ولا من باب المصالح المرسلة الى لا نقول بماء إذ ولاية الفقيه نما تكون في دائرة الأحكام 
الإسلامية» والمراد بالولاية أن الفقيه يتولى التصرف في البلاد والعباد لا غيره» لا حارج 


لقم 


أو بأحرة مؤحلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه» أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه» 


دائرة أحكام الإسلام» لكن تكون في ضمن دائرة الأحكام الثانوية من لا ضرر ولا حرج والاهم 
والمهم» ورعاية مصالح العباد حى لا يستلزم اختلال النظام والهرج وغير ذلك. 

كما أن المصالح المرسلة ال يقول بها العامة مبنية على أن أموراً محتاج إليها لم يذكرها الشارع لا 
عموماً ولا خطوضاء وذلك غير ثام» لأنه ما من اشى ءا إلا تورة يها كتاب: أو ميل بالعتوان الأول أو 
الثانوي» كما ورد بذلك متواتر الروايات» فلا مصالح مرسلة» فالفارق بيننا وبينهم أنهم يحكمون حسب 
الرأي والقياس» ونحن نحكم حسب الأدلة الثانوية» وكون النتيجة أن بين قوانينهم وقوانيننا عموماً من 
وحهء ويكون التصادق في بعض القوانين غير ضار بقولنا لا مصالح مرسلة:, لأن الفارق بيننا وبينهم: 

ولا رازه الافتراق. 

وثانيً: في مستند الحكم في موارد الاجتماع, والله سبحانه العالم. 

ومما تقدم يعلم وجه قوله: [أو بأحرة مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه]» وكذا إذا أعطى الأجير 
ون عدالن قال العادا كإمظافةة رسفي بلقم سكي ا لا مراع سو رقش شاو مما ا مره ريه ف 
داره الخالية أو ما أشبه ذلك» لوحدة الملاك في كل ذلك» وكذلك قوله: (أو يستقرض عليه ويستأجر 
من يعمل عنه]» ولم يعلم وجه تفكيك المستمسك بين جبره والاستقراض» فلم يجعلهما 


ل 


وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين» بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه أو 
المقاصة من ماله» أو استيجار المالك عنه ثم الرحوع عليه» أو نحو ذلك» 


من وظائف القاضيء وبين الاستئجار من ماله فاستظهر أنه من وظائف القاضي. 

زوإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تسعر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين] لقوله (عليه 
السلام): «إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس». ولغيره من ما ذكر في ولاية العدول. 

وعليه فلا وجه لإشكال المستمسك بأن ولاية العدول ليست ثابتة في مثل المقام» ولا سيما 
ملاحظة تدارك الضرر بالخيار. 

زبل لا يبعد جواز إجباره بنفسه) بدون مراجعة الحاكم والعدولء لما دل على جواز دفاع 
الإنسان عن نفسه وعن ماله؛ نعم يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يوحب مفسدة لا يرضى بما الشارع. 

١‏ أن 'للقاضة عن ناد 1 اذل على القاية إطلافا أو راطا وااكولووة امياد ةم قوله وغاءة 
السلام): «لي الواحد يحل عقوبته وحبسه». 

[أو استيجار المالك عنه» ثم الرحوع عليه) لأنه نوع من التوصل إلى الحق مما يدل عليه المناط في 
اللقاصة ولي الواحد وغيرهما (أو نحو ذلك) من سائر طرق الوصول إلى حقه مما لم يدل دليل على المنع 
عنه» ثما يفهم من إطلاق الأدلة أو مناطهاء كأن يبيع شيئاً له ويعطيه جعالة لمن يعمل عمله وما أشبه 
ذلك. 


الملا 


وقد يقال: بعدم جواز الفسخ إلا يعد 'تغفار الإإجبار» وأن اللازم كون الإحبار من الحاكم مع إمكانه وهو أحوط» 
وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة 


نعم حيث إن الأمر ضرورة لزم أن يقدر بقدرهاء كما لزم التدرج من الأخف فالأحفء فإذا 
امك ضار ماله اميف ك3 التصار ملسا لعي ذلك فين الأشاة 

وقد يقال] بل هذا هو ظاهر المشهور» وقد ينسب إلى ظاهر الأصحابء لكن جملة منهم أمثال 
التحرير وبجمع البرهان حالفء فلا إجماع في المسألة. 

[بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإحبار] لما تقدم من أن مستند الفسخ قاعدة «لا ضرر»» ولا 
ضرار مع تمكن الإحبار» وفيه ما تقدم. 

[وأن اللازم كون الإحبار من الحاكم مع إمكانه] لأن الحاكم وضع لإيصال الحقوق إلى أربابماء 
فلا يصح لنفسه الإحبار مع إمكان الحاكمء لأنه يوجب المفاسد مما لا يرضى يما الشارع. 

(وهو أحوط) خروجاً من خلاف من أوجبء ولأنه لا توهم محذور في ما ذكر بخلاف ما 
ذكزتاة من 7الفحييرة سحي الحتمال دون اللاي د كر وه: 

(وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة) من الفسخ والإجبار بنفسه. مباشرة أو تسبيباء 
والرجوع إلى الحاكم أو وكيله والمقاصة والاستيجار ونحوه للعمل عنه» وكثير من المعلقين كابن العم قرر 
المصنف على تخييره» وإن أوجب الاحتياط السيد البروحردي» وقوى الترتيب السيد الجمال. 


النيكا 


هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة» وإلا فيكون مخيراً بين الفسخ والإحبار» ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل؛ نعم لو 
كان اعفار المباشرة .ينخو القترط ل القيد حكن إشقاط حق الشرط والاستيجار عن أيضاً. 


وإهذا) التخيير [إذا لم يكن) العقد (مقيدا] قيداً أو مصباً (بالمباشرة) من العاملء [وإلا 
قكرة عر بن الع والأجار) والمقاصة» إذ لا محل لاستيجار غيره» حيث لا يشمل العقد ذلك. 

[و) قوله: إلا يجوز الاستيجار عنه للعمل] يراد به الوضعء إذ لا يصح, لا أنه يصح ولا يجوز 
شرعاً حي يكون مثل البيع وقت النداء. 

إنعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد] ولا المصب إبمكن إسقاط حق الشرط 
والاستيجار عنه أيضاً] إذ بإسقاطه يكون كما لم يكن شرطء فله إنقاذ حقه بالاستيجار. 

ولم يظهر وجه لإشكال المستمسك في صحة شرط مقومات موضوع العقد في ضمن العقد في 
مقابل جعلها قيوداً له» فإذا جعلت شرائط فلابد أن تلحظ قيداً لموضوع العقدء فيلزم حيئذ جعل 
ال 0 

إذ يرد عليه: إن المرتكز العرفي التزام في التزام» فلا يكون الأمر التزاماً واحداًء إما يوجد وإما لا 
يوحدء بل إن وقف الشارط على الالتزام الثاني كان له الفسخ؛ وإن صرف النظر عنه كان له البقاء على 
الالتزام الأول» وذلك بخلاف القيد, فإن له التزاماً واحداً بالحدود المقيدة» فأمره دائر 
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بين الوجحود والعدم» وبخلاف المصب فإن مصب العقد هو الحد لا المحدود» فأمره دائر بين الوجود 
والعدم أيضا: 

والإنشاء حيث إنه خفيف المؤنة يمكن أن يجعل مرة مستقلاً ومرة ثانية في ضمن الأول» ويمكن أن 
يتوجه إلى المحدود» كما يمكن أن يتوحه إلى الحد» ومن الواضح أنه لو جعل المحدود انتزع منه الحد» ولو 
حجعل الحد انتزع منه المحدود, إذ لا يعقل أحدهما بدون الآخر. 


م" 


(مسألة /31): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة» بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه 


(مسألة 701): [إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز] لأصالة تسلط المتبرع على عمله بعد أن 
لم يكن محذور من طرف المالك ولا العامل [إذا لم يشترط المباشرة) بنحو المصب والقيد» وإلآ لم يصح 
التبرع عنه لأن عمل العامل غير قابل للنيابة عنه» أما إذا كان بنحو الشرط جاز للشارط رفع يده عن 
شرطه فيصح التبرع عنه» لأنه بعد رفع يده عنه يكون المطلوب صرف العمل بنفسه أو بالتسبيب أو 
قرغا والشرغ يأن بيقن العمل. 

ثم ف صورة التبرع إذا كان بنحو المصب والقيد لم يستحق العامل على المالك شيئاء لأنه لم يفعل 
شيئاً حن يأحذ مقابله» وصارت المعاملة من السالبة بانتفاء الموضوعء وكذا إذا كان بنحو الشرط ولم 
يرفع الشارط يده عن شرطه. أما إذا رفع فالعامل يستحق حصته؛ لأنه قد أتى المتبرع العمل عنه فكأن 
العامل أنحز العمل بنفسه. مثل ما إذا استأحر العامل» حيث إن عمل الأجير عمل العامل» وإذا أدى 
العامل عمله استحق حصته. 

(بل لو أتى به) المتبرع (من غير قصد التبرع عنه) عن العامل (أيضاً كفى) كأنه لأن المركوز 
في أذهان المالكين أن المهم الإتيان بالعمل» فمع الإتيان به مباشرة العامل أو أجيره أو المتبرع غلة ١‏ أو 
المتبرع لا عنه» فقد حصل العمل الذي في قباله الحصة» فاللازم أن يدفع الحصة للعامل. 


ليكلا 


بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضاًء وإن كان لا يخلو عن إشكال؛ فلا يسقط حقه من الحاصلء 
وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج 


ومنه يظهر وحه قوله: [بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضاً]ء ولا يخفى أن المتبرع 
لو لم يقصد لا عن هذا ولا عن ذاكء كان أيضاً قد تبرعء لأن التبرع عبارة عن العمل بدون قصد 
الأحرة» وليس في معناه قصد النيابة عن أحد. 

نعم يشكل عدم كون قدر حقه له إذا لم يقصد التبرع عن أي منهماء هما ذكرناه من الثمر أن 
نتيجة العمل والأصلء فاللازم أن يدحل في ملك من لا قصد له بقدر حقه. 

زوإن كان لا يخلو] كل من الفرضين عن إشكال] لأنه إذا لم يقصد المتبرع العمل عن العامل 
لا ينسب الفعل إلى العامل كي يستحق العامل بسبب فعله الحصة. 

وما تقدم في وجه قوله: (كفى) غير تام» لأنه حي إذا كان مهم المالك أن يؤتى بالعمل لا ربط 
للعمل بالعامل كي يستحق الحصة» فيكون من أكل المال بالباطل» ويكون حاله حال ما إذا صار العمل 
بسبب الطبيعة الإلهية مثل السقي بالمطر كما سيأني. 

(فلا يسقط حقه من الحاصلء وكذا لو ارتفعت الحاحة إلى بعض الأعمال كما إذا حصل 
السقي] في الجملة [ بالأمطار] أو السيول أو ما أشبه [ولم يحتج 
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بنفسه» فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل المستأحر عليه منه» فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما 


يقابل ذلك العمل 


إلى الترح من الآبار ونحوه؛ إذ المعاملة ليست على الحزئيات إذا كان معظم الأعمال يأتي من 
الساقي؛ لتعارف حصول الحزئيات بدون فعل الساقي مثل المطر أحياناء وسقوط جملة من الثمار مما يقلل 
عمل الساقي في القطف, إلى غير ذلك. 

عضوضا تإذا كانت" الغادة ذلك ١‏ 131 العامة لعري» نؤيفة | احير بوره الغادة تأنه يفل 
بنفسه. فقد أتى الساقي بكل ما عليه وفي قباله يستحق حصته. 

زورعا يسيك ١‏ استحقاق الساقي للحصة إذا صار السقي بنفسه [ بأنه نظير الاستيجار لقلع 
الغرس إذا انقلع بنفسه]) كما ذكره الجواهر» ومثله الاستيجار لقطف الثمر أو قلع الشجرة أو تأبيرها 
أوهدم الحائط أو تدفئة أو تبريد الغرفة» إلى غير ذلكء» إذا أوقعت الأرياح الثمار والأشجار وأبرها 
وأسقطت الحائط» وإذا دفئت أو بردت الحواء بما لم يكن محال لمما بعد ذلك. 

إفإن الأحير لا يستحق الأحرة لعدم صدور العمل المستأحر عليه منه1 حيث إن الأحرة كانت في 
قبال عمله» وحيث لا عمل فلا أجرة» [فاللازم في المقام1 مبحث المساقاة (أيضاً عدم استحقاق) 
الباق[ طاايقار لوقلاف لقيال "الذي تررم ةقرع حوف إن "لنياف 1 مطل اغبا لكين مض 
الحصة مع أن الحصة 


لفل 


ويجاب بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلكء فإن المراد حصول الزرع والثمرة» فمع احتياج ذلك إلى العمل 
فعله العامل» وإن استغغئ عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته, بخلاف الإجارة فإن المراد منها مقابلة 
العوض بالعمل منه أو عنه 


كاتف دوق لس وقطايرة بالخجهار :5 لبنس اهايا شيا انوع انك واحادة اللي فيا 

[ويجاب] .مما ذكره الجواهر [بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك)» حيث إن المراد 
بالتعامل فيها فعل معظم الأعمال لا ما يتفق أحياناً أو عاد فالحصة في قبال المعظمء وقد فعله الساقي» 
بل الحال كذلك في الإحارة فإذا استأحره للسقي أو القطف أو ما أشبه لم يضر بالأحرة سقي المطر 
أتعيا م اردشين: لنواء سد لفيا 

وعليه فتخصيص عدم الإشكال بالمزارعة والمساقاة غير ظاهر الوجه. 

[فإن المراد حصول الزرع والثمرة) بفعل الساقي والزارع معظم أعماللهما [فمع احتياج ذلك إلى 
العمل فعله العامل1 وكانت الأحرة والحصة فيهما في مقابل ما عمل؛ وكذلك الحال في المضاربة» حيث 
يتعارف إنحاز بعض الأعمال من غير العامل. 

(وإن استغئ عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط] ذلك الذي فعل بنفسه عن العامل في الموارد 
الأريفة ١:‏ وافصد حوني 1( العام]! اجير) ار موارها أو ميان ار“قاناذ ف الضارية 

ومنه يعلم الإشكال في قوله: إبخلاف الإحارة فإن المراد منها) المنصب عليه العقد [ مقابلة 
العوض بالعمل منه أو عنه] إذ الإحارة أيضاً كذلكء فلو استأجره لقلع أضراسه وكانت شديدة» لكن 


اتفق أن سقط على وجهه أو مرض 


احلا 


ول بان ذا الفرق. قينا كو اننا دف اقوط أ عبان كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال» وأما لو كان على 
حلافه كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغئ عنه بالمطر أو نحوه كلية 


سيب ترلرل: الاستآن فشهل'قلغهاء. لم يكن ذلك مضرا بالأجرة إذا كان مغل ذلك المرض ووه 
ال وق ا لخر رن 

والحاصل: إن التعارف إذا كان موحوداً لم يضر عدم بعض العمل في الإحارة وغيرها كالمساقاة 
وإذا لم يكن أضر فيهما. 

(و1 كيف كانء إلا بأس هذا الفرق41 بين الإحارة والمساقاة عند المصنف» وإن قد عرفت البأس 
به عندنا (فيما هو المتعارف سقوطه) عن العامل (أحياناء كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال) 
على العامل. 

[وأما لو كان على خلافه] أي خلاف المتعارف» بحيث سقط عن العامل بعض الأعمال اليّ 
كانت مقابلة بالحصة» كما إذا سقط عنه نصف السقي والحال أنه لم يكن المتعارف ذلكء فإن فيه يلزم 
أن يقال تسوت لفية: 

[كما] أنه إذا سقط عنه كل العمل كان اللازم أن يقال بسقوط كل الحصة؛ مثل ما [إذا لم يكن 
عليه إلا السقي] فقط في عقد المساقاة ( واستغيئ عنه بالمطر أو نحوه كلية كالسيل؛ أو كان عليه قطف 
الثمار فسقطت بسبب الحواء ونحوهاء وقد عرفت أن حال الاستغناء عن نصف العمل رخسي 
كذلك بالنسبة» فتخصيص المصنف الأمر بقوله: (كلية) إنما هو لأحل إسقاط الحصة كلية. 
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[فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلاً) محل منع» ولذا أشكل عليه غير واحد من 
المعلقين حيث قال: إنه (مشكل] إذ لا وجه للاستحقاق إلا ما تقدم عند قوله: (كفى) وقد عرفت 
ويخ اناد :فيه سالك 

م إذا سقط عضت العمل مفلا فالظاهر أن لكل منهما الفسخ» لخيار تبعض الصفقة» وكذلك إذا 
تبرع عن المالك» أو إطلاقاً ‏ أي لا عن العامل ‏ متبرع بنصف العمل ونحوه, حيث إن دليل الخيار 
الذي ذكروه في البيع ونحوه آت هنا أيضاً. 

والكلام في باب المساقاة آت في الأبواب الثلاثة الأخرء أي المضاربة والمزارعة والإحارة كما 


عرفت. 


(مسألة 58): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل» يكون الثمر له وعليه أحرة المثل للعامل 


(مسألة 8؟): [إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل فإن لم يعمل أصلاً أو 
عمل ما لا يكون له مدخل في الثمر بأن لم يستند الثمر إليه [يكون الثمر له) للمالك لأنه ناتج 
أشجاره» ولا ربط له بالعامل. 

(وعليه أحرة المثل للعامل مقدار ما عمل1 إذا كان عمل ما لا مدخلية له للثمرء» وذلك لأن 
العامل قد عمل للمالك عملاً محترماً» فاللازم عليه عند انتفاء الحصة الأجرة. 

وتوضيح الكلام في ذلك أن الصور أربع: لأنه إما أن يفسخ قبل العمل» أو بعده, مما لا مدخلية له 
بالثمر» أو .ماله مدعلية» أو بعد ظهور الثمر. 

ففي الأولى: لم يعمل شيئاً حين يستحق شيكا. 

وفي الثانية: إن كان الفسخ من الأصل ‏ إذا كان له الفسخ من الأصل ‏ فإن كان العقد ذا 
أجراى كان لقان تحني الأعزة و ذا كان العقت: اروائلا نيت إنها مرو العقاة افونا بولق ارتكار ا ال 
شيء له إذا لم يكمل العمل» لا وجه لأن يكون للعامل شيء. 

وق 'الكالقة: الاح "أن له يقيذر ما" كان له سنتخلية اي الفمزه ذا تقذم مكررا نمق أن "القمر ليد 
الأصول والعمل» فلا وجه لاختصاصه بصاحب الأصول وتكون الأحرة لصاحب العمل» ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الفسخ من أصله أو من حينه. 


هذا إذا كان قبل ظهور الثمر» وإن كان بعده يكون للعامل حصته وعليه الأحرة للمالك إلى زمان البلوغ إن 
رضي بالبقاء» وإلاً فله الإحبار على القطع بقدر حصته إلا إذا لم يكن له قيمة أصلاً فيحتمل أن يكون للمالك 


(هذا كله إذا كان قبل ظهور الثمرء وإن كان بعده]1 وهي الصورة الرابعة [يكون للعامل 
حصته] لأنه قد تقدم أن بالظهور يملك كل منها حصته. 

[وعليه] أي على العامل [الأجرة للمالك] أجرة الأرض بالنسبة إلى ما تبقى الحصة في أرضه 
(إلى زمان البلوغ إن رضي) المالك [ بالبقاء]» والمراد أجرة المثل إلا إذا قررا أزيد أو أقل منهء لأن الأمر 
بينهما فلهما التراضي كيف شاءاء [وإلا) يرضى المالك ببقاء حصة العامل [فله الإحبار على القطع 
بقدر حصته] لتسلط المالك على ماله فله إزالة ثمر الغير عنه إذا لم يلزم ضرر من ذلك على العامل. 

أما إذا لزم الضرر فقد سبق في بحث المزارعة أنه قد يعارض تضرر المالك من بقائه فله الإحبار 
لكون المرجع قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين وتساقطهماء وقد لا يتضرر المالك فيقدم لا ضرر 
العامل على سلطنة المالك» لأن السلطنة دليل أولي يقدم عليه الدليل الثانوي» فتأمل. 

ومنه يعلم أن إطلاق المستمسك قوله: (إذا لزم من القطع ضرر على العامل كان دليل نفي الضرر 
مانعاً من إجباره على القطع) انتهى محل نظرء وهو مثل إطلاق المصنف حق الإجارة (إلا إذا يكن له 
قنية عاذ فيعف ا 1ن كر ن النمائلة 11اد3 كوؤه ع ماكر لطعي الأرطل هادا كاتف لد عالية 
“كانت 
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كا اليو 


للعامل حسب القرار في الحصة» أما إذا لم تكن له مالية فلا ملكية للعامل» وحيث لا تكون للعامل 
فهو للمالك. ( كما قبل الظهور 4: 

كن ويد عليه أو لا إك قن اللهوى إذا' كان شو وكات للعامل أيضاًء لما ذكرناه من قاعدة أنه تابع 
للعمل والأصل. 

وثانيا: الملكية للعامل لا تتوقف على الالية» فلا موجحب للخروج عما دل على الاشتراك في 
الظهور» كما ذكره المستمسك. 


(مسألة 5؟): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأحر عنه ويرجع عليه؛ إما مطلقا 


كما لا يبعده أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم» لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على 
الاستيجار عنه» 


(مسألة 59؟): إقد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ] المساقاة 
[ويستأجر عنه ويرجع عليه] من يعمل عمله؛ فللعامل الحصة وللأجير الأحرة على العامل» من غير فرق 
بين أن تكون الأحرة من نفس الحصة أو من غيرهاء سواء كانت الأحرة أكثر من الحصة أو أقل أو 
فساوياء لاطلاق ما دل على الأجثارة عل الغاما: 

| إن مالفا “كنا لمك كوف اناه ارقا [أو بعد تعذر الرحوع إلى الحاكم] كما اختاره 
بعض. 

لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه) كما ذكره 
الفاضلان على تردد وإشكال» بل عن جامع المقاصد إن الرحوع مع الإشهاد موضع وفاق» وفي المسالك 
إن الأقوى أنه يرجع مع نيته مطلقاء ونقل قولاً آخر بأنه يرجحع مع تعذر الإشهاد لا مع إمكانه» ووجهه 
أن الأصل عدم التسلط على شغل ذمة الغير بحق يطالب به فيقتصر فيه على موضع الوفاق» ووحهه في 
الإيضاح بأن الشارع أمر بالإشهاد ولم يحصل. 

وفيهما ما لا يخفى؛ لأن الأصل لا يقاوم الدليل الذي ذكر على الاستيجار والرحوع. 

أما الأمر فقد رده مفتاح الكرامة بأنا لم بحد به أمرًء إلا أن يكون استنهض عليه الإجماع. 
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فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حي بينه وبين الله وفيه ما لا يخفى» فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهراًء وإلاّ 
فلا يكون شرطأ للاستحقاق» فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرحوع» وإن لم يكن أشهد على الاستيجار» نعم 
لو اختلفا في مقدار الأحرة فالقول قول العامل في نفى الزيادة 


أقول: وحيث عرفت أنه لا إجماع فلا وحه واحتمال أنه أراد بالأمر لإإاستشهدوا © ونحوه؛ فيه: 
إن ذلك ليس في المقام» والمناط غير مقطوع به. 

وعليه ([ف) القول بأنه (لو لم يشهد ليس له الرحوع عليه حي بينه وبين الله و) إن كان قد 
استأحر إفيه ما لا يخفى1 للأصل بعد أن لا دليل عليه كما عرفت» [فالأقوى أن الإشهاد للإثبات 
ظاهراً) لدى الاحتلاف [وإلا فلا يكون شرطاً للاستحقاق) لعدم الدليل على الشرطية [فمع العلم) 
من العامل به أو ثبوته شرعاً) ببيّدة ونحوها اطلعوا على الأمر يستحق الرجوع؛ وإن لم يكن أشهد 
على الاستيجار) لأنه حقه؛ والحق لا يحتاج في واقعه إلى الإشهاد. 

ومنه يعلم أنه لو كان أشهد ثم نسي الشاهد» أو ماتء أو لم يرض بأن يشهد» لم يذهب حقه. 

[نعم لو اختلفا في مقدار الأحرة] الى أعطاها المالك للأجير بدل العامل» فقال العامل: إِنها مائة؛ 
وقال المالك: إنها مائة وخمسون مثلاًء (فالقول قول العامل في نفي الزيادة) لأصالة عدمهاء والمالك مدع 
يحتاج إلى البينة» لكن هذا إذا كان الاحتلاف بين الزائد والناقص. 
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وقد يقال: بتقديم قول المالك لأنه أمين» وفيه ما لا يخفى 


أما ا كآن الاخلاف ين متقابلين». كنا إذا قال المالك» أعطيعه وشقا من الشبطة: وقال العاما؛ 
بل وسقاً من الشعيرء كان من التحالف لعدم الجامع» وإن كان الشعير يسوى أقلء لأن المناط في 
المنازعات مصب الدعوى لا الاكمال كما سبق تفصيله. 

[وقد يقال: بتقديم قول المالك لأنه أمين) فيحلف ويأحذ الزائد» أو ما يدعيه في صورة التنازع؛ 
(وفيه ما لا يخفى ) لأن أدلة الأمين منصرفة عن مثله. 

ورا يقال: إن وجه الإشكال أن ما دل على قبول قول الأمين مختص بالمؤتمن من قبل الخصم. 

وفيه: إنه لا وجه للاحعتصاصء ولذا الحاكم الشرعي والولي الشرعي مثل الأب والحد يقبل قوما. 

أما احتمال تقديم قول المالك لقاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)» ففيه: إن القاعدة مصيدة» 
فاللازم النظر في دليلها وهو يشمل المقام. 

وما تقدم ظهر أنه لا يؤخحذ بقول الأجير: إنه أحذ الأقل أو الأكثر» إذ لا حجية فيه. 

نعم لو قال: إنه أقل» والمالك قال الأكثرء كان للعامل إعطاء الأقل للأجير من باب أنه يعترف بأنه 
لا حق له في أكثر من ذلكء وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 


3 


وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك لاحترام ماله وعمله إلا إذا ثبت 
التبرع» وإن كان لا يخلو عن إشكالء بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل. 


[وأما لو أختلفا) المالك والعامل في أنه] أي الذي عمل في البستان [تبرع عنه] بأن قاله 
العامل فلا حق للمالك في حق الرجوع إلى العامل (أو قصد الرجوع عليه] بأن استأجر عنه [فالظاهر 
تقدم قول المالك لاحترام ماله وعمله) من جهة أنه أعرف بقصده؛ فيشمله دليل (ما لا يعرف إلا من 
قبله) كما تقدم وجهه في بعض المسائل السابقة. 

والاستدلال له بقاعدة إ(من ملك) كما في المستمسكء قد عرفت الإشكال فيه. 

[إلا إذا ثبت التبرع] بشاهد أو إقرار سابق أو نحوه. فإنه إذا أنكر لم ينفع لتقدم الشاهد» ولأن 
الإنكار بعد الإقرار لا يسمع, فقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم) محكمة كما ثبت في كتاب الإقرار. 

(وإن كان لا يخلو عن إشكال] لأصالة براءة ذمة العامل بل يظهر من بعضهم تقديم قول 
العامل] للأصل المذكورء واستدل له في الجواهر بأن أصالة عدم تبرع الإنسان بعمل يحصل فيه غرامة من 
الغير ليشت أضلة أصياة. 

وفيه: ما تقدم من أنه ما لا يعرف إلا من قبله. وقاعدة من ملك على مذاقهم ‏ ومع وجود 
الأمارة لا حال للرجوع إلى الأصلء ولذا أيد السيدان الحكيم والبروجردي القول الأول. 

ولو مات المالك وقال الأجير من قبله: إن العامل استأحره ‏ بدل العامل » وقال العامل: بل 
تبرعت كان الأصل مع العامل؛ لأن المالك كان بملك التصرف بالاستيجار وليس ذلك للأحبي» فقاعدة 
(من ملك) بحري في المالك دون مدعي أنه استأحره» وشمول (ما لا يعرف من قبله) لما نحن فيه» فيه حفاء 


516 


(مسألة :)"١‏ لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة» فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت 
المساقاة» وإلاً بطلت وكان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه 


(مسألة :)٠١‏ لو تبين بالبينة أو غيرها] من الموازين الشرعية أن الأصول كانت مغصوبة» فإن 
أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة) لأن العقد وقع فضولياًء والفضولي يصح بإجازة المالك. 

ومنه يعلم أن قول السيد البروحردي: (صلاحية هذا العقد بقيوده للإحازة محل تردد)» غير ظاهر 
الوجه. 

وكذلك لو تبين أن بعض الأصول كانت مغصوبة وأجاز مالكهاء أما إذا لم يجر كان للعامل خيار 
تبعض الصفقة بالنسبة إلى قدر مال المالك. 

(وإلا؟ يجز المالك فيما كانت كل الأصول مغصوبة [ بطلت4 بلا إشكال ولا حلاف لقاعدة 
السلطنة. 

أما قول المصنف: [وكان تمام الثمر للمالك المغصوب منه] فقد تقدم غير مرة أنه مبئ على تبعية 
النماء للأصل في الملكء مع أنه لم يدل عليه عرف أو شرع بل النماء تابع للأصول والعمل» فلكل بقدر 
حنه شوق كان واندا على القعنة الفرزة آم 60ت و اعمال اند يكوق للعائل اذل الأمرين فرق امه وسفن 
لأن الحق إذا كان أكثر فقد تنازل عنه بقبوله الحصة الأقل» قد تقدم في بعض المسائل الإشكال فيه 
حيث إنه إنما رضي بالأقل بالعقد لا مطلقاًء اللهم إلا إذا رضي بالأقل مطلقاًء فقد أهدر بنفسه حقه في 
التفاوت. 
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ويستحق العامل أجرة المثل على الغاصب 


زو] كيف كانء فإذا بتي على أن كل الثمر للمغصوب منه كما هو المشهور يستحق العامل 
أحرة المثل على الغاصب) كما صرح به غير واحد, لأن الغاصب أمره بالعمل» فاللازم عليه إعطاء بدله 
من باب «لا يتوى» ونحوه. حيث لح تسلم له الحصة الى اقتضاها العقد الباطل. 

وفي الجواهر استدل للرجوع على الغاصب بأن العامل مغرور من الغاصب فيرحع على من غره. 

وإزها يشكل على الأول يا لذ ذليل عق أن الأمر يوك" المان :وإعا "اليد عحية :والاسيفاء 
وكلاهما مفقودان في المقام» و«لا يتوى» لا يثبت كون الآمر هو المسؤول» فهو استدلال على الموضوع 
بالحكم. 

وغل لكان غاتق اللسعسبك يانه قد يكوتان معا مشروزيق من انف تعاريض» ولازمه ضياع عمل 
العامل حينئذ» وهو كما ترىء فالدليل أحص من الدعوى. 

ويرد على الأول: إنه حق عرثي فيشمله «لا يتوى»» فإن من أمر غيره بالعمل فقد جعل ذلك الغير 
ذا حق على نفسه؛ فليس ذلك من باب أن الحكم كفل موضوعه. 

ولذا استدل له في المسالك وغيره بأن الغاصب هو الذي استدعاه إلى العمل» فيكون العمل 
مضموناً عليه بالاستيفاء» وليس المراد بالاستيفاء الخارحي منه» إذ قد لا يثمر البستان ‏ فيما إذا لم 
يقصد العامل التبرع إذا كان العقد باطلاً» إذ قد سبق أنه يستحق وإن كان إذا كان العقد صحيحاً لا 


مح امت ل ابسفاء الهم ٠‏ أي هده بأمره. 


إذا كان جاهلاً بالحال؛ إلا إذا كان مدعياً عدم الغصبية» وأنما كانت للمساقي» إذ حينئذ 


على إلفاق؟ أولأء إن الاشكال أخض نن :ذغوى' جاه نعم إن غ ناه كره السك كان 
وليل لواف ايضيا ]عم برق هاه 

وكاناة قر ]ةقانا كاذ هلي العان الفقضياف. نورق كان الحار ايها قروو دق شنيف كنا 
إذا أعطى زيد مال عمرو لبكر بعنوان أنه مال زيد بعنوان أنه أباحه له فأعطاه بكر لخالد بعنوان الإباحة 
فأتلفه. فإنه إذا رجع مالكه إلى المتلف حق للمتلف أن يرحع إلى بكر» وإن كان بكر أيضاً مغروراً 
لإطلاق المغرور يرحع إلى من غره. 

[إذا كان العامل (جاهادً بالحال) وأن ما أعطاه المساقي من الأصول غصبء إذ لو كان العامل 
عالماً بأنه غصب لم يحق له التصرف فيه ول يكن مغروراً من قبل الغاصب حي يرجع إليهء لأن العامل 
بنفسه أهدر عمل نفسه» كما تقدم في بعض الأمثلة السابقة من عمل الحمال بدون أمر صاحب الحمل. 

نعم على ما اخترناه من أن الثمر حاصل العمل والأصلء كان للغاصب الحصة؛ لأنها ثمر عمل 
نفسه. ولا وجه أن يكون لغيره» كما إذا فعل الغاصب في مال المغصوب ما أوحب زيادته» فإن الزيادة 
لا وجه لأن تكون للمغصوب منه, فإن خروج نتيجة عمل الإنسان عن ملكيته إلى ملكية غيره بحاجة إلى 
الدليل» ولا دليل على ذلك في المقام. 

(إلا إذا كان) العامل [مدعياً عدم الغصبية» وأنما كانت للمساقي» إذ حينئذ 


ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحة المعاملة وأن المدعي أذ الثمرة منه ظلماًء هذا إذا كانت الثمرة باقية» وأما 
لو اقتسماها وتلفت عندهماء فالأقوى أن للمالك الرحوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل 


ليس له للعامل ‏ الرجوع عليه على الغاصب | لاعترافه بصحة المعاملة1 كما في المسالك وغيره 
(وأن المدعي أذ الثمرة منه ظلماً] فيكون الحال كما إذا كان المساقي مالكاً واقعاً وقد أخحذ ظالم 
الثمر» حيث ليس للعامل الرحوع على المساقي» فإن الظالم هو الضامن لحصة العامل لا المساقي. 

نعم» على الغاصب الضمان في مفروض المتن» لأن جهل العامل بكون المساقي غاهن ديق 
الواقع» وأن الغاصب غر العامل فعليه ضمانه» إذ ليس معن المغرور يرجع إلى من غره الحكاية» بل 
التكليف والوضع كما لا يخفى. 

وإهذا] الذي ذكرناه من أحذ المالك تمام الثمر وللعامل الرحوع إل الغاضي لو كان جافاة إن 
هو في ما [إذا كانت الثمرة باقية» وأما لو اقتسماها4 الغاصب وعامله [وتلفت عندهما4 أو تلفت 
عندهما قبل القسمة» إذ اليد يد ضمان فالتلف يوجب الضمان. 

[فالأقوى أن للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل) كما انختاره العلامة وجملة 
من المتأخرين» وذلك لأن كليهما قد وضع يده عليه» فيشمله دليل «على اليد ما أحذت حى تؤدي». 
ولا بخفى أن أحذه لكل الثمر مبئ على ما ذكروا من أن الثمر لصاحب الأصل. 


بتمامه وله الرحوع على كل منهما مقدار حصته. فعلى الأخير لا إشكال» وإن رحجع على أحدهما بتمامه رجع 


على الآخر مقدار حصته 


أما على ما ذكرناء فإن للمالك الرجوع إلى ما عدا حق العامل» حيث تقدم أن الثمر نتاج العمل 
والأصل ولكل حقه؛ ولا اعتبار لملاحظة المالك الحصة المقررة للعامل لأنها باطلة» بل الحق الطبيعي له زاد 
عن الحصة أو نقص. 

وكيف كانء فعلى مبناهم للمالك أن يرجع إلى أيهما شاء [ بتمامه] لأن المقام مثل الأيادي 
لمتعاقبة مما يشمل كلاً منهما دليل اليد (وله الرجوع على كل منهما بمقدار حصته) لأنه متلف لاء 
ولأنه إذا جاز الرحوع في الكل جاز الرحوع في البعض. 

ومنه يعلم حواز رحوعه إلى كل منهما بقدر ما يشاء من الثمر» مثل ما إذا كان كل منهما أحذ 
نصفهء يرجع إلى أحدهما بالثلث وإلى الآخحر بالثلثين وهكذاء لما عرفت من دليل اليد الشامل لكل منهما. 

[فعلى الأخير] من رجوعه إلى كل منهما ما أتلف من حصته (ؤلا إشكال) ف أنه لا يرجع 
أحدهما على الآخر بشيء» لأن كل واحد أتلف شيئاً من مال المالك» وقد رجع المالك إليه بما أتلف فلا 
وجه لأن يرجع إلى غيره. 

[وإن رجع] المالك (إعلى أحدهما بتمامه] أو بأزيد من ما أتلف [رجع على الآخر يمقدار 
حصته] لأن استقرار الضمان بالنسبة إلى النصف وما أشبه على من أتلف» ودليل «من أتلف» حاكم 
على دليل «على اليد»؛ لكن إذا كان العامل جاهلاً وأعطاه المساقي الحصة باعتبار أنه له وأتلفها العامل 
ورحع المالك على الغاصب بالكل» يشكل رجوع الغاصب على العامل بالحصة الى أعطاها للمالك 


إلا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية» لأنه حينئذ معترف رم ليا 


إذ الغاصب بنفسه سلم الحصة» وقد غر بذلك العامل فلا رجوع عليه إذ المغرور يرجع إلى الغار 
لا العكس. 

[ إلا إذا اعترف4 من أخذ المالك منه الكل بصحة العقد وبطلان دعوى المدعى للغصبية ؟ فإنه لا 
يرحع إلى الآخر ما تلف في يد الآخر من الحصة» من غير فرق بين كون المعترف بالصحة المساقي أو 
العامل. 

(لأنه) أي مدعى الصحة ( حينئذ معترف بأنه غرمه 0 أن ونا أ عه بده كاف يلك لذ 
فلماذا يرجع إليه حاله حال ما إذا لم يكن الأصل غصباً وجاء ظالم وأذ تمام الثمر من أحدهماء فإنه لا 
حق للمأحوذ منه أن يأذ شيئاً من الآخرء إذ الظلم توجه إلى المغصوب منه فلماذا يرجع بعض الظلم إلى 
غيره» وكون داعي الظالم الطرف الآخر لا يجعل الضمان على الطرف الآخر. كما إذا جاء الظالم وأخذ 
من الصانع ضريبة على مال المالك» فإنه إذا أعطاه من كيسه لم يكن له أن يرحع إلى المالك. 

وكيف كانء فقد عرفت أن للمالك الرجوع إلى كل واحد منهما بالنصف أو بالتمام» بل بأكثر 
من النصف على أحدهما وبالبقية على الآخر. 

وفي المسألة قولان آخران: 

الأول: ما عن ظاهر الإرشاد» من أنه ليس للمالك الرحوع على المساقي أو العامل بتمام الثمرة؛ 
وإنما له الرجوع على كل منهما بحصته لا غير» ولعل وجهه أن كل واحد أتلف بعض الثمرة» فهو 
الضامن له بدليل «من أتلف مال 


على العامل بمقدار حصته؛ وليس له الرجوع على العامل بتمامه إلا إذا كان عالماً بالحال» ولا وجه له بعد ثبوت يده 
على الثمر» 


الغير فهو له ضامن»» فلا وجه للرجوع إلى غيره» ودليل «على اليد» لا يشمل المقام» لعدم استقلال 
يد أحدهما على كل الثمرة» لكن فيه: إن كليهما له يد على كل الثمرة» ولا منافاة بين دليل «على اليد» 
ودليل «من أتلف»» أما ما تقدم من حكومة «أتلف» على «اليد» فقد كان ذلك في استقرار الضمان. 

(وقيل:1 والقائل الفاضلان وغيرهماء وهذا هو القول الثاني من القولين الآخرين. 

[إن المالك مخير بين الرجوع على كل منهما ممقدار حصته. وبين الرجوع على الغاصب بالجميع] 
ولا حق له في الرجوع على العامل بالجميع [ف] إذا رجع على الغاصب بالجميع [يرجع هو على 
العامل.مقدار حصته؟ لقرار الضمان عليه بالتلف. 

[و] إنما كان له الرحوع لما تقدم» ووجه أنه ليس الرحوع على العامل بتمامه] لأن يد العامل 
كانت بالنيابة عن المساقي فلا تستوجب الضمانء ودليل «على اليد» منصرف عن يد النائب [إلا إذا 
كان عا با حال ) وكأنه لعدم انصراف «على اليد» عن العامل العالم بخلاف ما إذا كان جاهلاً فإنه 
منصرف عنه [ولا وجه له] إذ الانصراف سواء قيل به في مطلق النائب» أو النائب الجاهل ممنوع [ بعد 
ثبوت يده] أي يد العامل على الثمر] كله. 


ب[ العية أرما 


[ين القن ايها 3 حدق إن املك قله ” كادطم قبت :نوه امازل شر شو رق وين سواه 
واشتراكه باليد مع المالك. 

ثم لا يخفى أنه يكفي في ضمان الغاصب للكل كونه تحت سلطته وإن لم يكن تحت يده. إذ دليل 
«على اليد» شامل لكل أنواع السلطة» وكذلك إذا كان المساقي والعامل كلاهما في البستان كان تحت يد 
كليهماء لا أن نصفه تحت يد هذا ونصفه تحت ذاك؛ لصدق استيلائهما على كل أجزاء البستان. 

ومنه يعلم وحه النظر في كلام المستمسك قال: رمكن فرض المسألة تارة باستقلال يد كل منهماء 
أخرى يعدم انتقلال ين اتحدعما بأن تكوة القمرة في يدعنا معأ وثالثة باستقلال يد المساقي دون العامل 
بل تكون يد العامل على وجه الاشتراك» ورابعة بالعكس. 

والحكم في الأول: ما ذكره العلامة ومن تبعه ومنهم المصنف. 

وفي الثاني: هو ما ذكره في ظاهر الإرشاد. 

وف الثالث: يرجع المالك على المساقي بتمام الثمرة» وليس له الرجوع على العامل إلا بحصته لا 


وفي الرابع: بالعكس) انتهى. 
نعم» إذا كان نصف البستان في يد هذا ونصفه في يد ذاك» بحيث لا مدخلية للآخر فيه» كان على 
كل واحد منهما نصفه؛ لكنه حلاف فرضهم. 


فالأقوى ما ذكرنا لأن يد كل منهما يد ضمانء وقرار الضمان على من تلف في يده العين» ولو كان تلف الثمرة 
بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه» هذا ويحتمل في أصل المسألة 


وكيف كان [إفالأقوى ما ذكرناء لأن يد كل منهما يد ضمان1 فيشمله دليل «اليد»”2 [وقرار 
الضمان على من تلف في يده العين1 لحكومة دليل «من أتلف)”" على دليل «اليد» كما عرفت» وذلك 
لأن «من أتلف» يثبت الضمان على المتلفء أما «على اليد» فلا يثبت إلا رده» أما كون الرد منه أو من 
غيره ممن أتلف فلا تعرض له بذاك» وكذلك الحال في تعاقب الأيدي في باب الغصب ونحوه» حيث إن 
القران علق من أتلق :وإ كان الجميع اس يت يتمكن الغصوب هنه من الر جوع إل أيهم شاء, 

ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه1 وهكذا إذا كان تلف 
البعض»ء أو كان التلف بيد غاصب من العاملء أو الغاصب من المالك. 

[هذا! إذا كان من تلف في :يده غير مغرورء وإلاً كان القرار على الغار كما تقدم. 

[ويحتمل في أصل المسألة1 مسألة تعاقب الأيدي على الثمرة الي ظهر 
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كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل؛ لأنه مغرور من قبله؛ ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله فإنه محترم 


أنها لغير المتعاقدين ( كون قرار الضمان على الغاصب) واكالق الو كاذ أن يعضا ويه الغابل 
مع جهل العامل» لأنه مغرور من قبله] والمغرور يرحع إلى من غره» وحيث إن الغاصب غره كان عليه 
القرار. 

وقد تقدم في (الفذلكة) من كتاب المزارعة وجه رجوع المغرور إلى من غره» من النبوي المعمول به 
في الفقه عند الخاصة والعامة ثما يجعله حجة؛ ومن أحاديث تدليس الزوجة المتضمنة لحواز الرحوع إلى 
المدلس معللاً في بعضها بأنه غرّ ودعء بل يمكن أن يستدل لذلك بالارتكاز العرفي» حيث إن الشارع 
لم يردع عنه» وذلك .معونة «لا يتوى)”"2» وقاعدة الضرر” وغيرهماء ولذا ادعي الإجماع على القاعدة 
المذكورة ولح يظهر من أحد مخالفته. 

[و] إن قلت: كيف يضمن الغاصب الأجرة وقرار الضمان» مع أن الحصة تلفت في يد العامل» 
وك كو لفقي طيات لحرع وال 1ف نسل الس له الح فوط حو كوه وجكن كن كن 
يكون العامل استفاد من عمله أحرة وحصة مع أن عمله إما أن يقابل بالأحرة أو بالحصة لأنه عمل 
وأحك: 

قلت: (لا ينافيه1 أي ما ذكرنا من كون القرار على الغاصب إضمانه؟ أي ضمان الغاصب 
(لأحرة عمله] أي عمل العاملء وإنما لا يناي (فإنه] عمله (محترم) 
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وض كناد اللفافلة 9 ركو الم عوط عرد كاد مسقو و ولاه اطي إذا كاق بفوزر نن الغاصي: ل روطي 
ضمانه له. 


والاحترام يقتضي أن يكون له عوض. 

١‏ وس قاد إلناطة! :لان ادها القاضي: 9 الماللق إلا كرون النفية عوضا عبها ا موعن عمل 
العامل [فيستحقها] أي الأحرة. 

(و] أما عدم ضمانه للحصة الي أتلفها فلأن [إتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا 
يوجب ضمانه له] لأن المغرور يرحع إلى من غره» فلم يستحق العامل عوضين لعمله» بل عوض واحد 
هو الأحرة» وإنما لا يرجع إليه بالحصة لأن الغاصب غره. 

وهذا هو الاحتمال الذي قواه السيد ابن العم وسكت عليه السيد الجمال» وإن أشكل عليه 
السيدان البروحردي والحكيم قال أوهما: (هذا الاحتمال ضعيفء فإنه لم يدحل على أن تكون الحصة له 
بحاناء ولم يغره الغاصب بذلكء؛ بل على كونها له بعوض عمله الذي خرج عن كونه عوضاً له» واستحق 
أحرته على الغاصب) انتهى. 

وما ذكراه أقوى» لأن المورد ليس من موارد قاعدة الغرور» فإن الغاصب لم يغره على بحانية الحصة 
حى لا يرحع إليه» بل جعلها له عوض عمله؛ فإذا أحذ عوض عمله لم تكن له الحصة؛ فللمالك أن 
يرحع إليه» وإذا رحع إلى الغاصب تمكن الغاصب من الرحوع إليه» ولذا قال المستمسك: (إن القاعدة 
تختص بالخسارة المضمونة» ولا تحري في الخسارة المضمونة بالعوض الي أقدم عليها المغرور» ولذا لو 
اشترى من الفضولي عيناً جهلاً ثم أتلفها ولم يدفع 


الثمن إلى البائع فرجع عليه المالك في بدل المبيع لم يجز له الرجوع إلى البائع في تدارك خسارة ثمن 
المبيع الذي دفعه إلى المالك, لأن خسارة الثمن كانت في مقابل المبيع الذي أحذه وكان مقدماً على 
ضمانه به). 

أقول: حيث قد سبق أن الساقي له الحصة لأا نتاج عمله لم يأت فيه كل ما ذكر من الحانبين. 
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(مسألة :)"١‏ لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه» وأما مع عدم 
الأمرين ففي جوازه مطلقاً كما في الإحارة والمزارعة» وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلا بإذن 
المالك 


(مسألة :)7١‏ إلا يحوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة) فقد يشترط المالك 
أن لا يساقي غيره» وقد يشترط أن لا يجعل له نائباً بل يباشر العمل بنفسهء وعلى أي يلزم على العامل 
الوفاء بالشرط. 

[أو مع النهي عنه] إذ لا فرق في الشرط أن يكون بصورة الإيجاب كالأول (اشتراط المباشرة) أو 
السلب كالثاني («النهي عنه). 

ثم قد تقدم هنا وفي المزارعة أنه قد يكون على نحو المصبء أو القيد» أو الشرط» ففي المصب 
والقيد لا يمكن رفع اليدء أما في الشرط فله مع المحالفة الفسخ والبقاء» لمكان خيار الاشتراط. 

(وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقاً) كما حكي عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين. 

قال في الجواهر: ولعله ظاهر المحكي عن الإسكاني. 

[كما في الإحارة والمزارعة1 حيث يجوز أن يؤجر العين لآخرء وأن يزارع آخحر [وإن كان لا 
يحوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلا بإذن المالك) وذلك لأنه مال الغير ولم يأذن المالك في تسليمه 
إل قروو رك كان سفخد وطاق دلقم كما ان لاه كونالرارعدور الاين كذلق موينات اذ 
الإذن في الشيء إذن 
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عرو طن وإن امن المالك» أو لا يجوز إلا مع إذنه أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده 


في لوازمه عرفاً مما كان مرتكراً في العقد, إذ العقود تتبع القصودء ولعله تختلف الأعراف في 
الأمكنة المتعددة والأزمنة» كما يختلف الأشخاص في أمثال ذلك. 

ولخو مطلفا وإن أذن المالك1 كما هو ظاهر المشهور حيث أطلقوا عدم الجواز» وعلله في 
الشرائع بأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي بضميمة أنه حيث لا يملك العامل الأصول فلا 
حق له ف المساقاة؛ والإذن غير نافع بعد عدم كونه مساقاة فإن الإذن ليس مشرعاً بأن يجعل الإحارة 
رهناً والبيع صلحاً مثلأه وكذلك ههنا. 

وقال في التذكرة في تعليله عدم الجواز: بأنه عامل في المال بجزء من نمائه» فلم يجز أن يعامل غيره 
إن فهم منه (من المالك) بضميمة أنه ليس العامل الك 

نعم قال بعد ذلك: إنه إنما أذن له خاصة واستأمنه دون غيره» ومقتضى هذه العلة جوازه إذا أذن له 
المالك؛ كما قال المصنف: أو لا يجوز إلا مع إذنه1 وهو ظاهر المسالك» والمنسوب إلى المختلف أيضاًء 
وإن كان في النسبة نظر. 

وكيف كانء فوجهه أنه لا يحق له أن يعامل على مال غيره بعد عدم الإذن» فإذا أذن جاز. 

[أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده] أما عدم الجواز قبل الظهور فلما تقدم؛ وأما بعده فلما 
أشار إليه المساللة» فإنه قال بعد تقريب المنع مطلقاً: ورا أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرة وبقي فيها 
عمل يحصل 
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أقوال أقواها الأول» ولا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الهملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى: (إأَوْفوا 
بالعقود» و«ؤتجارة عَنْ تُراض 4 


به زيادة فيهاء فإن المساقاة حيتئذ جائزة والعامل يصير شريكاً فيها. 

وتبعه في ذلك مفتاح الكرامة قال: (إنه يرد على ما في الشرائع ما إذا ظهرت الثمرة وبقي فيها 
عمل يحصل به زيادة» لأن المساقاة على الأصل لأجل غائه). 

[أقوال؛ أقواها الأول] لإطلاق الأدلة بعد عدم صحة دليل المنع» إذ لا وجه للزوم كون الأصول 
مملوكة إلا الانصراف أو كونه مورد الروايات؛ والأول غيرتام والمورد لا بخصص. 

زولا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة) كما في التفصيلين ( بعد شمول العمومات) 
وطريق إِثْباتها لكوهًا مساقاة أنما مساقاة عرفية فيما ورد من قوله تعالى: فوا بالعُقُوده”", 
وإتجارة عَنْ تَراضٍ27) يشملها على عنوافها المساقاتي. 

ومنه يظهر أن قول المستمسك: (العمومات لا تثبت المساقاة» وإنما تثبت صحة العقد وترتب 
مضمونه) غير ظاهر الوحه؛ ولذا سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال» وجملة من المعلقين. 

وإن أشكل عليه السيد البروحردي قائلا: (لا يجوز له مساقاة الغير على أن يكون الغو عامل له 
وهو عاملاً لمالك الأصول وهو مراد القوم في هذا الخلاف) انتهى. 
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وكونما على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد همولهاء ودعوى أنه يعتبر فيها كون 
الأصل مملوكاً للمساقي أو كان وكيلاً عن المالك أو ولياً عليه كما ترى إذ هو أول الدعوى. 


أما مسألة الإذن» فاللازم أن يقال: إنه تابع لإجازة المالك عند العقد ولو ارتكازاء أو بعدهء ولذا 
قال السيد الحكيم: (إطلاق المساقاة اقتضى جواز أحذ الأحير للعمل» لأن الإذن في الشيء إذن في 
لوازمه» ولأحل ذلك يضعف القول بالتفصيل بين إذن المالك وعدمه) انتهى. 

فإنه إذا لم يكن الإذن هنا إذناً في اللوازم لم يصح. 

[وكونما على خلاف الأصل! إذ الأصل عدم الانعقاد [فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم) 
كما أشار إليه الجواهر من أن العمومات المذكورة تختص بالعقود المعهودة فلا تشمل غيرها فلا تصلح 
الآيتان لإثبات مثل هذه المساقاة. 

ممنوع بعد شمولها) لا بعنوان معاملة جديدة» بل بعنوان المساقاة بالتقريب المتقدم» [ودعوى أنه 
يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي) كما تقدم في عبارة الشرائع (أو كان) المساقي وكيلاً عن 
الآللك ) فيكو العامن جل الساقاة المالة: لا لتففية أو ولياً عليه )"كنا امساناة لان وللةوون 
اليتيم» وليس المقام أي الثلاثة» لا له الأصل ولا هو وكيله ولا هو ولي فلا تصح» كما ترى] بعد 
الإطلاق [إذ هو أول الدعوى1 فمن أين هذه القيود بعد المناط في الأدلة الخاصة بالمساقاة والعمومات 
الشاملة لما نحن فيه بالتقريب المتقدم. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في كلام الجواهر حيث قال: (الأدلة الخاصة 
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لا تشمل المقام» والأدلة العامة لا تصلح لتشريع مثل ذلكء فالمناط في الأدلة الخاصة» وشمول الأدلة 
العامة لكل عقد عرفي ‏ بضميمة أنه مساقاة عرفية ‏ دليلان على الصحة). 

ومما تقدم يظهر جواز ترامي المساقاة» كما يظهر أنه لو لم بحوز المساقاة باعتبار أن المالك لا يأذن 
في تسليم البستان إلى العامل الثاني والإذن معتبر ‏ يكفي في جوازها إذا كان العامل الأول يباشر 
أمور داخل البستان» ولو بأجرة من العامل الثاي» والعامل الثاني يباشر غير ذلك مثل حفر البئر وإجراء 
الماء من حارج البستان وتحفيف الثمر وتسويقه وغير ذلكء لأن ذلك لا يحتاج إلى الإذنء فيما إذا لم 
يكن منع عنه بالنسبة إلى حصته في التجفيف والتسويقء والله سبحانه العالم. 


ت ادن 


(مسألة 7"): حراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك؛ لأنه إنما يؤخذ على الأرض الي هي للمسلمين لا 
الغرس الذي هو للمالك» وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض»ء ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على 


فو 


المالك مطلقا 


(مسألة 87): [ حراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك) كما هو المشهور بينهم شهرة 
عظيمة [لأنه إنما يؤخذ على الأرض الى هي للمسلمين) والأرض للمالك» ولا يهم السلطان بعد ذلك 
أن غرس فيها أشجاراً أو زرع فيها زرعاً إلا الغرس الذي هو للمالك) أي ليس باعتبار الغرس حي 
يقال: إن أخذه للغرس باعتبار ثمره» فإذا كان كذلك لزم إعطاء كل من له الثمر بنسبة حقه. 

[و) لو فرض إأن أخذ على الغرس] لا على الأرض ([فبملاحظة الأرض] لا يملاحظة الثمر 
(ومع قطع النظر عن ذلك) وأنه لماذا يؤذ (أيضاً كذلك) الخراج على المالك؛ لأن العامل يعمل في 
قبال حصة له. فإذا كان عليه بعض الخراج لم يكن له تمام الحصة» مع وضوح أن له تمام الحصة. 

(فهو على المالك مطلقاً) سواء أذ باعتبار الأرض أو الأصول أو الثمر لأن اعتبار الثمر داع 
لأحذه من المالك لا أنه عليه» وقد ورد قْ بعض التواريخ أن الأرض كان يؤخذ منها باعتبار الكرم 
والنخخل والزرع مختلفاً قدر الخراج؛ والمالك كان هو الطرفء لا العامل الذي ليس أكثر من الأجير يعمل 
لقاء أحرء لكن لابد وأن يقيد ذلك بالمتعارف المركوز في ذهنهم لدى العقد» ولذا 
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إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره. 


التو التعسياك: ولا بطي التونعة ]5 اق السلعلان قد عله عل لاله اهل غيرم ولو فرطن 
أن السلطان قد جعله على العامل كان عليه أيضاًء كما أنه لو فرض أن الخراج كان بنحو المقاسمة بأن 
كاذ حصية مرو الديزة كان علبزنها معام انين 

ومقتضى الموازين الاقتصادية الي لا إححاف فيها أن يكون لكل من السلطان والمالك والعامل 
حصة بنسبة ملكهم للأرض والأصول والعمل» حيث إن الثمر نتيجة الثلاثة» فاللازم أن يجعل لكل بقدر 
حقه. 

(إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما! بنسبة خاصة كالنصف أو الثلث والثلثين أو ما أشبه 
[بشرط العلم .مقداره1 كما ذكره المسالك وغيره» واستدلوا له بأنه بدون العلم يجهل القدر فيكون 
غرراً. 

أقول: جهل العامل ضار أما حهل المالك فليس بضارء مثلاً يشترط حين المساقاة أن يكون خمسة 
أوساق على العامل» وإن لم يعلم المالك هل يؤحذ منه مائة وسق أو انين مثلاًء وذلك لأنه لا دليل على 
لزوم علم المالك للأصول. 

أما ما ذكره المستمسك من أنه لا دليل على قدح الجهالة في مثل ذلك» وعموم نفي الغرر» غير 
ثابت» فقد تقدم جوابه» وأن الحديث أجمعوا على العمل به» فلا وجه لعدم الأحذ .مقتضاه. 
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(مسألة «"): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره؛ والظاهر عدم خلاف فيه إلا 
من بعض العامة حيث قال: بعدم ملكيته له إلا بالقسمة» قياساً على عامل القراض حيث أنه لا يملك الربح إلا بعد 


الانضاضء وهو ممنوع عليه 


(مسألة **): (مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره! هذا ثما لا 
ينبغي الإشكال فيه» وعليه الشهرة المحققة والإجماع المدعى» لكن ريا يقال: إن مقتضى القاعدة الملكية 
من قبل الظهور كما في المزارعة من حين حصل ف البذر نمو سبب ارتفاع قيمته وإن لم يفرخ بعد لأن 
العامل مع لذلاكف]ذا لفان اللاي أسسيوها ‏ المالى لدي تق افيف وم امور حال لعي عشر افإن انه 
الزائدة نتيجة البذر والعمل فاللازم اشتراك المالك والعامل فيه. 

وكلالك فى بات المسافاة حيت: إن سقى الأضؤل: شهرا مفلا وإن يفرع يعد أهل 'الأضول 
للغمرء وهذا التأهيل له قيمة» فلماذا لم يكن منها للعامل شيء. إلا إذا كان الشرط ارتكازاً عدم الملك إلا 
من حين الظهورء لكن العقلاء يجعلون مثل هذا التأهيل لهمما. 

(و1 كيف كان ف (الظاهر عدم الخلاف فيه من جهة الإيجاب وأنه يملك من حين الظهور 
١‏ إلأمق عفن العامة ديف "قال 3 يعدم ملكيهه له إلا بالقشية كباس عن عي القراط حيك ]قال 
ذلك العامي [إنه] عامل القراض إلا يملك الربح] المقرر له من النسبة ]إلا بعد الانضاض]» والجامع 
بين الأمرين أن كليهما عامل ليس له إلا العمل» بينما في كليهما مالك له رأس المال والأصول وهو 
ممنوع عليه 
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حى في المقيس عليه» نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته 


حق في المقيس عليه) فمن أين لا يملك العامل ثي المضاربة إلا بعد القسمة» ولو لم يملك فلماذا 
يقسم المالك. 

أما ما ذكره المستمسك من الفارق بينهماء بأن الربح وقاية لرأس المال فلا ربح إلا بعد وصول 
رأس المال إلى المالك» ولا محال لذلك ف المساقاة. 

فيرد عليه: إن الأمر تابع للواقع» فلا يكون ذلك دليلاً على عدم الملك فيما لم تكن عسارة 
والعمدة ما ذكرناه من أن الناتج في البابين ثمرة العمل والأصل فهو لهماء بالإضافة إلى أنه مقتضى العقد 
عند العقلاء في البابين. 

(نعم لو اشترطا ذلك) عدم ملكية العامل إلا بالقسمة» وإفي ضمن العقدء لا يبعد صحته) 
لعموم «المؤمنون عند شروطهم)”"2) وهو شرط ليس غخالفاً للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقدء خحلافاً 
للسيدين البروجردي والحكيم؛ حيث أشكلا في الحصة» قال ثانيهما: (ويشكل بأن ذلك ليس من الشرط 
في ضمن العقدء بل هو تحديد لموضوع العقد» وحينئذ فتصحيحه يكون بعموم صحة العقد. لكنه لا 
يثبت عنوان المساقاة» إذ الأدلة الخاصة يما لا تشمله). 

أقول: إطلاق المساقاة يقتضي أن تكون الحصة للعامل من حين الظهور» فالشرط يتمكن أن يؤخر 
ذلكء ولذا سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ”٠‏ الباب9١‏ من أبواب المهور ح5. 
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ويتفرع على ما ذكرنا: 


وغالب المعلقين. 

وعلى ما ذكرناه من أن الحصة للساقي تلقاناء ركه تيكه عيلم: لدنيش 1 ولك لأنت افرح 
الذي هو كشرط النتيجة ‏ أخر الملكية» وإن كان في المسألة بعد تأمل. 

(ويتفرع على ما ذكرنا من كون ملكية العامل بعد الظهور: 


ل 


فروع 
منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعامل» فإن المعاملة تبطل من حينه» والحصة 
تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا. 


[فروع] 

إمنها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل) وكان بعض 
العمل باقياً إذ لو انتهى كل العمل لآ:وجه للبطلان. [فإك العاملة تبطل من خينه؟ لأنه ل يقدر :عل 
المباشرة بالموت» ولا يمكن أحذ النائب عنه لاشتراط المباشرة» [١‏ والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا! 
من أن الملكية من حين الظهورء فقد ملك العامل بعض الحصة بقدر عمله فينتقل ما ملك إلى وارثه. 
بخلاف ما إذا قيل بأن الانتقال إلى العامل يكون بالقسمة؛ فإنه حيث لم يتم العمل فلا قسمة فلا ملكية 
العام سح تقل إلىدوارتة: 

لكن لا يخفى أن انتقال بعض الحصة إلى العامل إنما هو إذا عقد عقد المساقاة ذات أجزاء بأن يكون 
كل بعض العمل في قبال بعض الحصة» ومع ذلك للمالك الفسخ لتبعض الصفقة. 
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ومنها: ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا. 
ومنها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور. 


أما إذا جعل مجموع العمل في قبال مجموع الحصة كشف موت العامل عن بطلان المساقاة» لأن 
ال مفروض أن الحصة في قبال مجموع العمل من حيث المجموع» ولا يكون ما ظهر من الثمر مقابلاً لل عمل 
إلى حين الموت» فإذا مات العامل كشف عن علم المقابل للحصة في الحقيقة» فيكون تمام الثمر للمالك 
وعليه أحرة المثل لما عمل؛ لأنه كان عمله بأمر المالك» وقد استوق العامل عمله, هذا على مبناهم؛ وأما 
قلا كنا اعطدوداه بتو 01 العير يط اله مز لضو نماك الحان] وبا لمدية سلف . 

إومنها: ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط) بأن شرط الخيار لنفسه [أو الاشتراط) بأن شرط 
شيئاً فلم يف به الطرف مثلاء ففسخ لأحل عدم الوفاء بشرطه ( بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا) 
خيت إن العام[ اه تقديقة. يادو عملم زا علج «ملكيية النخطية ببالظوئوره .و الات عضن الحضنة ونا 
الأحرة بناء على أن ملكيته ها تكون بالقسمة» وقد تقدم بعض ما ينفع هنا أيضاً في (منها) السابق. 

ثم إن الفسخ والتقايل إنما يكون كذلك إذا كان من حينه؛ أما إذا كان من أصله لم يكن وجه 
لتملك العامل الحصة؛ على مبناهم. 

[ومنها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور] كما إذا منع الجائر 


دردنا 


ومنها: ما إذا أخحرحت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهورء فإن الثمر في 
هذه الصور مشترك بين امالك والعامل وإن لم يكن بالغاً. 
ونتها سبال لكات وإماشب عل العافل الها إذا بلست نعط 


عو العمل طلقا أو هن ,العام جدلذ) ميك حيطا العقه و للعائل سمو عالت ها ذا شيل يان 
ملك العامل للحصة يكون من حين القسمة. 

لكن لا يخفى أنه لا إطلاق لكلام المصنفء فإنه إنما يتم إن لم يمكن استيجار الغير» أو كان المباشرة 
قيداً أو مصباً أو كان شرطاً ول يرفع المالك يده عن شرطه وإلاً فيستأجر من يتم العمل» كما لا يخفى. 

(ومدهاة :ما ]ذا أرجت الأضول عن الثايلية لادراك: الثمر ليبس أو فقد اماق أو نحو ذلك ؟ مغل 
شدة البرد أو الحراد المانع عن إدراك الثمر [ بعد الظهورء فإن الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك 
والعامل» وإن ل يكن بالغاً) لفرض أن الظهور يوحب الملك» أما إذا قيل بأن القسمة توجب الملك» 
فحيث لا بلوغ فلا قسمة فلا ملك للعامل على مبناهم كما عرفت» لكن يلزم أن يقيد المتن يما إذا لم 
يكن العقل ميا على بلواغ العمره كنا برها مي على :ذلك 

أما إذا كان مبنياً كشف خروج الأصول عن القابلية عن بطلان العقدء فيلزم على المالك إعطاء 
الأحرة للعامل» وقد تقدم بعض الكلام في الأجرة فلا داعي إلى تكراره. 

وتبادى تالة لكان كاف عي ع عاد أرضنا إذا بلقم خضقة 


تددن 


النصاب كما هو المشهور لتحقق سبب الوجحوب وهو الملكية له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرناء 
بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة» نعم خالف في وحوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة» بدعوى 


الاك اميا على لكيه اللزاال اميه عيورت [لطلويزيية لاف 11 بذك فين بآن اللكية من حفن 
القسمة [ كما هو المشهور) من تعلق الوحوب إلتحقق سبب الوجحوب وهي الملكية له) للشيء المزكى 
(حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا] تبعاً للمشهور من الملكية عند الظهور إيخلافه إذا قلنا 
بالتوقف] توقف ملك العامل للحصة إعلى القسمة] فإنه حين تعلق الوجوب ملك للمالك فلا تتعلق 
الزكاة على العامل. 

لكن لا يخفى أن ذلك إنما يفيد إذا كان العامل له نصف الثمر كله؛ لا نصف ما حصل عليه المالك 
مثلاًء فإنه على الأول تخرج كل الزكاة من كيس المالك؛ مثلاً أعطى البستان عشرة أوسق فيخخرج المالك 
وسقين زكاة ويعطي للعامل خمسة أوسق» نصف كل الثمرء ويبقى له ثلاثة أوساق. 

نا ذا "كان 'العقه على "آنا ركوظ للعامل تميق جنا يلق ابكا كقااين 7الناو “كان للعامل أرعة 
بعد التقسيمء لأن الوسقين زكاة يعطيه المالك ثم يقسم ثمانية أوساق نصفين فنصيب العامل أربعة أوساق 
على كل حال. 


نعم خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة» بدعوى 


3 ردنا 


أن ما يأحذه كالأحرة» ولا يخفى ما فيه من الضعفء, لأن الحصة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا 
بطريق الأحرة 


أن ما يأحذه! العامل [ كالأحرة! قال: (إن الزكاة تجب على مالك البذر والنخل» وما يأحذه 
المزارع والمساقي كالأحرة عن عمله؛ ولا حلاف أن الأحرة لا تحب فيها الزكاة. 

وكذا إن كان البذر للزارع» لأن ما يأحذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه.ء فإن كان البذر 
منهما فالزكاة عن كل واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب) انتهى. 

وقال في المختلف: إن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب» نعم المشهور خلافه» كما 
نسبه إليهم جامع المقاصد والمسالك والكفاية على ما في مفتاح الكرامة» وعن السرائر إن هذا مذهب 
أصحابنا بلاخلاف بينهم. 

ولعل ابن زهرة يرى أن استحقاق العامل أو المالك إنما يكون بعد بدو الصلاح حيث تعلقت 
الزكاة بالشمر قبل ذلكء» فإن كان البذر للمالك تبعه النماء» وإن كان للعامل تبعه النماء» على مبناهم من 
أن الثمر تابع للأصل والبذر. 

[ولكن لا يخفى ما فيه من الضعف] لا على ما ذكرناه من تبعية الثمر لكل من البذر والعمل» بل 
حي على مبئ المشهور [ لأن الحصة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة ! فالمعاوضة معناها إن 
أعطى المالك الحصة ف قبال أن يعطيه العامل العمل» وشبه المعاوضة معناه أن المالك أعطاه الحصة في قبال 
الما أن العم عزف العاقال نميه يفظن 211 لقا اعبط روي الأحرة اذ لبتي العامل أي 
عي الاق لكل لذ فى أن موق القصة عرض 


يف 


مع أن مطلق الأحرة لا تمنع من وحوب الزكاة» بل إذا تعلق الملك يما بعد الوجوب» وأما إذا كانت مملوكة قبله 
بج زكاقاا كما في: لقاع و كما لق عل مال الاخارة لعفل زرعا قبل ظهور قرة فإنه.يت على المؤجر وكات إذا 
بلغ النصاب» فهو نظير ما إذا اشترى زرعا قبل ظهور الثمر» 


ليس بأقرب من كوفا أحرة» بل أقريهما كوفا أحرة» فإن المالك يستأحر العامل في العقود الأربعة 
بأن يعمل في قبال الحصة» لكن ريبما تسمى إجارة» ورعا مزارعة ومساقاة» ورما مضاربة» بل وكذلك 
الجعالة» إلا أن في كل مزية» فإن هذه المعاملات من هذه الجهة أشبه بالإجارة منها بالبيع. 

وإنما الإشكال على الغنية ما ذكره بقوله: [مع أن مطلق الأحرة لا تمنع من وحوب الزكاة» بل] 
إطلاق أدلة الزكاة يشمله. 

نعم [إذا تعلق الملك بما بعد الوجوب] لم تحب على العامل» لأن الوجوب صار في ملك الغير 
وانفال أن اليس كدذللت: 

(وأما إذا كانت الأحرة [ مملوكة قبل الوحوب» فتجب زكاتها كما في المقام1 حيث قد تقدم أن 
النمر بالظهور يكون ملكا للعامل. 

(وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره] وكذا إذا جعل مال الإجارة الشمر قبل 
ظهوره فإنه لا بأس به إذا لم يوجب الغررء لأنه عمل عقلائي ولم يردع عنه الشارع» [فإنه يحب على 
المؤجر] نفسه أي الأجير إزكاته إذا بلغ النصاب) لإطلاق أدلتها (فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل 
ظهو رن" القمر ١‏ أو انتقل إليهالعمر يسائر أياء الاتتقال: 


مدنا 


هذا ورتما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام» ويعلل بوجحهين آخرين: 
أحدهما: إنا إنما تحب بعد إخراج المؤن» والفرض كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن» وهو كما ترى 


هذا وربما يقال: بعدم وجوب الزكاة على العامل ف المقام» ويعلل بوجهين آخرين) غير ما تقدم 
عن ابن زهرة من أن الحصة كالأحرة ولا زكاة في الأحرة» وقد أشار إليهما الجواهر بقوله: (لعل ابن 
عرق فا شدي" لمعونب .و لخر هن :"الول اقفر ندم سداق تداهيا إلا ند قاد العكل: 
والزكاة يعتبر فيها التمكن من التصرف في المال المملوك» وأنه لحظ وجويا بعد المؤنة والفرض كون 
العمل في مقابلها فهو حيكئذ مؤنته) انتهى. 

[أحدهما: نا إنما تحب بعد إخراج المؤن] فلا تجب الزكاة على المؤنة» سواء على المالك أو على 
من يأعحذ المؤنة» مثلاً اكترى المالك الثيران بخمسة أوسق» وقد حصل على عشرة أوسقء فإن الخمسة اليّ 
يعطيها في قبال الثيران لا تحب زكاقا لا على المالك ولا على صاحب الثيران. 

ومنه يعلم وجه النظر في تعليق السيد الحمال بقوله: (لو صح ذلك فأقصى ما تقتضيه هو سقوط 
زكاتها عن المالك» ولا أثر له في السقوط عن العامل) انتهى. 

إذ فيه: إن المالك لا يزكيها لأنها مؤنة» والعامل لا يزكيها لأنها لم تتعلق بما الزكاة في ملكه. 

[والفرض كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن وهو كما ترى] إذ المؤنة لا يحب على 
المالك فيها الزكاة لا إشكال فيه» وإنما الكلام 
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وإلا لزم احتساب أحرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاًء فلا نسلم أنما حيث كانت في قبال العمل تعد من 
المؤن. 


في العامل فإنه إذا ملك ما يزكي في قبال عمله» وقد تعلقت الزكاة به بعد أن انتقل إليه» همله دليل 
الزكاة» فلا وحه لعدم الزكاة فيه. 

وقد أحاب المصنف عن الإشكال بجوابين نقضي وحلي: 

فالأول: ما ذكره بقوله: (وإلا لزم احقساب أجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاً] من المؤنة 
فلا زكاة فيهما أيضاً مع أنه ليس كذلكء: وحيث بطل اللازم بطل الملزوم. 

بيان ذلك: إنه لا فرق بين عمل العامل لنفسه أو لغيره» فإذا كان عمله لنفسه لا يرفع الزكاة عن 
الحاصل كان عمله للمالك أيضاً لا يرفع الزكاة عن الحاصل. 

والثاني: ما ذكره بقوله: [فلا نسلم أنهما] أي الحصة (١‏ حيث كانت في قبال العمل تعد من المؤن] 
وحجه عدم التسليم أن المؤنة معناها ما يصرفء فلا تشمل المؤنة الحصة» بل تبقى الحصة داخلة تحت 
عمومات أدلة الزكاة. 

وفي كلا وجهيه نظر. 

إذ ره علق الأوال: إن اغعملالإتساق النفسة لا يبس ونه لاف ما إذا ارم بغلية أن يعظى) شيعا 
لغيره إزاء عمل ذلك الغير فإنه يسمى مونةء ولذا إذا قيل لإنسان يعلك داراً كم ضرفت في هذه الدار» 
ل ان لات لو 2 جاتن لقند لو زا لاد بدلاً من المصالحء ول عسوي وز ضبق ذلك 
عمل نفسه. فإذا كان عمل نفسه في الدارء بوقوفه لمراقبة البنائين والعمال يسوى مائة» حيث إنه إذا 
استأحر إنساناً آخر للمراقبة أعطاه مائة» لم يقل ألفا 


مدلا 


الثاني: إنه يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرفء وفي المقام وإن حصلت الملكية للعامل ممجرد الظهورء 
إلا أنه لا يستحق التسلم إلا بعد تمام العمل؛ وفيه: مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف 


ومائة» وما دل على إخراج المؤنة من الأصلء ثم الزكاة على الحاصل لا يشمل مثل عمل نفسه. 

كما يرد على الثاني: إن عدم التسليم غير تام فلماذا لا تشمل المؤنة الحصة» فإن المؤنة كل ما 
صرفه المالك حب حصل على الشيء في يده الآن» وأي فرق بين أن يعطي للساقي ونحوه أجرة نقدية» أو 
حصة من نفس الثمرء وبذلك تخرج الحصة من عمومات أدلة الزكاة. 

[الثاني: إنه يشترط في وحوب الزكاة التمكن من التصرفء وني المقام1 ليس للعامل التمكن من 
التصرف ([وإن حصلت الملكية للعامل ممجرد الظهور) للثمرء وإنما لا تلازم الملكية التمكن من 
التصرفء لأن الحصة وإن صارت ملكا له [إلا أنه لا يستحق التسلم إلا بعد تمام العمل حين سقي الماء 
كاملاً وعمل كل شيء عليه حي اقتطفت الثمرة. 

[وفيه مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف] وإئما لا نسلم ذلك أولا لأن العامل متمكن من 
التصرف» كما في كل مال مشترك» حيث يتمكن بمجموع الشركاء من التصرفء وإن لم يتمكن كل فرد 
منهم» وما دل على اشتراط التمكن من التصرف لا يشمل مثل عدم تمكن كل فرد فرد» كما لا يخفى 
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أن اشتراطه مختص .ما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والأنعام لا في الغلات» ففيها وإن لم يتمكن من التصرف 


على من راحع دليله في كتاب الزكاة» وهذا هو الذي أشار إليه المستمسك وقال: (لو بنئي على 
اعتباره بالنسبة إلى كل واحد من العامل والمالك كان اللازم عدم وجوب الزكاة على المالك أيضاء لأنه 
لا يتمكن من التصرف ف الثمر بلا إذن العامل» ولا يجوز له طلب القسمة قبل تمام العمل» فحاله حال 
العامل» فإذا لم تحب على العامل زكاة حصته لعدم التمكن من التصرف فيها لم يجب على المالك الزكاة 
وحصي أبس #ذدلتم اعون 

ثم إنه رعا ينقض (عدم التمكن) في المقام بأنه إذا منع الظالم تصرف صاحب بستانين من التصرف 
في أحدهماء فإنه لا يكون مسلوب التصرف في أحدهما الجامع بينهماء فتجب عليه الزكاة بالنسبة إلى 
أحدهماء وكذلك المقام» حيث إن مجموع الشركاء متمكنون» وإن لم يتمكن كل واحد منهم.؛ لكن فيه 
الفرق بأن مالك البستانين يتمكن من التصرف في أحدهماء وهنا كل من المالك والعامل لا يتمكن من 
التصرف في حصته. 

(إن اشتراطه مختص .ما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والأنعام لا في الغلات) على ما تقدم منه 
في كتاب الزكاة» وإن أشكل فيه بعدم الفرق بين الغلات وفيها في اعتبار التمكن من التصرف في 
وجحوب الزكاة فيها. 

(ففيها وإن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد 


إن 


التمكن على الأقوى كما بين في محله» ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجحوب زكاة هذه الحصة على 
امالك أإضاء كما صرت به قاذ صب عل العام 3 كر ولا عت غلق المالك متروحها عن فلكه: 


التمكن على الأقوى كما بين في محله) فراجع المسألة في السابعة عشرة» والحادية والأربعين من 
مسائل الختام من كتاب الزكاة. 

زولا بخفى أن لازم كلام هذا القائل؟: لا زكاة على العامل لأنه غير قادر على التصرف» ( عدم 
رتعز كا عذه الف خصة اليل ١‏ علن اللاللك أيضياء' كما المدرفت ده القائل) 

إفلا تجحب) الزكاة على العامل1 في حصة نفسه لما ذكر] من عدم تمكنه من التصرف» إولا 
ضع على الذالك متو سها خن متلكة ارزل "قن زفق برعو الركاة: ق عتصية” امالك أبضاء "كفنا اريت 
ملكا للعامل ححق. تحب «(كاقا ليده :ولا تمكن الماللة دمن التضرنق فيها نيع تحب “زتكاها عليه وكذا 
يأقِ الكلام بعدم وحوب الزكاة في كل مال مشترك؛ وذلك واضح الإشكال. 
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(مسألة 5*): إذا احتلفا في صدور العقد وعدمهء فالقول قول منكره. وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على 
أحدهما وعدمه» ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة 


(مسألة 7”5): [إذا احتلفا في صدور العقد وعدمهء فالقول قول منكره4 لأصالة عدمه. وإذا 
احتلفا في أن العقد الصادر كان حال بلوغهما وعقلهما وحواز تصرفهماء فالقول قول المثبت» لأصالة 
الصحة. 

[وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء] في ضمن العقد إعلى أحدهما وعدمه] فالقول قول الثاني 
لأصالة العدم ولق اععلفا :بق أن اقوط !الذي “مار قطعا كان هذا أو ذاكء فإن كان بينهما جامع؛ 
الأصل مع نافي الزائد على المتيقن» وإن لم يكن بينهما جامع فالقرعة أو قاعدة العدل في الماليات. 

[ولو احتلفا في صحة العقد وعدمها] من جهة غير جهة كمال العاقدين» مثل هل كان إلا أو 
تقدم الإيحاب على القبول عند مشترطه, أو ما أشبه ذلك [قدم قول مدعي الصحة] لأصالة الصحة» 
كما فصلها الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المكاسب. 

ولو اختلفا في أن العاقد كان هو المالك أو الفضولي» كان الأصل مع المالك أو ورثته النافي» ولا 
حال لأصالة الصحة هناء لأنه لم يعلم أنه (أمر أحيه) ح يشمله «ضع أمر أخيك على أحسنه)”". 

وكذلك ف اختلافهما في أن العامل هل هو الذي كان طرف العقد, أو الفضولى عن قبله. 

ولو احتلفا في أن العقد هل كان على هذا البستان أو على ذاك» أو هل كان السقي في الشتاء أو 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص5١5‏ الباب51١‏ من أحكام العشرة ح7. 
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ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة» وكذا لو احتلفا في المدة» ولو اختلفا في قدر 
الحاصل قدم قول العامل» وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو حيانة 


في الصيف كان انحل للقرعة. 

[ولو اختلفا في قدر حصة العاملء قدّم قول المالك المنكر للزيادة1 لأصالة عدم الزيادة» لكن هذا 
على مبناهم في أن الحاصل للمالك أولاً وبالذات؛ أما على ما نراه فإذا كان العامل يدعي بقدر حقه 
والمالك ينفيه ويدعي أن الحصة أقل منه» فالقول قول العامل. 

[وكذا لو أختلفا في المدة] بين الزيادة كسنتين» والنقيصة كسنة» فالقول قول مدعي الأقل؛ 
لأصالة عدم الزيادة. 

أما إذا كان الاحتلاف في مثل الصيف والشتاء» فقد عرفت أنه محال القرعة» لأنه لا أصل في المقام 
ولا دليل سواها بعد شموها للمقام. 

زولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل] المدعي للأقل» لأنه أمين» ولأنه ذو يد» وليس على 
الأمين إلأ البميث: 

ومنه يعلم أنه لو كان الحاصل بيد المالك قدم قوله من باب أنه ذو يدء ولو كان يدهما عليه قدم 
قول العامل لأنه أمين» ولو كان بيد ثالث كان المعتبر أن يكون عن أيهما أو عن كليهما. 

و6 لل دفي الاك ره أو للها ان يانه 1" كان القول 2ن العامة + الأسسدو وتو أموف: 

ولو اتفقا على أنه أعطى ألف وسقء لكن قال أحدهما: 


تاردنا 


وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له» كما هو الظاهرء ولا يشترط ف سماع دعوى المالك 


تعيين مقدار ما يدعيه عليه 


من كل من الرمان والعنب» وقال الآخر: من أحد النوعين فقطء قدم قول العامل لأنه أمين كما 
تقدم» وقول المالك إن كان بيده لأنه ذو يد. 

(وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له فلأنه ليس على الأمين إلا اليمين» 
ولو لم يكن أميناً له» مثل أن كان بناقائو كان اسان يدها هقيرت فالظاهر أنه إذا فرط حي أوجب 
التلف كان عليه الضمانء لأنه مشمول ل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»»؛ لكن إذا ادعى عليه 
المالك ذلك كان عليه الإثبات. 

آنا كول «السسييلك» بوذ لو ل يكن ميا :و9 اث لتفريظة): دنه :7ه برخي الطبنان حينم عل عله 
وجهه [ كما هو الظاهر] . 

وما تقدم ظهر حال ما إذا كان البستان بيدهما وادعى العامل على المالك أنه تلف الثمر بسببه. 

(ولا يشترط في سماع دعوى المالك) عند الحاكم؛ إذ بعض الدعاوي لا تسمع إطلاقاء كما 
ذكرناه في كتاب القضاءء وكذلك الحال في دعوى العامل على المالك. 

زتعيين مقدار ما يدعيه عليه] فالدعوى سواء كانت معلومة أو بجهولة إذا كانت ذات أثر تسمع؛ 
نعم إذا كانت مجهولة لا أثر هاء كما إذا ادعى عند الحاكم أنه يطلب إنساناً ما فرساً مثلأء لم تسمع. 


ردنا 


بناءً على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجحهولة, خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام. 


بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى امجهولة) وهذا هو الذي اختاره الأكثرء لإطلاق ما 
دل على سماع الدعوىء فلو ادعى أنه يطلب زيداً فرساء أو شاه أو مقداراً من المال لا يعلم قدره سمع 
منه» فإذا ثبت عليه أعملت القواعد في خصوصياته» كما ذكرناه في كتاب القضاء. 

بل أحياناً تسمع وإن كانت غارقة في المجهولية» كما إذا ادعت المرأة أنها تزوجها رحل؛ أو ادعى 
أنه قتل ولده إنسان ماء حيث يطلقها الحاكم في الأول؛ ويعطيه الدية من بيت المال» كما أودى علي 
(عليه السلام) قتيلة الزحام في البصرة» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

| خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام1 قال: (فإن ادعى المالك عليه حيانة أو نرقة اق الفتقان أو 
السعف أو الأغصان أو أتلف أو فرط بتلف لم تسمع دعواه حى بحررهاء فإذا حررها وبين قدر ما حان 
فيه وأنكر العامل وجب على مالك البينة) انتهى» وقد تبعه على ذلك جماعة» والأصل ما ذكروه في 
كتاب القضاء فراحع. 

ولو قال: شدق أحك الساقين» كان لهضلف عليهماء كما لودقال »عرق أخين المالكئين. 

وكذا لو قال المالك: إنه سرق إما من التمر أو العنب» ولو قال: سرق عشرة أوساق» وظهر أنه 
سرق حمسة كان علية ف الخمسة الباقية البيئةء وإلاً فالأضل مع السارق: 

وفي المقام فروع كثيرة يعرف أحكامها من كتاب القضاء. 


دكن 


(مسألة 5”): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرهاء هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لاء قولان» أقواهما 
العدم لأنه مسلط على ماله وحيث إن الالاك. أيضا عتيلظ عن مخصةء قله أن يستأجر أميناً يضمه مع العامل» 
والأحرة عليه لأن ذلك لمصلحته 


(مسألة ه”): [إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها؟ من أدلة الإثبات كالإقرار هل له 
رفع يد العامل على الثمرة أو لاء قولان) الفاضلان وغيرهما ذكروا عدم رفع اليدء وفي الجواهر أن 
احتمال رفع يده لم أجد قولاً لأحد من أصحابناء بل ولا لغيرهم» لكن حكى مفتاح الكرامة عن 
المبسوط قال: قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة منه؛ وقيل ينتزع من يده ويكتري من يقوم مقامه 
ولم يرجحع. 

(أقواهما العدم؛ لأنه العامل ( مسلط على ماله» وحيث إن المالك أيضاً مسلط على حضته؛ فله 
أن يستأحر أميناً يضمه مع العامل) وذلك لأن الحاكم موضوع لحفظ أموال الناس وأعراضهم ودمائهم 
ورفع التراع بينهم؛ وحيث إن ذلك لا يمكن إلا بالأمين المستأجّر ‏ بالفتح ‏ كان عليه ذلك. 

هذا لكن يمكن أن يكون المحرج بتسليط المالك إذا أراد ذلك» ورفع يد العامل أو ضمه معه. 
والحاصل للحاكم الأخذ بأحد الأطراف مع التساوي» وترحيح ما هو ذو ترجيح مع المرحح. 

أ نقوله: ( والأهرة لزه ١‏ أي على الك ١‏ لأث ذلك الصلحته ١‏ تع 1< كزه الفزاعده وتقله 
مفتاح الكرامة عن المحققين والإيضاح والمسالك وغيرهم. 

زرك عليةا أولاً إن الفدرر على امالك توه إليه امن هده المشنافاة فيد 


وردنا 


ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل واستيجار من يحفظ الكل» والأجزة غلى المالك أيضاً. 


فسخهاء كما ذكروا في باب خيار الغبن أن «لا ضرر» يقتضي رفع اللزوم عن المعاملة. 

وثانيا: إن الضرر إِنما كان سببه العامل» فاللازم أن تكون الأجرة عليه» فهو رجحل مضار. 
الحافظ له بأحرة» إلى غير ذلك من الأمثلة» وكون الأمر لمصلحة المالك لا يسقط سببية العامل. 

[ومع عدم كفايته في حفظ حصته حاز رفع يد العامل1 كما في القواعد والمسالك» لقاعدة نفي 
الضرر”' المقدمة على قاعدة السلطنة”", حيث إنها قاعدة أولية فتقدم عليها القواعد الثانوية. 

ويهذا تبين أن إشكال بعضهم في رفع يد العامل للتعارض بين «لا ضرر» وقاعدة السلطنة» غير 
ظاهر الوجه» بالإضافة إلى تأييد ما ذكرناه بقصة سمرة» حيث إن «لا ضرر» المالك تقدم على قاعدة 
سلطنة ممرة. 

(واستيجار من يحفظ الكل» والأحرة على المالك أيضا) قد عرفت دليل ذلك والإشكال عليه. 

ثم إن القواعد قال: (ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه» ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من 
يعمل عمله والأحرة في الموضعين عليه» و 


() بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
خض 





ونقله في مفتاح الكرامة عن التحرير وجامع المقاصد أيضاء وقال: (إن الوجه في الضم والإقامة 
واضح لتوقف العمل عليه» وفي كون الأجرة عليه فيهما أن العمل الواحب عليه قد تعذر من قبله لضعفه 
أو لعجزه. فيجب عليه أن يستأجر من يختاره). 

أقول: هذا إذا لم تكن المباشرة مصباً أو قيداًء وإلاً بطلت المساقاة» وإن كانت شرطاً فله رفع اليد 
عن شرطه.؛ وأن يتقيد به فيفسخ لتحلف الشرط. 

ثم إن الاستيجار هل اهو غمل الخاكم يتداع أو يفعله بنفسة فق «غرضة اتمالان» وقد تدم 
الكلام في ذلك في بعض المسائل السابقة. 
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(مسألة "): قالوا المغارسة باطلة» وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهماء سواء 
اشترظ كون خصته من الأرض أيضاً للعامل أو لاء ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على لاف القاعدة 


وشكالة نا 4 قالو؟ وهم المشهور قديعا وتخديناء بل عندنا كما في محكي التذكرة والمسالك» 
وإجماعاً كما عن جامع المقاصدء لكن عن ظاهر مجمع البرهان التوقف في البطلان لو لا الإجماع لمكان 
العمومات» وكذا عن الكفاية والمفاتيح» بل عن الأخير نسبة الصحة إلى القيل. 

[المغارسة باطلة» وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما) 
باليةت العاف وض ذللكة أن أن تكر ف اللعووس رمانا رقنا داك فالأول لأحدهما والثاني للآخرء أو 
لأحدهما نصف العنب وثلث الرمان والبقية للآخر» إلى غير ذلك. 

[سواءا فرظ كود تحطيفهمن الأركن آيشا اللعامل 1 “فمقدار: اتضفت الأرضن الي فيه اتصيف 
أشجار العامل للعامل؛ أو أكثر من قدر حصته أو أقل» [أو لا وإِنما لا يصح الشرط لوضوح أن الشرط 
تابع للعقد» فإذا بطل العقد لم يكن للشرط بحال. 

(ووجه البطلان الأصل) بعدم انعقاد مثل هذه المعاملة [ بعد كون ذلك على خلاف القاعدة] 
لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع» وهي منتفية هناء كما في المسالك. 

أما الأول: فلأن الأحكام يجب أن تتلقى من الشارع؛ إلا لم يصح عمل 
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بل ادعى جماعة الإجماع عليه؛ نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الإشكال فيه» لإمكان استفادة الصحة 


عبادة كان أو معاملة أو غيرهاء إقل الله أذن لكم أم على الله تفترون» فإن مقتضى كون 
الإنسان عبد أنه لا يقدر على شيء إلا بإذن المولى» كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

وأما الثاني: فلأنه لا دليل في الشرع على صحة لمغارسة فهي باطلة بل ادعى جماعة الإجماع 
غلية! كما تقدم» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

[نعم حكي عن الأردبيلي1 في بجمع البرهان (وصاحب الكفاية الإشكال فيه]» وذلك [ لإمكان 
استفادة الصحة من العمومات) وبذلك يكون مأذوناً من الشارع [وهو في محله] لأنه لا مانع من 
ثمول: هوا بالْمقُود4”"» وإتحارةٌ عَنْ تراض6”"» ونحوهما للمغارسة. 

وادعاء انصرافها إلى العقود المتعارفة غير تام إذ لأ وجه للاتضراف إلى التعازفة أوالا وإلا لقيل 
بذلك في كافة الكليات بالنسبة إلى الأفراد المتجددة» فهل يقال: بحرمة ركوب الطائرة واستعمال النفط 
مشلا لأغما فردان متجددانء بل بناء المدرسة والمستشفى لأنهما لم يكونا في زمن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)» إلى غير ذلك من ألوف المصاديق المتجددة» بالإضافة إلى أن 


العارية انها دفنانيا: 
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إن لم يتحقق الإجماع» ثم على البطلان يكون الغرس 


ثم إنه يمكن أن يستند القائل بالبطلان بالإجماع أو الغررء وكلاهما فيه نظر. 

إذ الإجماع أولاً: محتمل الاستناد. وثانيً: غير ظاهر المراد. 

ولذا قال المستمسك: (لم يتضح أن مراد القائلين بالبطلان هو البطلان مطلقاء بل من الجائز أن 
يكون مراد بعضهم بل أكثرهم البطلان بعنوان المساقاة» فلا تحري عليها أحكامهاء لا البطلان تعبداً 
مطلقاً) انتهى. 

وَالقون عت الغراف الا ارؤى روا وقد تنام غيزيدرة أن ليوات ف الغرن العرفه. 

ومن ذلك يعرف عدم استقامة ما ذكره التذكرة من فساد بعض المعاملات» مثل أن يدفع لغيره 
بكيمة ليعمل عليها والربح بينهماء قائلاً في وجه الفساد: (لأن البهيمة يمكن إجارتًا فلا حاحة إلى عقد 
آخر عليها يتضمن الغرر). 

إذ يرد عليه: إنه لا غرر» بالإضافة إلى أن الاستدلال المذكور غير ظاهر الوجه؛ ولعله (رحمه الله) 
أراد ذكر بعض الوجوه الاستحسانية في قبال القائلين بالقياس» بعد أن كانت فتواه البطلان لبعض ما لا 
يقبل العامة الاستدلال به من الروايات الي لما دلالة بنظره الشريف. 

ومنه يعلم صحة أمثال ذلك» كما إذا دفع إليه دكانه ليكتسب فيه والربح بينهماء أو داره ليترزل 
فيها الضيوف كذلكء أو أعطاه دابته ليرعاها ودرها وولدها وصوفها لمماء أو دحاجته وحمامه أو ما 
أشبه ليحفظهما ويكون البيض والفرخ والريش لحماء أو ما أشبه ذلك ما هو كثير. 

[إن لم يتحقق الإجماع] وقد عرفت أنه لا إجماع في المغارسة فكيف بغيره. 

[ ثم على البطلان يكون الغرس] 
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لصاحبه؛ فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إن كان جاهلاً بالبطلان 


لهما بالنسبة» لأنه نتيجة الأرض والعمل» كما تقدم غير مرة. 

أما قول المصنف: إنه ل لصاحبه1 كما ذكره غير واحد فيفك عاك تدم انا ايويكيت خروجه عن 
ملكه يكن الفاء على بظلاة: العقب قبره اعليدة إن الك تحصل مقي كا له لاحزضاء سوق كان الأعطل 
لهذا أو لذاك. 

(فإن كان من مالك الأرض فعليه أحرة عمل الغارس .بناء على كلامهب؛ لأن المالك هو الذي 
أمرء والأمر يوجب الأجرة» لقاعدة لا يتوى» ونحوهاء وإن لم يستوف المالك شيا كما إذا جاء السيل 
وأذهب كل الأشجار أو نحو ذلكء» فاستدلال المستمسك للأجرة بأن العمل مضمون بالاستيفاء أحخص 
من المدعى. 

(إن كان) العامل (جاهلاً بالبطلان) إذ لو كان عالماً بالبطلان فقد أهدر عمله, كما تقدم في 
بعض المسائل السابقة. 

لكن قد سبق أن مقتضى القاعدة القول بإطلاق الأحرة؛ لأن العالم لم يهدر عمله؛ إذ لا تلازم بين 
بطلان معاملة وبين هدر العمل» وحيث لم يهدر عمله كان له على الآمر الأحرة سواء استوق أو لا. 

أن لوا كان اللسل خراما وغل امأمون بالقرطة لم تدك لداحن: كما إذا أمزه “بقل مسلم وعلم أنة 


حرام فإنه لا أحرة عليه لذلك, لأن الله إذا حرم شيعا حرم غنه("©. 
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وإن كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به. وله الإبقاء بالأحرة 


نعم إذا كان الأمر مقيداً بالصحة الشرعية لم يكن للعامل أجرة إذا لم تصح شرعاء لأنه لا أمرء إذا 
لم يكن العامل مغروراًء ولم يكن استيفاء من المالك. 

وعليه فاللازم على المالك الأجحرة بشرط أن يكون أمرء أو غرور مستند إلى المالك» أو استيفاءء 
فالأول لقاعدة «لا يتوى”"» والثاني لقاعدة «المغرور يرجع إلى من غره»”"» والثالث لقاعدة أن نتيجة 
السعي للساعي فاستيلاء الغير عليها يو جب بدلاً على ذلك الغير. 

ولذا إذا كان العمل حراماء ول يعلم العامل كان على الآمر الأجرة» كما إذا أمره بقتل مسلم 
بزعم أنه مهدور الدم في مثل جحلاد القاضيء» فقتله فظهر حقن دمه؛ فإن للجلاد أحرته من جهة قاعدة 
الغرور اللناككمة على إن الله إذاا حرم سيفاً حرم مله وععله لو وطأها زاعمة الخلية فإن نه عليه المهرء 
بسواة كان الوا ,عام بالقرمة أو جاعلا “قلا يقال4 نيك كان الوط سراما :1 يكن امير إل غير 
ذلك من الأمثلة. 

زوإن كان) الغرس إللعامل ف]) على مبناهم إعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به]. قد 
عرفت أنه لا فرق بين العلم والجهل» ولذا أشكل على المتن السادة ابن العم والجمال والبروحردي» وقال 
المستمسك: وكذا مع علمه لأنه لم يأذن 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 7١50‏ الباب من أبواب نوادر الشهادات ح0. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص715 الباب7١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح7١.‏ 
رحن 





للعائل "فق فر :شجره اناء. وإغا أذن: له 'ق #غرسة عوط » فإذا فات: العوظن" اسحق: الأخراة 


إوله الإبقاء بالأحرة1 لأنه أذن له في جعل الغرس بالحصة» فلما فاتت الحصة أحذت الأحرة 
مكافاء كما لو أعطى داره بالأجرة الباطلة» فإن الأحرة الصحيحة تأخذ مكافاء فإن الأرض للمالك وله 
بنلفلة علبي لز مظالبة رقي 

[أو الأمر بقلع الغرس) لأن مقتضى سلطنته على الأرض إخلاؤها من الغرس» وعليه أرش 
النقصان كما يأقِ [أو قلعه بنفسه] إن لم يقلعه العامل» وإنما قيدناه بذلك لأنه لا حق في تصرف المالك 
في غرس الغير إلا بإذنه» فإذا أمره بقلعه ولم يقلعه كان له أن يقلعه بنفسه لدليل «لا ضرر»» فإن بقاء 
غرس الغير في أرضه ضرر عليه» كما في قصة سمرة7"»: فإن سلطنة المالك على أرضه تعطي له الحق في 
إخلاء أرضه من الغرس. 

واحتمال أنه إذا استعد العامل لقلعه كان للجالاك يفا :5 نكي فهاها وطن الع كما ون اه 
عبارة المصنفء لأن قاعدة سلطنة العامل على غرمه لا تحري إذا كانت موجبة للعدوان على أرضه. لأنه 
كما لو أذ السارق شيئاً ووضعه في بيته؛ فإنه يحق لصاحب الشيء أن يدحل بيته لأخذ متاعه. 

غير تام» إذ لا وجه لسقوط سلطنة الغارس بعد أن يستعد هو للإزالة» فلا عدوان ح يسقط 
سلطنته» وكذا نقول بالنسبة إلى السارق فإنه إذا استعد 
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أن يرد السرقة بنفسه لا دليل على سقوط سلطنته على داره بنع الغير عن دحوطاء اللهم إلا أن 
يقال بتعارض دليلي السلطنة» حيث تقول إحداهما: لا تدحل أرض الغير وتقول الأخرى: لا تتصرف 
ف غرس الغير» فتتساقطان ويباح لكل منهما العمل على خلاف سلطنة الآخر»ء ويكون الأمر والقلع في 
عرض الآخرء لا أن القلع في طول الأمرء وكذلك في مسألة السارق. 

لا يقال: بالفرق بأن السارق معتد» وليس كذلك الغارس. 

لأنه يقال: اعتداؤه السابق لا يوجب سقوط سلطنته على داره» فإنه الآن حيث رجع عن الاعتداء 
الأمر دائر بين دحول المسروق منه داره وبين تصرف السارق في متاع المسروق منه. وحيث إن كليهما 
موجب لسقوط سلطنته ما لم يكن ترحيح فيكون الأمر بالتخيير» لأن شمول قاعدة السلطنة لأحدهما ليس 
بأولى من شموله للآخر. 

إن قلت: الظاهر من حديث سمرة تقدم حق صاحب الأرضء لأن الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لم يقل لسمرة اذهب واقلع شجرتك. 

قلت: كلاء حيث إن سمرة ما كان يطيع فكان لابد من سقوط سلطنته وليس الكلام إل في مورد 
استعداده لتنفيذ الأمر. 

أما الاستدلال لتقديم حق صاحب الأرض ها إذا أمر الحاكم الشرعي بجلب إنسان» حيث لا يحق 
له دخول دار ذلك الإنسان وإثما يناديه من خارجهاء فإن لم يستجب حق له دخول داره؛ ما يدل على 


أنه إذا تعارض الحقان تقدم حق صاحب 


تن 


الدار ونحوهاء ففيه إن ذلك من جهة إمكان الجمع بين الحقين» حق الحاكم في حلبه» وسلطنته على 
داره» فلا ينهتك أي الحقين» والكلام فيما نحن فيه فيما ينهتنك أحد الحقين ولا ترجحيح. 

ثم هل يرجح ما إذا كان ضرر أحدهما أكثر» بتقدم الضرر الأقل» مثلاً فرشت في الدار لبن رطبة 
فدخحوها يوجب خراياء بينما مالك الدار يعرف كيف يدخلها بدون خراب اللبن» لكن صاحب المتاع 
يعرف كيف يخرج المتاع حى لا يتضرر المتاع بالخدش بالحيطان ونحوه» وخراب اللبن ضرر عشرة على 
مالك الدار وحدش المتاع ضرر خمسة على مالك المتاع» لا يبعد تقديم أقلهما ضرراء لأن «لا ضرر» كما 
ينفى الأصل ينفى الزائد» فإن الضرورات تقدر بقدرهاء حاله حال ما إذا تعارض عسران حيث يقدم 
أقلهماء إلى غير ذلك من مسائل تعارض فردي دليل ثانوي أو فردي دليلين ثانويين. 

نعم لو كان مثل السرقة كان على السارق إعطاء ضرر المسروق منه بخدش متاعه إذا سبب ذلك» 
أما إذا كان مثل أن كان لزيد متاع في داره ثم وهب الدار لزيد والمتاع لعمرو وأخحرج زيد متاع عمروء 
فيما كان الإخراج أقل ضرراء لم يستبعد عدم تحمل زيد ضرر المتاع. 

والمسألة بعدُ بحاحة إلى التأمل» والله سبحانه العالم. 

[وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع) لأنه سبب ذلكء فيشمله «من أتلف مال الغير فهو 


له ضامن)”"©» فاللازم أن لا يتضرر أحدهماء فإما يبقى مع الأجرة 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص8١71 الباب‎ )١( 
امداق‎ 


ولي مز تشاع أن عل تقار ضهنا وق قييقة قائما ومقلوعا 

للمالك» أو يقلع مع الأرش للغارس جمعاً بين الحقين» وليس بظالم فيما فعل» ليشمله قوله (عليه 
السلام) كما في كتاب الغصب من الوسائل: «ليس لعرق ظالم حق». 

لكن يازم أن يقال: إنه إذا كان أحدهما مغروراً رجع إلى الغار له» فلا إطلاق في الأجرة والأرش» 
فهو كما إذا قال: ازرع في هذه الأرضء وهو يعلم أنه ليس بأرضهء فجاء المالك وقلع الزرع» حيث إن 
الآمر ضامن للأرش من جهة أنه غر الغارس. 

ثم إن القواعد قال: (ولو دفع قيمة الغرس ليملكه, أو الغارس قيمة الأرض ليملكهاء لم يحبر الآخر 
عليه) انتهى. 

وذهب إلى كل من الأمرين جماعة» لقاعدة تسلط الناس على أموالهمء وأنه لا تكون المعاملة إلا 
بالتراضي. 

وقال أيضاً: (ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جازء بأن 
يقول: ساقيتنك على الشجر وزارعتك على الأرض» أو عاملتك عليها بالنصفء ولو قال: ساقيتك على 
الأرض والشجر بالنصف جازء لأن زرع الأرض لم يجز له) انتهى. 

لكن لو كان إعراض له عن الأرضء كما يغلب ذلك في المساقين حاز له زرع الأرض» ويكون 
كله للزارع» كما في العكس بأن زارعه على الأرض وكان فيها بعض الأشجار الى أعرض مالك 
الأرض عنهاء كان للزارع سقيها وثمرهاء وقد ذكرنا وجه خروج الملك بالإعراض في بعض المباحث 
السابقة. 

(ويظهر من جماعة] كالمحقق وغيره؛ قال في مفتاح الكرامة: إن في جامع المقاصد أنه تفاوت ما 
بين كونه قائماً بالأحرة ومقلوعاً وهو نخيرة الروضة ومجمع البرهان» [أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً 
ومقلوعاً] وذلك غير الأرش؛ كما هو 


؟ 


ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقاً للقلع» ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل 
بسبب القلع إذا حصل بأن انكسر مثلاء بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخرء ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا 
الحمل» بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع 


واضح: فإذا كانت قيمته قائماً مائة ومقلوعاً ثمانين كان عليه عشرون» وهذا بخلاف الإرش فإنه 
عبارة من النتقص الحاصل في الزرع بسبب الكسر ونحوه. 

زولا دليل عليه] لأصالة عدم ضمان المالك التفاوت المذكورء فلو لم يحدث في الزرع المقلوع 
كسر لعيدانه ونحوه لم يكن عليه شيء (بعد كون المالك مستحقاً للقلع) لكن رعا يقال: إنه لا تلازم 
بين استحقاق المالك للقلع» وبين عدم ضمانه للتفاوت» إذ أنه ضامن من جهة أنه أذن في الغرسء» والإذن 
يستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب الغرس في الأرض الفائتة بقلعه» فليس الغرس من باب عرق 
ظالم» وهذا هو الذي رححه المستمسك وبعض لمعلقين» وإن كان المشهور منهم» ومنهم السادة 
البروحردي وابن العم والجمال وافقوا المصنف. 

زويمكن حمل كلام بعضهم] ممن ذكروا التفاوت على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب 
القلع إذا حصل] أالق افص ١‏ نان الك وز لعي يذه كر فروية يد كاك | حر ارد لمكن ريه 
لكن لا يعطى الثمر السايق» وما أشبه ذلك. 

زولكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل» بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم 
والمقلوع) بل قال في المستمسك: إن الحمل الذي ذكره 
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حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو القلع» ومن الغريب ما عن 
المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقاً 


المصنف بعيد عن كلامهم وعن مبناهم. 

[حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأحرة أو القلع] فإن مثل 
هذه العبارة لا ترتبط بالأرش الذي هو التفاوت بين الصحيح والمتكسر والمستوي والممرود» مما يستلزم 
القلع. 

لوت الغرنت 1 لدع للضيطع ازما لخن السالافة قن متافيلة 01 داه فر رطا بالارن: ا 
مطلقاً]» قال: (والمراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه باقيا 
بأحرة ومستحقاً للقلع بالإرش وكونه مقلوعاء لأن ذلك هو النقول هن أرط القفياة :لقاو نا يت 
قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاًء إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة» ولا تفاوت ما بين كونه 
قاقيا بأعرة وعايفا 1 د زلا لذ رق بالقلع من جملة أوصافه. ولا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقا 
للقلع ومقلوعاً لتخلف بعض أوصافه أيضاً كما بينا ولا بين كونه قائماً مستحقاً للقلع بالأرش ومقلوعاً 
لتخلف وصف القيام بأجرة. 

وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها بعض» اختار الثاني منها الشيخ علي (رحمه الله)» والأخير 
فخر الدين في بعض ما ينسب إليه» والآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله» والأول مع سلامته لا يخلو من 
دور» لأن معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته» حيث أحذ في تحديده. 


والظاهر أن القيمة لا تختلف باعتباره» وأن تقدير كذلك كتقديره مقلوعا وقائما 
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بأحرة فلا يضر مثل هذا الدور) انتهى. 

فتسالف رق أن زناللك قو للد خيو اين اإقافة با جرة ريق العلا را رقن والأزل. يتنو ماين اك 
وأجرة الأرض حينئذ حمسونء مما يحصل عليه مائة وحخمسونء والثاني قيمته مائة وأرشه عشرونء إذ قد 
تتساوى نتيجة الأمرين وقد تختلف. 

وعليه فالزارع مخير بين الأمرين مما يحصل مائة وخمسين أو مائة وعشرينء لا أنه يستحق مائة فقط 
قيمة المقلوع, ولا أنه يستحق على المالك قيمة التفاوت بين قيامه لقا بدون إعطائه الأجرة؛ وبين 
المقلوع بدون الأرشء أي مائة على المالك كما في المثال» بالإضافة إلى مائة قيمة المقلوع. 

ولا تفاوت بين كونه قائماً بأحرة ومقلوعاً بدون أرشء ولتوضيح ذلك وسائر الوجوه الي ذكرها 
المسالك نذكر المقارنة بمذه الصورة: 














التفاوت بين وبين القائل 
أ: البقاء بأحرة والقلع بأرش و ره قال به المسالك 
ب قيمته قائماً وما كال العم الا بعد ركاه 
ع كونهقائماً بآخرة كو قلي اليه الشيك غلن 
د: كونه قائماً مستحقا للقلع ووه ايها قال به بعض من لا يعتد بقوله 
ه: كونه قائماً مستحقاً للقلع بالأرش | وكونه مقلوعاً ال م اليد 























وقد أشكل المستمسك عليه بإشكالين في كليهما نظر» قال: (ولا يخفى ما فيه من التهافت, فإن ما 
ذكره في رفع إشكال الدور راحع إلى عدم اعتبار ملاحظة الأرش» وهو عين الوحه الثاني الذي نفاه 
ونسبه إلى الشيخ علي فما الذي دعا إلى نفيه أولاً والبناء عليه أخيراً. 

ثم إن الدور لا يختص هما ذكره هو من الوجه الأول» بل يجري في الوجه الأير الذي نسبه إلى 
الفخر لذكر الأرش فيه أيضاًء فإن كان ذكره موجباً للدور فالوجه الأخير كذلك» وإن كان الظاهر 
ارتفاع الدور بالاختلاف بالتفصيل والإجمال) انتهى. 

إذ يرد على أوشما: إن المسالك يقول بكلا الأمرين؛ لا بالأحرة فقط. كما قاله الشيخ علي» وعدم 
احتلاف القيمة باعتباره غير عدم القول به. 

وعلى ثانيهما: إن الوجه الذي قال به المسالك ما يراه صحيحاً أراد لرفع دوره؛ أما ما قاله الفخر 
فليس يراه صحيحاً حي يرفع دوره. 

نعم نما ذكره الممتعمسك أخيرا من أن رفع الدور بالإنهال والتفضيل» ضعي كما ذكروه في بات 
التبادر وغيره من الأصول. 

ثم إن المصنف لم يكن في صدد ذكر الأقوال حب يرد عليه إشكال المستمسك 
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فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام 


بقوله: إلا يظهر وجه لاستغراب ما في المسالك بخصوصه. لاشتراك الوجوه الخمسة المذكورة فيها 
المنسوبة إلى قائليها في ضمان الصفة الخاصة الحاصلة بالنصف الزائلة بالقلع على احتلافها ف كيفية 
التقدم) انتهى. 

وعلى هذا فإذا فاتت صفة الغرس للغارس كانت مضمونة على صاحب الأرض بعد أن كان 
الغرس بإذنه .مما لا يشمله قوله (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم حق». 

وعليه فإذا لم يكن لا ضرره معارضاً بلا ضرر المالك؛ تقدم على قاعدة سلطنة المالك» وإن تعارض 
لا ضررهما تقدمت على لا ضرر الغارس ‏ بعد تساقط الضررين ‏ قاعدة سلطنة المالك20» وقد تقدم 
بيان ذلك فيما سبق. 

ثم إنه إذا قلع المالك أو قلع بأمره كان عليه تدارك الصفة» فيقوّم الشجر غير مستحق للبقاءء لأنه 
صفة الشجر الذي لا يستحق بقاء في أرض الغير لا يحانا ولا بأحرة. بل. بأرش». كما 'تقدم في كلام 
الصطقيع لا كما كر الممفالك عق تقدقه ياقيا باتعرف ]5 سن ذلك مق اضفة" الاقجحر تعال القلم: 

(فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته» فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
بحن 


التقوهم مع أنه مستلزم للدور كما اعترف بهء ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدحالها تحت عنوان 
الإحارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهماء كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها بالشركة أو 
بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلاً 


التقوم1 كما عرفت وجه الغرابة فيه مع أنه مستلزم للدور كما اعترف] المسالك [به) وقد 
تقدم رده. 

(2إنه إن :فنا بالبطلان 1 بطلاق المتارسةا يعيؤان: الساقاة أو مطلقا على ها اذ كره المشهون كنا 
تقدم إيمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإحارة) فيكون الغرس والأرض من المالكء 
ويستأجر العامل بنسبة من الثمار بدون نسبة من الأرض أو معهاء أو يكون الغرس من العامل فيستأجحر 
الأرض على أن يغرس فيها غرسه» وتكون أجرة أرض المالك نصف الثمر مع حصة من الغرس أو 
بدوماء مع ملاحظة سائر شرائط الإحارة في كلا الطرفين. 

[أو المصالحة) فإن الصلح جائز بين المسلمين وهو خير وسيد الأحكام (أو نحوهما) كالجحعالة 
والشرط في ضمن معاملة لازمة. 

مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما] هذا بيان لشرط المصالحة» لكنه غير 
محتاج إليه. 

ولذا قال المستمسك: هذا لا حاحة إليه في إيقاع المصالحة» فيمكن أن يكون الغرس لصاحب 
الأرض فقط. 

١‏ إماايقراتها بالق كلاو يكتلياك أحدعنا لاحر نضا عنينا ناك 1 أو كلقا 


م 


إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاء أو بنصف عينها على أن 

يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذاء أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلاً. 
أو ما أشبه [إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه ماد 
أو أقل أو أكثر من النصف أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها بسقيه إلى زمان كذا) مما يرفع 
الغرر» فإن الغرر غير جائز حت في الصلح؛ لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه مطلقاء ومنه يعلم 
صحة الإطلاق إذا لم يكن غرراً. 

[أو يستأحره للغرس والسقي إلى زمان كذا] لاشتراط الزمان في الإحارة كما تقدم في كتابها 
١‏ عض عه الأرض رمفاة اكآو تصق فادها ان أفل "أو كنوه رقن شق خكفة :الا كة وزعا نل مقا 
بعد شمول #إأوفوا بالعقود# له. فلا حاجة إلى إدخالما في العناوين المذكورة. 

وما تقدم يظهر أنه لم يعرف وجه لقول ابن العم: (على أن يستأحرء فيه منع)» فإنه إن أراد منع 
الاستيجار حي مع توفر شرط الإحارة لم يكن له وجهء وإن أراد المنع بدون توفر شرائطهاء فليس كلام 
المصنف في ذلك. 

وما تقدم من المباحث السابقة ظهر حال ما إذا استأجره لأن يغرس البحر لازدياد الأسماك أو 
الطحالب أو ما أشبه؛ كما يتعارف الآنء فإنه يصح إحارةً ومصالحة وجعالة وعقداً مستقلاً مع وجود 
شرائطها في الثلاثة» والشرائط العامة كعدم الغرر في العقد المستقل. 
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(مسألة 707): إذا صدر من شخصين مغارسة ول يعلم كيفيتها وأنما على الوجه الصحيح أو الباطل زقاء بعلن 
البطلان يحمل فعلهما على الصحة 


(مسألة /ا"): [إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتهاء وأنما على وجه الصحيح] 
بدحوها في عنوان صحيح [أو الباطل بناء على) المشهور من [البطلان) في المغارسة إيحمل فعلهما 
على الصحة) لأصالة الصحة المعتمدة عند العقلاء والمتشرعة؛ وهذا هو الذي أف به غالب المعلقين؛ 
ومنهم السادة ابن العم والحكيم والجمال؛ خلافاً لآاخرين» ومنهم السيد البروحردي قال: (لا موقع 
لأصالة الصحة مع كون الأمر دائراً بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر فاسدء نعم إذا كانا متصرفين في 
المغروس بعنوان كونه لهما كانت اليد منهما أمارة على ملكيتهماء وترتب آثار الصحة على كل منهما). 

أقول: الم يظهر وجه التفصيل في أصالة الصحة بعد إطلاق أدلته مثل: «ضع أمر أحيك على 
أحستنة): 

وأي فرق بين أن يدعي أحدهما إحارة صحيحة والآخر إحارة فاسدة أو مغارسة باطلة» والقول 
بأن المستفاد من دليل أصالة الصحة وحود جامع» أول الكلام. 

ثم ما استثناه بقوله: (نعم) لا يظهر وجهه. إذ ادعاؤه بأنه مغارسة إقرار من نفسه على البطلان» 
فأية فائدة في تصرفه بعد هذا الإقرار» وعليه فالأقرب ما ذكره الماتن وغيره. 

ثم إن القائل بالبطلان يلزم عليه ترتيب ما يتمكن من آثار البطلان على 


إذا ماتا أو احتلفا في الصحة والفساد. 
ف الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يحود عملها ولا يتبعل بالنخل 


ما يدعيه إذا كان في الواقع معتقداً بما يقول؛ إذ الحكم لا يغير الواقع كما ذكرناه في كتاب القضاء 


وغيره. 
وعليه ف [إذا ماتا1 بعد الاحتلاف أو اختلفا في الصحة والفساد] وهما حيان فتكليف الوارث 
مثل تكليفهما في البناء على الصحة بعد حكم الحاكم. 


ثم إن كليهما لو قال إنه مغارسة» وإنما اختلفا في الحكم اجتهادا أو تقليداًء وهل هي باطلة أو 
صحيحة. لا يتمكن القائل بالبطلان من إحراء آثار الصحة؛ إذ لا دليل على ذلك. 

نعم إذا رجعا إلى الحاكم الشرعي وكان اجتهاده الصحة فقضى بذلك» كان على القائل بالبطلان 
التزام صحتهء كما أنه إذا رجعا إلى من يرى بطلانه» كان على القائل بالصحة التزام بطلانه لمكان 
الحكم؛ كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب القضاء. 

[تذنيب: 

في الكافي» عن أب عبد الله (عليه السلام): «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يحود عملها ولا 
يتبعل بالنخل») في بعض نسخ الوسائل (حملها) و(يبتعل) بتقدم الباء على التاء» والمراد أن الثمر فيه قليل 
غير نافع أو لا يعطي شرا كالمرأة غير ذات البعل حيث لا تلد [ «فليأحذ حيتاناً صغاراً يابسة 
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فيدقها بين الدقين» ثم يذر في كل طلعة منها قليلاً ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعله في قلب 
النخل ينفع بإذن الله تعالى». 

وعن الصدوق بي كتاب العلل» بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي» عن آبائه (عليهم السلام)» إن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «مر أي عيسى (عليه السلام) بهدينة فإذا في ثمارها الدود فسألوا 
إليه ما مم» فقال (عليه السلام): دواء هذا معكم وليس تعلمونء أنتم قوم إذا غرستم الأشجار 


فيدقها بين الدقين»1] ما يدق فيه الشيء. 

(دثم يذر في كل طلعة منها قليلاً ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعله في قلب النخل») أي بين 
سعفات رأسه [ «ينفع بإذن الله تعالى»2) ف تكثير الشمر و تحسينه. 

والظاهر أنه لا يشترط حلية تلك الأسماك» لكن لا يبعد أن يكون ذلك فائدة السمك؛ لا كل 
حيوان البحر كالضفدع والسلحفاة وما أشبه» ووقت هذا العمل عند تأبير النخل. 

زوعن الصدوق في كتاب العلل» بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي» عن آبائه (عليهم السلام) 
أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «مر أي عيسى (عليه السلام) دينة فإذا في ثمارها الدود 
فسألوا إليه) عن دواء دما يهم» فقال (عليه السلام): دواء هذا معكم وليس تعلمون»] ذلك («أنتم 
قوم إذا غرستم الأشجار 


.١ح الوسائل: ج7١ ص98 الباب5 من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
لاه ؟"‎ 


صببتم التراب وليس هكذا يجبء بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب كي لا يقع فيه الدودء 
فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك». 


و 


وفي خبر عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «تقول إذا غرست أو زرعت: «إمثلا كلمة 67 كشّجرَة طيبّة أصلها 
ثابث وَ قرْعُها في السماء تون أكلّها كل حين بإذن يهاي 


صببتم التراب»1 على الفسيل بعد وضعه في الحفرة [«وليس هكذا يجحب»] في تحسين الثمر. 

ا ا 0 
يقع فيه الدود»] فإن الأثرين المذكورين وليد السببين كما يعرفه أهل البساتين [«فأستأنفو) في 
المستقبل [«كما وصف (عليه السلام) فأذهب عنهم ذلك)”"12 الدود. 

(وني خبر عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «تقول إذا غرست أو زرعت: لإمثلاً كلمَة طَيبَة 
كَشَحَرَة طَيبّة لها ثابت وَفرْعُها في السّماء توت أُكُلَّها كُلّ حين بإِذن ربّها)”"©) أي إن ذلك القول 


وكسجرةة الف وكرية كما ومتقا ديه عرزا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 197 الباب؟ من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص197 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح0.‎ )1( 
لاق‎ 





وفي تحبر آخخر: «إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة: سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطئع 
فطاع اله عا 


وني خبر آخر) عن علي بن محمد رفعه» قال (عليه السلام): [دإذا غرست غرساً أو نبت فاقرأ 
علق كل غود أى عنية: سنبيهان لياف الؤازك» قإفه الاتيكاة مفظرء إن شا ان تغالم 107 

ثم إنه يكره سخرة المسلمين بدون الإحسان إليهم ما لا يكون كذلك مع الكفارء فإن ##ؤرحماء 
بينهم # يقتضي ذلك (والأشداء على الكفار# يعطي عدم البأس بالدقة معهم. 

ولعله يشير إلى ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن مسلمء عن أبي جعفر 
(عليه السلام) أنه قال: «كان علي (عليه السلام) يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم» ومن 
سألكم غير الفريضة فقد اعتدى» ويوصي (عليه السلام) بالأكارين وهم الفلاحون)”". 

وإلى هنا انتهى ما قصدنا بيانه في هذا الكتاب» نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإتمام (الفقه) ويجعله 
منهلاً للأحكام؛ وسبباً لتطبيق الإسلام» ويتقبله بقبول حسن. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص197 الباب0 من أبواب المزارعة والمساقاة ح4. 
)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص”50 الباب7١‏ من أبواب المزارعة ح١.‏ وفي الوسائل: ج7١‏ ص5١7‏ الباب١٠7‏ من أبواب المزارعة ح١.‏ 
1 





سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد الله رب العالمين» وصلى الله 


قم المشرفة 


١/محرم/1.7١اه‏ 
محمد بن المهدي الحسين الشيرازي 


8 


51١ 


حون 


كتاب المزارعة 


١5” لا‎ 


مسألة 8 . لو غصب الأرض غاصب مكار يوالم عا وو ع اريولة اهل مع ا م2 
مسألة 9 . لا يجوز للزارع التعدي عما عينه المالك 20000 
مسألة ٠١‏ .لو زارع على أرض لا ماء لها 5 
مسألة ١١‏ . البذر من المالك أو الزارع 0 00000 


مسألة ١١‏ . المزارعة بين أكثر من اثنين 1 32357757757100 
مسألة ؟١‏ . يجوز للعامل مشاركة غيره 1515 


مسألة ١5‏ . لو حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء 2010000 
مسألة ١17‏ . لو حصل الفسخ في الأثناء مع ا 0 
مسألة 16 . لو تبين أن الأرض كانت مغصوبة 000 
مسألة ١9‏ . خراج الأرض على صاحبها 0 
مسألة ٠١‏ . يجوز لهما الخرص على الآخر 0ك 


تون 


مسال 3 


. وجوب الزكاة على كليهما ا 20 
.لو بقي في الأرض أصل الزرع 1 2 


. إذا قلعه المالك فماذا يصنع بالزكاة 51771 
. إعطاء الأرض الخراجية للغير ةز ز ز ز 1 0111 


هل تصح المساقاة بعد الظهور قبل البلوغ 3 


مسألة ؟ . جواز المساقاة على الأشجار 0001 


مننألة اام 
مسألة ؛ . 
مسألة ه. 
مسال 1 
مسألة /. 


المساقاة على أصول غير ثابتة 21111111 
الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي 70 


المساقاة على الودي 91 غظ2 
المساقاة لازمة لمم اع ون جاو لعو اللو ا اجا ا ا 


ون 


مسألة 8 . لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين 20006 


مسألة 4 . ماذا على العامل وماذا على المالك 200 
مسألة ٠١‏ .لو اشترط كون جميع الأعمال على المالك 
مسألة ١١‏ . إذا ترك العامل ما اشترط عليه 525 
مسألة ١١‏ .لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه 
مسألة ١‏ . لا يشترط مباشرة الساقي العمل 5216 
مسألة 5 ١‏ . إذا شرط انفراد أحدهما بالثمر 50 
مسألة ١5‏ . الحصة من بعض الأنواع 0 
مسألة ١١5‏ . جواز الاختلاف في الحصص ا 
مسألة ١7‏ . لو ساقاه بالنصف تارة والثلث أخرى ك5 
مسألة ١16‏ . إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا ا 
مسألة ١9‏ . هل تلف بعض الثمر يسقط من الشرط ... 
مسألة ٠١‏ . جعل بعض الأصول للعامل 525000 
مسألة 5١‏ . إذا تبين في الأثناء عدم خروج الثمر ا 
مسألة 7١‏ . استئجار المالك أجيرا للعمل ا 
مسألة 37 . إذا بطل عقد المساقاة لمن يكون الثمر.... 
مسألة 4 ؟ . اشتراط عقد مساقاة في عقد مساقاة مه 
مسألة 5؟ . جواز تعدد العامل أو المالك ش12 
مسألة 5١‏ . إذا ترك العامل العمل بعد العقد 52700 
مسألة 77 . إذا تبرع عن العامل متبرع 1 
مسألة 78 . إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل... 


ا 


. إذا لم يعمل العامل استأجر عنه المالك 


. لو تبين أن الأصول مغصوبة 0 
. لا يساقي العامل غيره حو 2 
. خراج السلطان على المالك ش2ظ5ظ2ظ 


,العانيك يلك الخضية يكلهوى "الثقيد” 0 


. لو اختلفا في مقدار حصة العامل 50 
*إذا شيقت الخياقة من العام ا 


امنا 


